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  .الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين

I@lbn×åçŠÛaH@ @
  :)و�ر�
	� �ر���(

 [���	

�وّل([: ���	
 �(.  

و�ــ) ، و' �ــّ� %�ــ� $ــ� �#"ــ
ب و��� ــ�ل، و�ــ� و���ــ� �ــ��� ��ــ����(

  .)�01ط �#. 
ض؟ �+*�� 	�(

وقد ، ، ومنه نعمة راهنة، أي ثابتة دائمة)١(لثبوت والدوامالرهن لغةً ا
ويكـون الـرهن بمعنـى ، فيقال: أرهنتـه إذا جعلتـه ثابتـاً  ،يتعدّى بالهمزة

 مخ مح مج، يقال: رهنت المتاع بالدين، أي حبسته به، قال االله: {)٢(الحبس
  .)٣(}نج مم

 ولا يخفى أنّ الحبس بمجرّده لا يوجب تعلّق حقّ للمرتهن سوى حقّ 
الاحتباس بحيث يوجب حقّ استنقاذ دينه من العين المرهونة بحيث يقدّم 

  .دينه على سائر الديون مع قصور المال عن الديون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٥٢؛ معجم مقاييس اللغة: ٥/٢١٢٨الصحاح:  )١(
 .١/٢٠١تحرير الأحكام: ) ٢(
 .٣٨المدّثّر: ) ٣(

 �ـــــــ ��	
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وظاهر المتن لزوم الإيجاب والقبول اللفظيينّ والظـاهر تحقّـق الـرهن 
وقد يستشكل بأنّ بناء الـرهن عـلى اللـزوم مـن طـرف ، بالمعاطاة كالبيع

  .)١(مع المعاطاة كما ذكر في البيعالراهن، ولا لزوم 
ويمكن أن يقال: [أوّلاً] لا نسـلّم عـدم اللـزوم مـن جهـة المعاطـاة، 

  .والإجماع غير محقّق كما ذكر في كتاب البيع
وثانياً: لا نسلّم عدم صحّة الرهن بدون اللزوم، فلو شرط في ضـمن 

الظـاهر عقد لازم رهن عين بنحو شرط النتيجة مع تعلّق الخيار بالعقد، ف
صحّة الرهن بنظر الفقهاء وإن كان محلّ الإشكال مع أنّه إذا فسخ العقد من 

  .جهة الخيار، فلا يبقى الرهن
وأمّا اشتراط القبض، فالظاهر عدم الإشكال فيه، لموثّقة محمّد بن قيس: 

، المعتضدة بما رواه العيّاشي عن محمّد بن عي��، )٢(»لا رهن إلاّ مقبوضاً «
  .وظاهرها نفي الصحّة بدون القبض، كذلك )٣(×عن الباقر

  ، فيستشـكل في دلالتـه عـلى )٤(}مي مىوأمّا قولـه تعـالى: {
 ثي ثى ثن{ :لزوم القبض في الصـحّة مـن جهـة قولـه تعـالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/١٥٤ي): كتاب المكاسب (للشيخ الأنصار) ١(
، أبواب كتاب ١٨/٣٨٣، باب الرهون؛ وسائل الشيعة: ٣٦، ح٧/١٧٦تهذيب الأحكام: ) ٢(

. والتعبير عنه بالموثّق للحسن بن محمّد بن سـماعة الثقـة الـواقفي. راجـع ١، ح٣الرهن، ب
 .٨٤رجال النجاشي، الرقم: 

. ٢، ح٣ن، ب، أبـواب كتـاب الـره١٨/٣٨٣؛ وسائل الشيعة: ١/١٥٦تفسير العياشي: ) ٣(
 والرواية مرسلة.

 .٢٨٣البقرة: ) ٤(
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، الآية، حيث إنّه لا يلزم الاستشهاد، ووحدة السياق تمنع )١(}فى
في المتن بالإقباض من جهة لـزوم كـون الحمل على اللزوم، ولعلّ التعبير 

  .القبض بإذنه، والإقباض مساوق مع القبض بإذن الراهن
وقد يستدلّ للزوم كون القبض بإذن الراهن بقاعدة السلطنة، وعـدم 
 C حلّيّة المال إلاّ عن طيب نفس المالك حيث إنّ العين المرهونة بعد لم تDـ

ر الراهن، فصيرورتها بـدون مرهونة من جهة أنهّا قبل القبض باقية باختيا
إذن الراهن في القبض مرهونة خلاف قاعدة السلطنة، وقاعدة عدم الحلّيّة 
إلاّ عن طيب النفس، ولا مجال للتمسّك بما دلّ على وجوب الوفاء بالعقد، 

  .لأنّه مقيّد بالقاعدتين
ويمكن أن يقال: بعد الفراق عن إطلاق دليل اعتبار القـبض بحيـث 

ق القبض بدون الإذن غاية مـا يسـتفاد مـن القاعـدتين يشمل صورة تحقّ 
اختيار الراهن بمجرّد تحقّق الإيجاب والقبول رفع اليد عن الإرهان حيث 
إنّ العين لم تCD بعد محبوس ومتعلّقة لحقّ المرتهن كرفع اليد عن الإيجاب في 
مثل البيع قبل تحقّق القبول، أو رفع اليد عن العقد قبـل قـبض الـثمن في 

  .هنللرلم، ومثل هذا لا يوجب مدخليّة إذنه في القبض المصحّح الس
وإن كان إذنه دخـيلاً في الحكـم التكليفـي ولكـن كلامنـا في الحكـم 
الوضعي فكما أنّه في السلم لا حاجة إلى الإذن في تسليم المشتري الثمن إلى 
البائع، وإن كان للبائع رفع اليد عن العقد قبل تسليم الثمن، لعدم حصول 

  .الملكيّة بعد، فكذلك في المقام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٢البقرة: ) ١(
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 في البيع الفضولي +شيخ الأنصاريالهذا مضافاً إلى ما يستفاد من كلام 
من لزوم العقد من طرف الأصيل من جهة لزوم الوفاء بالعقد من طرفه، 
مع أنّه لم يتحقّق الإجازة بعد، والإجازة اللاحقة ناقلة حقيقة وإن كانـت 

هذا يشكل التفرقة بين المقامين وإن أشكل ، فمع تسليم )١(بحكم الكاشفة
  .اللزوم مع أنّ المبيع لم يخرج بعد عن ملكه، وهو مناف لقاعدة السلطنة

ويتفرّع على ما ذكر من لزوم الإذن من الراهن أنّه لو جنّ أو أغمي عليه 
أو مات الإشكال في صحّة الرهن من جهة خروج الراهن عن أهليّة الإذن، 

 مع استمرار الجنون أو الإغماء، وقيـام الـوارث مـع ومن جهة قيام الوليّ 
  .الموت مقام الراهن، ومع الإفاقة في صورة الجنون أو الإغماء يأذن بنفسه

قد يدّعى الانCDاف في القبض إلى صورة إذن نفس الـراهن دون صـورة 
  .)٢(تخلّل ما ذكر

ولا يخفى الإشكال في هذه الدعوى، وغاية مـا يـدّعى أنّ مـن الأمـر 
لمركوز في ذهن العقلاء في مثل الهبة والقـرض والإباحـة وإن تحقّـق فيـه ا

وهـذه ، الإيجاب والقبول أنهّا قبل تحقّق القبض فيها تكون بمنزلة الوعـد
  .الدعوى على فرض تسليمها لا تثبت الانCDاف المذكور
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٤٠٨كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
 .٢٥/١٠٥جواهر الكلام: ) ٢(
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إلاّ ما ذكر من  )١(أمّا اشتراط كون الرهن عيناً، فادّعي فيه عدم الخلاف
 مضـافاً إلى اشـتراط القـبض، وغـير العـين، في خدمـة المـدبّر )٢(الخلاف

  .الخارجيّة لا يتحقّق فيه القبض
وقد يناقش فيما ذكر بالنقض ببيع الدين في الCDف، وهبة ما في الذمم، 

  .)٣(وبأنّ الدين كليّ وقبضه يتحقّق بقبض أفراده
وقد يجاب بأنّ القبض الذي كان معتبراً في جميع أبواب البيع الذي هو 

اعتـبره الشـارع في عبارة عن وصول كلّ مـن العوضـين إلى الآخـر، قـد 
خصوص الCDف كونه في المجلس، وهذا ليس قبضاً حقيقة، لعدم تعقّله 
في الدين، فالحكم بالصحّة لا بدّ أن يستند إلى دليل يقت�� تعميم القبض، 

  .من حمل القبض على معناه الحقيقي وفيما نحن فيه لا بدّ 
ولا يعقـل  وأمّا هبة ما في الذمم على من عليه، فهي إبراء في الحقيقـة،

وأمّا الكليّ، فهـو غـير مقبـوض، بـل القـبض متعلّـق ، اعتبار القبض فيه
  .)٤(بالفرد

لاء القـابض عـلى المقبـوض، ويمكن أن يقال: ليس القبض إلاّ اسـتي
كما ينسب إليه الوجود حقيقة على التحقيق وله الآثار الوجوديّـة،  والكليّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ائر: ٢٤٢-٢٤١غنية النزوع: ) ١(   ، وفيـه ٤١٧-٢/٤١٦، وفيـه دعـوى عـدم الخـلاف؛ ال�ـ
  ؛ تــذكرة ٢٩٢؛ جــامع الخــلاف والوفــاق: ٢٨٧دعــوى عــدم الخــلاف؛ إصــباح الشــيعة: 

 .١٣/١٢٥الفقهاء: 
 . ٣/٢٣٨الخلاف: ) ٢(
 .٢٥/١١٧جواهر الكلام: ) ٣(
 .٥٧٧-١٤/٥٧٦مصباح الفقيه: ) ٤(


ـ&ن ��ـ���  � ـ#�ط
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  .تحقّق القبض بالنسبة إليهوبهذا الاعتبار تقع عليه المعاوضة، لا مانع من 
وكذلك بالنسبة إلى المنافع، فلا مانع من وقوع الرهن بالنسبة إلى الكليّ، 
ويتحقّق القبض بقبض مصداقه كوقوع المعاوضة في الCDف بين الكلّيّين، 
ويتحقّق القبض بقبض المصداق، ويتحقّق القبض في المنافع بتبع العين، فإنّ 

فإن تمّ الإجماع وإلاّ فاشتراط كون ، على المنفعةالمستولي على العين مستول 
  .الرهن عيناً خارجيّة مشكل

 ،يبذل بإزائه المال بمعنى كونه متموّلاً  وأمّا اشتراط كون الرهن مملوكاً 
بينهم من تعلّق حقّ للمرتهن في الرهن في  ما هو المسلّم ظاهراً  فهو من جهة

  .وهذا لا يتصوّر بدون الماليّة ،استنقاذ دينه منه
 كـون بل لا نفهـم مـن الـرهن إلاّ  ،وقد سبق الإشكال في هذه الجهة

كما  ،وهذا يجتمع بدون كونه متموّلاً  ،حتىّ يوفي المدين دينه اً المرهون محبوس
للراهن  ويشترط مع ذلك كونه مملوكاً  ،لو كان العين متعلّقة لحقّ التحجير

م من قبله حتىّ يصحّ البيع ويحصل الاستيثاق بناء على ما هو المسلّ  أو مأذوناً 
  .- أسرارهم تقدّس - بينهم

ويتفرّع عليه أنّه لو رهن ما لا يملكـه الـراهن وقـف عـلى الإجـازة، 
 وصحّته مع الإذن السابق والظاهر عدم الخلاف في جواز رهن مال الغير

  .)١(والإذن اللاحق، وقد يتمسّك في الصحّة بقاعدة السلطنة
ويمكن أن يقال: إن تمّ الإجماع فلا كلام، وإلاّ فيشكل من جهة عدم 
الإطلاق الشامل للمقام، فمع احتمال مدخليّة كون الرهن مملوكاً للمالـك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤/٥٨٣مصباح الفقيه: ) ١(


ـ&ن ��ـ���  � ـ#�ط

 
ً
�+&,-� 

 

 ر�� ��ل ��012 /.

 



١٣   .....................................................  / ���
� ��وّل: � �����
	�ب ����� 

الأصـل في المعـاملات نظير اعتبار القبض فيه كيف يرتفع الشكّ؟ مع أنّ 
  .عندهم الفساد للشكّ في ترتّب الأثر وأصالة عدم ترتّبه

نعم، لو قلنا بجريان حديث الرفع بالنسبة إلى شرائط المعـاملات مـع 
شكّ في الª©طيّة كما في العبادات فلا يبعد الحكم بالصحّة وأصـالة عـدم 

وعـلى  ،ترتّب الأثر استصحاب في الشبهات الحكميّة يشكل الأخذ فيهـا
فرض جريانه فيها يكون محكوماً عليه، لكون الشكّ مسبّباً عن الشـكّ في 

  .مدخليّة المشكوك الª©طيّة
وأمّا ما ذكر من التمسّك بقاعدة السلطنة، فيشكل من جهة أنّ قاعدة 

  .السلطنة ليست مªّ©عة
وأمّا اللزوم من طرف الراهن خاصّة مع أنّ مقت�¬ العقد اللزوم من 

على عدم اللـزوم مـن طـرف المـرتهن،  )١( ادّعي من الإجماعالطرفين، فلما
  .واللزوم من طرف الراهن

وقد يعلّل الجواز من طرف المرتهن بأنّ الرهن لمصـلحته، فكـان مـن 
جهته جائزاً واللزوم من جهة الراهن ليحصل للمرتهن مـا ينـوب منـاب 

  .ما ذكر، فإن تمّ الإجماع وإلاّ فلا مجال للتمسّك ب)٢(المال والوثيقة
) 

ً
� ��� ���� 
�;+: )9 �$ّ#  و) <�� ،4!ّ�<(�و/ ?��(  ،و/ �><: =�: 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ نزهة الناظر: ٢٨٧؛ الجامع للª©ائع: ٢/٨٨؛ ال��ائر: ٢٦٢؛ الوسيلة: ٢/٣٦٧المبسوط: ) ١(
 ، وفيه دعوى الإجماع.١٣/٨٧؛ تذكرة الفقهاء: ٩١

 .٩/١٤١مجمع الفائدة والبرهان: ) ٢(
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  .قد يستظهر من العبارة بطلان الرهن والª©ط
من جهة التعليق في البيع، بل يمكن الإشكال [ف®] ،أمّا بطلان الª©ط

تـاج إلى الإيجـاب تحالبيـع  من جهة أنّ هذا من باب شرط النتيجـة وحقيقـة
©ط  والقبول ولو بالمعاطاة وما يحتاج إلى السبب الخـاصّ لا يتحقّـق بالªـ

  .كالنكاح والطلاق
  فـإن  ،مبنيّ على كون الª©ط الفاسد مفسـداً فهو  ،وأمّا بطلان الرهن

لا يفسد الرهن من جهته وقد م�¬ الكلام فيه  بنينا على عدم كونه مفسداً 
  .في كتاب البيع

فلما م�¬ في بيـع  ،وأمّا عدم دخول حمل الدابّة وثمرة النخل والشجر
  .النخل والشجر من عدم الدخول

ما يتجدّد بعد الارتهان، فيشكل من جهة عدم الدليل على وأمّا دخول 
  .والمسألة محلّ الخلاف، التبعيّة لعدم حصول الملكية للمرتهن

 )٤(والفخر )٣(والعلامة )٢(والمبسوط )١(والمحكي عن الشيخ في الخلاف
عـدم الـدخول وهـو الأظهـر،  -قدّس االله تعالى أسرارهـم- )٥(وغيرهم

  .تبعيّةويكفي عدم الدليل على ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٥١الخلاف: ) ١(
 .٢/٢٣٧المبسوط: ) ٢(
 .١٣/١٠٤تذكرة الفقهاء: ) ٣(
 .٢/٣٦إيضاح الفوائد: ) ٤(
 ؛ ١٢/١٣٢جامع المقاصد: ) ٥(
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وأمّا كون الفائدة للراهن، فيـدلّ عليـه روايـة إسـحاق بـن عمّـار في 
  فـإن رهـن داراً لهـا غلّـه لمـن الغلّـة؟ «قال: × الصحيح عن أبي إبراهيم

  مضـافاً إلى أنّ الفائـدة تبـع للعـين في الملكيـّة ، )١(»قال: لصـاحب الـدار
  .لا في الحقّ 
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ولم  ،الوجه في ما ذكر واضح حيث لا ارتبـاط حتـّى يجـوز الإمسـاك
في عدم دخـول زرع  ولا إشكال أيضاً  ،يظهر وجه للتعرّض مع الوضوح

  .لعدم التبعيّة ،الأرض في الرهن مطلقاً 
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب الرهـون؛ ٣٤، ح٧/١٧٣الأحكـام: ، باب الرهن؛ تهذيب ١٢، ح٥/٢٣٥الكافي: ) ١(
 .١، ح٨، أبواب أحكام الرهن، ب١٨/٣٩٣وسائل الشيعة: 

  كذا، وفي نسخ المختCD المطبوعة: >ولا يدخل< بدل >ولم يدخل<. )٢(
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، على اشتراط ثبوت الحقّ الذي يؤخـذ الـرهن عليـه )١(ادّعي الإجماع
عنـد  ووجّه بأنّ مفهوم الرهن لا يتحقّق في الخارج إلاّ بأن يكون للمرتهن

  .)٢(ء كان في ذمّته أو على عهدته على إشكال في الأخير الراهن شي
ولا يخفى صحّة الاستيثاق بحبس المال أو أخذ الكفيل لئلاّ ي��ق من 
أموال الحابس إذا كانت في معرض ال��قة، ولا نفهم من مفهوم الرهن إلاّ 

  .الحبس للاستيثاق
المسامحة ممنوعة إلاّ أن يدّعى ودعوى أنّ الإطلاقات العرفية مبنيّة على 

لا  )٣(}قى فيعدم وجود إطلاق في خصوص الرهن، وأنّ عمـوم {
  .يشمل للانCDاف إلى العقود المتعارفة

ء يحاذيها، فلا  وقد يقال: إنّ ماهيّة الرهن يتوقّف تحقّقها على ثبوت شي
يعقل أخذ الرهن على ما هو ثابت تحت يـده مـن الأجنبـي بـاحتمال أنّـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــلاف: ) ١( ــذّب: ٢٢٢-٣/٢٢١الخ ــلمين؛ المه ــاع المس ــوى إجم ــه دع ــ�ائر: ٢/٤٤، وفي ؛ ال�
 .١/٢٠٤؛ تحرير الأحكام: ٢/٤٢٦

 .١٤/٦٠٧الفقيه: مصباح ) ٢(
 .١المائدة: ) ٣(
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ء الثابت عند الراهن إمّا أن يكون كلّيّاً عـلى  فحينئذ نقول: الª½ سي��قه،
وإمّا أن يكـون  ،ذمّته بمعنى الدين، فلا إشكال في جواز أخذ الرهن عليه

  .عيناً خارجيّةً تحت يده حقيقة، أو حكماً بأن يكون ضمانها عليه
يه وأمّا ضمان العقد أو درك المبيع، فعلى فرض الالتزام بجواز الرهن عل

لا بدّ من إرجاعه إلى أحد هذين القسمين ثمّ العين الخارجيّة مع عدم كونها 
  .مضمونة لا إشكال في عدم جواز الرهن عليها

فإمّا أن يكون ضمانها بقاعدة اليـد أو بالعقـد  ،وأمّا الأعيان المضمونة
أو  ،مثل ضمان المبيع قبل قبضه ،والضمان العقدي إمّا ضمان الدرك أو غيره

  .الضمان المتحقّق في زمن الخيار على من لا خيار له
  لأنّ المسـتفاد  ،فالأقوى فيه جواز أخذ الرهن عليـه ،أمّا القسم الأوّل

نحو من التعهّد المقت�� لخروجه عـن » على اليد ما أخذت« :×من قوله
   ،له نحو وجود عند العقلاء فهذا التعهّد أمر اعتباري ،عهدة العين بمراتبها

وما هو ملاك  ،فهذا الثبوت هو المصحّح لتحقّق مفهوم الرهن ،نظير الذمّة
مّـا وإ ،صحّة الرهن في الدين أعني التعهّد متحقّق في المقـام بنحـو أكمـل

  .الضمان بالعقد
أمّا القسم الثاني منه، فقد يقال بجواز أخذ الرهن عليه نظراً إلى كونـه 

، ومـن قبيـل ته، لكن يضعفه أنّ الضمان فيه ليس على حقيق)١(نظير ضمان
  .تعبّدي بانفساخ البيع لتزام والتعهّد، بل هو حكم شرعيالا

، لتوقّف تحقّقه وأمّا ضمان الدرك، فالظاهر عدم جواز أخذ الرهن عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٤٠٢؛ الدروس الª©عية: ١/٢٠٤تحرير الأحكام: ) ١(
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ء يحاذي الرهن للمرتهن على الراهن، وهـو منتـف في  عرفاً على ثبوت شي
نعم، بعد ظهور الاستحقاق لـه ذلـك إلاّ أنّـه يرجـع إلى ، مرحلة الظاهر

الضمان باليد، وقد يتصوّر صحّة الرهن التعليقي في الفرض لو قلنا بعـدم 
  .)١(اعتبار التنجيز في مثل المورد

على اليد ما «يقال: ما ذكر مبني على تفسير الحديث المعروف ويمكن أن 
  .بالمعنى المذكور» أخذت حتىّ تؤدّي

وأمّا إذا ف�À بمعنى أنّ المأخوذ ما لم يؤدّ خسارته عـلى الآخـذ، فقبـل 
وعلى هذا لا تعرّض للحديث بالنسبة ، ء على الآخذ توجّه الخسارة لا شي

المعنى أظهر، بل لعلّه المتعينّ، لعدم مناسبة  إلى ردّ العين بمراتبها، ولعلّ هذا
المعنى المذكور مع الغاية المذكورة حيث إنّه بمنزلـة أن يقـال: صـلّ حتـّى 

  .تصلىّ، وقد سبق الكلام فيه
وثانياً: نقول: لازم ما ذكر صحّة الرهن على الثمن والمثمن الخارجيين، 

À لكون التعهّد بالنسبة إليهما متحقّقاً من جهة وجوب  الوفاء بالعقد المف�ـ
  .بالعقد المشدّد

والحاصل أنّه إن قلنا بأنّ القدر المتـيقّن الصـحّة في خصـوص الـدين 
وعدم عموم أو إطلاق يشمل غيره، فلا بدّ من الاقتصار عليه، وإن تعدّينا 
عن الدين فلا بدّ من القول بصحّة الرهن في كلّ مورد يعتبر العقلاء صحّة 

  .ه من دون اختصاص بما ذكرالحبس والاستيثاق في
  .وأمّا ما ذكر من عدم معقوليّته في بعض الموارد، فلا نفهم وجهه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦١٢-١٤/٦٠٩مصباح الفقيه: ) ١(
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 ن بالعقد من أنّه حكـم شرعـيوأمّا ما ذكر في القسم الثاني من الضما
تعبّدي بانفساخ البيع، فهو المشهور لكنهّ لا يخلو عن الإشـكال، لإمكـان 

  .وقد سبق الكلام في كتاب البيعحمل الروايتين في المسألة على ضمان اليد، 
وأمّا ما ذكر من تصوّر صحّة الرهن التعليقـي، فالظـاهر أنّ القـائلين 
باعتبار التنجيز يعتبرون التنجيز فيما لا دخل له في حقيقة المعاملة، فالتعليق 

  .على الملكيّة في البيع مثلاً لا ي�Áّ وما نحن فيه من هذا القبيل
وأمّا جعل العين المرهونة رهناً ثانياً لما استدان بعد الدين السابق، فقد 

مرتبـة ضـعيفة مـن  -كما حقّق في محلّـه  -يستشكل فيه من جهة أنّ الحقّ 
الملكيّة، فكما أنّه لا يعقل كون جزئي خارجي بتمامه ملكاً لشخصـين بـأن 

ء  توارد سببين مستقلّين لنقل شييكون كلّ منهما مستقلاًّ في ملكيّته، وكذا 
المتحقّـق  حد كذلك هـذا الحـقّ الواحـد الشخصـيواحد من شخص وا

لشخص واحد بسبب لا يقبل التكرّر بعد ذلك لذلك الشخص بسبب آخر 
  .)١(إلاّ أن ينفسخ الرهن الأوّل

ويمكن أن يقال: ما ذكر منقوض بالخيار الثابت للبائع والمشتري، مع 
البائع له حقّ فسخ العقد، والمشتري أيضاً له الحـقّ، وقـد أنّ الخيار حقّ، ف

وأمّـا ، ؟يثبت لواحد أزيد من خيار واحد، فكيف يدّعى عـدم المعقوليـّة
التنظير بملكيّة جزئي خارجي بتمامه لشخصـين لعلّـه في غـير محلّـه، لأنّ 
الملكيّة لشخصين غير متحقّقة، لعدم اعتبار العقلاء لا لعدم المعقوليّة مـع 
Cّفات  أنّه لا يبعد اعتبارها كما إذا أباح مالك العين الشخصيّة جميـع التDـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤/٦٢٠مصباح الفقيه: ) ١(
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Cّفات في شي ء يكـون مالكـاً عنـد  لشخصين، فإنّ المختـار في جميـع التDـ
العقلاء كما لو أعطى أهل مملكة شخصاً جميع الاختيارات حيث ينتزع منه 

  .السلطنة
ن يقال في المعاطاة إنّ قلنـا بإفادتهـا الإباحـة إومن هذه الجهة لا يبعد 

إباحة جميع التCّDفات بحصول الملكيّة، لأنّ الملكيّة ليست إلاّ اختيار جميع 
ء واحد  الأمر في البيع العقدي لا يعتبر العقلاء ملكيّة شيالتCّDفات، غاية 

لشخصين بخلاف الولاية حيث إنهّا ثابتة للأب والجدّ للأب، ولكلّ منهما 
  .السلطنة التامّة
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اشتراط ما ذكر من كمال العقل وجواز التCّDف ذكـر في كتـاب  وجه
  .البيع

فلا إشكال فيه إذا كان  ، عليهوأمّا ما ذكر من رهن الولي لمصلحة المولىّ 
  .الوليّ الأب أو الجدّ للأب بل والقيمّ من قبل أحدهما

 ،وأمّا مع عدم اللزوم، فتCّDفه مع اللزوم لا إشكال فيه ،وأمّا الحاكم
  .ة للحاكمفيشكل للتأمّل في ثبوت الولاية العامّ 

في خصوص مال اليتيم يستفاد من بعض الأخبار جواز التCّDف  ،نعم
ولا يبعد الاستفادة من الآية الª©يفة حيث نهى عن القرب  ،مع المصلحة

  .إلاّ بالتي هي أحسن
: إنّ التCّDف )١(الرهن، فقد يقال فيه وأمّا عدم جواز تCّDف الراهن في

تارةً يكون بنحو ينتفع به الراهن وي�Áّ بالرهن إمّا بخروجه عن ملكه، أو 
بإيجاد المانع عن التCّDف فيه بما يقتضيه الرهن كالاستيلاد، وتارةً أخـرى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٤٧-١٤/٦٤٦مصباح الفقيه: ) ١(
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بنحو ينتفع به الراهن ولا ي�Áّ بالرهن كالاستيجار في زمان لا يزيد عـن 
عدم الإضرار بالرهن، وثالثةً بنحو لا ي�Áّ بالرهن ولا يعدّ أجل الدين مع 

اهن كلمس الجارية وتقليب الرهن من مكان إلى مكان آخر للرمثله انتفاعاً 
من دون أن يراعى فيه مصلحة الرهن، ورابعةً بنحو لا ينتفع به الراهن وفيه 

  .مصلحة الرهن كسقي الدابّة وما يؤدّي إلى حفظها
ال في عدم جواز التCّDف بـالنحو الأوّل، للإجمـاع ولا ينبغي الإشك

المستفيض إن لم يكن متواتراً، كما لا ينبغي الإشكال في الجواز في الصورة 
  .الأخيرة

وأمّا الصورة الثانية والثالثة، فإن بنينا على أنّ حقيقة الـرهن لـيس إلاّ 
إيجاد حقّ للمرتهن بأن يستوفي دينه، فالتCّDف المنافي لحقّـه لا يجـوز دون 
غيره، فالأقوى الجواز فيهما إن لم يثبت إجماع على خلافه مطلقاً حتى بيعه لو 

نبويّة [ال®]ـ® نلتزم بحجيـّة شرط بقاء حقّ المرتهن، كالعارية المرهونة، ولا
الـراهن والمـرتهن ممنوعـان مـن «المرسلة المعتمد عليها كـما عـن بعـض: 

إلاّ أنّ الظاهر الإجماع على ممنوعيّته من التCّDف من حيث إنّه  )١(»التCّDف
  .تCّDف لا من حيث إنّه مزاحم المرتهن

Cّف، في بعض أنحاء ا )٢(ولا ضير في تأمّل بعض متأخّري المتأخّرين لتDـ
عـن رجـل رهـن × سألت أبا عبد االله: «الحلبيخصوصاً ما تضمّنه حسن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. هـذا، ولكـن هـذه المرسـلة غـير ٢٥/١٩٥؛ جـواهر الكـلام: ٥/٤٢١مختلف الشـيعة: ) ١(
 الخاصّة والعامّة وكذا في فقه القدماء.موجودة في أخبار 

 .٢٠/٢٦٨الحدائق الناضرة: ) ٢(




	�ب ����������� � :X��K�� �
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، جارية عند قوم أيحلّ له أن يطأها؟ قال: إنّ الذين ارتهنوها يحيلون بينه وبينها
  .)١(»قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ً قال: نعم، لا أرى هذا عليه حراماً 

نّ الـروايتين حكـم الذي هو مثله حيث إ )٢(وصحيح محمّد بن مسلم
  .)٣(عليهما بالشذوذ والهجر، مضافاً إلى الموافقة للعامّة

 C وأمّا إن بنينا على أنّ حقيقة الرهن إنّما هو حبس المال عـن المالـك وقDـ
يده عنه لا مجرّد إحداث حقّ للمرتهن، فيكون كالعبد الجاني، ولعلّ هذا البناء 

  .+قة السيدّ يعني سيدّ مشايخههو الأظهر من مفهوم الرهن وإن لم يظهر مواف
ويمكن أن يقال: إن تمّ الإجماع فلا كلام، لكنهّ مع ذكر المرسلة النبويّة 
والاعتماد عليها يقرب أن يكون مدرك المجمعين المرسلة، فكـلّ مـا يعـدّ 
Cّف الممنـوع منـه نظـير  تCّDفاً يكون ممنوعاً منه، ولا يبعد أن يكون التDـ

  .مشتري، وعلى هذا فمثل السقي للدابة خارجالتCّDف المسقط للخيار لل
وأمّا ما ذكر ، وأمّا الإجارة في زمان لا يزيد عن أجل الدين، فهي داخل

من الابتناء على أنّ حقيقة الرهن ما هي، فقد سبق الكـلام فيهـا، وأنّـه لا 
 اسـتحقاق - أسرارهم تقدّس - نفهم منه إلاّ الحبس، وإن كان المسلّم بينهم 

  .المرتهن استيفاء دينه من العين المرهونة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الرهون؛ وسائل ٩، ح٧/١٦٩، باب الرهن؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٥/٢٣٥الكافي: ) ١(
. والتعبيرعنه بالحسن لإبـراهيم بـن ٢، ح١١، أبواب أحكام الرهن، ب١٨/٣٩٧الشيعة: 

 .١/٣١٦هاشم. راجع معجم رجال الحديث: 
Áه الفقيـه: ٢٠، ح٥/٢٣٧الكافي: ) ٢( ، ٤١٢٠، ح٣١٤-٣/٣١٣، باب الـرهن؛ مـن لا يح�ـ

 .١، ح١١، أبواب أحكام الرهن، ب١٨/٣٩٦باب الرهن؛ وسائل الشيعة: 
 .٤/٤٣٦؛ الª©ح الكبير: ٣/٣١٩؛ روضة الطالبين: ٤/٤٨٨العزيز شرح الوجيز: ) ٣(
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وعلى فرض التسليم لا يمنع عن التCّDفات حتىّ الناقلة، كالبيع حيث 
إنّه لا مانع من أن يكون المشتري حاله حال الراهن، فمع عدم تأدية الدين 
يستوفى دينه من الرهن كما أنّه يمكن جواز وطء الجارية، ومع الاسـتيلاد 

قلنا  بقه، ويمكن الرجوع إلى القيمة إنلمرتهن من جهة سيمكن تقدّم حقّ ا
  .م الاستيلاد وإن كان متأخّراً بتقدّ 

ثمّ إنّه مع ظهور المرسلة في المنع الوضعي يشكل القول بصحّة البيع مع 
لحوق الإجازة كالفضولي، لإمكان كون المنع كالمنع عـن البيـع الغـرري، 

  .وكذلك مثل العتق
الحـقّ المتعلّـق بـالعين المرهونـة أمكـن القـول  نعم، لو كان وجه المنع

بالصحّة مع لحوق الإجازة، ومع ذلك يحتاج إلى عموم أو إطلاق يشـمل 
المـذكور وصـحيح  المهجورة حسن الحلبي والظاهر أنّ الرواية، الفضولي

  .ومماّ ذكر ظهر الوجه فيما ذكر في المتن، محمّد بن مسلم
)�5C�]���0 و�. ��- ,+�ز( �(� ���! 
و2 و�
ف �) iS ��- ,+�ز) ، و(

�ز ،�[��C �5Cدّد
h� �5��
  .)و

ثمّ إنّه مع فرض الصحّة في بيع الراهن إن كانت الإجـازة راجعـة إلى 
فاللازم صحّة البيع وانفساخ عقد الرهن، وإن كان إمضـاء  ،إسقاط الحقّ 

كبيع العين  فلا يبعد القول بكون العوض رهناً  ،للعقد بدون إسقاط الحقّ 
لا  ،الموقوفة في صورة الجواز ومعاوضتها مع ما يكون له ثمرة قابلة للتسبيل

ة البدل المأخوذ مـن برهنيّ  كما أنهّم يلتزمون ظاهراً  ،معاوضتها مع الأثمان
  .لكنهّ لا يخلو عن الإشكال ،هن مع التلف أو الإتلافللرالغاصب 
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أمّا اشتراط كمال العقل وجواز التCّDف، فلما مرّ، لكن قبـول الـرهن 
بالنسبة إلى السفيه لا دليل على منعه، لأنّه ليس تCّDفاً، ولذا شرط بعـض 

  .عدم السفه في خصوص الراهن من بعض المتون )١(الأكابر
وللتأمّل فيه مجال من جهة ، )٢(اشتراط الوكالة، فجوازه معروفوأمّا 

أنّ المعروف أنّ الوكالة من العقود والعقد يحتـاج إلى الإيجـاب والقبـول، 
فاشتراطها بنحو اشتراط النتيجة كيـف يصـحّ؟ وهـذا هـو الإشـكال في 

  .اشتراط المبيعيّة في ضمن العقد
داخلاً في العقود، ولكـن نعم، لا مانع من اشتراط الإذن، لعدم كونه 

  .أحكام الوكالة لا يترتّب على الإذن
ثمّ إنّه مع فرض الصحّة المعروف عدم انعزال الوكيل بعزل الـراهن، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٧٥وسيلة النجاة: ) ١(
؛ ١/٢٠٦؛ تحرير الأحكام: ٢٩٠؛ إصباح الشيعة: �٢/٤٢٨ائر: ؛ ال�١/٣٩٢فقه القرآن: ) ٢(

 .١٣٠اللمعة الدمشقية: 
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وفيه أيضاً تأمّـل، ، لكون الª©ط في ضمن العقد اللازم من طرف الراهن
لإمكان أن يقال: إنّ الوكالة استنابة للوكيل من طرف الموكّل بحيث يعدّ 

فعله، ومع عزل الموكّل كيف يعدّ فعله فعله؟ وبهذا الإشكال يتأمّل في  فعله
  .غير المحتاجة إلى القبولفرض كون الوكالة من الإيقاعات  بقاء الإذن مع

وأمّا بطلان الوكالة بموت الموكّـل، فهـو المشـهور، بـل ادّعـي عليـه 
بأنّ مناط جواز التCّDف هو الإذن، وينقطع  وربما يستدلّ عليه، )١(الإجماع

  .بالموت، وبأنّ المال بعد موته ينتقل إلى الورثة
ولا يخفى الإشكال في ما ذكر من الاستدلال، فإنّه لا يعتبر بعد تحقّق 
الوكالة والإذن التفات الموكّل والآذن، فما لم يرجع الموكّل عن توكيلـه ولم 

يكون الوكيل باقياً على وكالته والمـأذون يعزل ولم يصل العزل إلى الوكيل 
  يكون باقياً على إذنه، فكيف يدّعى انقطاع الإذن بالموت؟

مضافاً إلى النقض بالوصيّة، وفي الوصيّة يتحقّق الاستنابة عن الموصي 
  للــوصيّ والاســتنابة تتعلّــق بــما بعــد المــوت، فالعمــدة الإجمــاع إن كــان 

ينتقل إلى الورثة لا يخفى ما فيه، فإنّ الوكالـة فما ذكر من أنّ المال ، متحقّقاً 
Cاً بـالأموال  Cّف لـيس منحDـ Cّفات والتDـ تتعلّق بما للموكّل مـن التDـ
المنتقلة إلى الورثة، فمع انتقال المال إلى الغير في حـال الحيـاة أيضـاً تبطـل 

  .الوكالة بالنسبة إليه
  .وأمّا الرهانة، فلا وجه لبطلانها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيه دعوى عدم ٣٢٩؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣٢٠؛ إصباح الشيعة: ٢٦٩غنية النزوع: ) ١(
 .١/٢٣٢الخلاف؛ تحرير الأحكام: 
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 فلأنّ الحقّ والملك غير خارجين عنهما ،أمّا جواز ابتياع الرهن للمرتهن
  .فباختيارهما تحقّق البيع

وأمّا أحقّية المرتهن من غيره باستيفاء دينه من الرهن مع حياة الراهن، 
كما إذا قCD أمواله عن ديونه وراجع الديّان الحاكم وحجره وحكم بتقسيم 

مقتضية لتقدّم  أمواله بين الديّان، فوجّهت بسبق حقّ المرتهن، وهذه الجهة
  .حقّه حتىّ بعد الموت

وفي بعض الروايات ما يخالف هذا الحكم، ففـي مكاتبـة سـليمان بـن 
في رجل مات وعليه ديـن × كتبت إلى أبي الحسن«حفص المروزي قال: 

ولم يخلف شيئاً إلاّ رهناً في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مـال المـرتهن 
  الديّان فيه شركاء؟أيأخذه بماله أو هو وسائر 

  .)١(»جميع الديّان فيه سواء، ويتوزّعونه بينهم بالحصص×: فكتب
  .)٢(×وقريب منه رواية عبد االله بن الحكم عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤١ح ،٧/١٧٨، باب الرهن؛ تهـذيب الأحكـام: ٤١١، ح٣/٣١٠من لا يح�Áه الفقيه: ) ١(
. وفي سـليمان بـن ٢، ح١٩، أبـواب الـرهن، ب١٨/٤٠٥باب الرهون؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٨/٤٥٠حفص المروزي كلام. راجع معجم رجال الحديث: 
، ١٧٨-٧/١٧٧، باب الرهن؛ تهذيب الأحكـام: ٤١٠٠، ح٣/٣٠٧من لا يح�Áه الفقيه: ) ٢(

. وعبد ١، ح١٩ب ، أبواب أحكام الرهن،١٨/٤٠٥، باب الرهون؛ وسائل الشيعة: ٤٠ح
 .٥٩١االله بن الحكم ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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ويمكن أن يقال: إن كان المقام من باب تزاحم الحقوق، فمجرّد السبق 
ومـع ، لحقّ لا يوجب تقدّمه على حقّ آخر، بل لا بدّ من ملاحظة الأقوى

الترجيح يتخيرّ أو يسقط، لكنّ المعروف ما في المتن، وعليه فمع قCD عدم 
هذا مع تسليم ما هو المعروف بيـنهم ، الرهن ضرب مع الغرماء بالفاضل

  .من تعلّق حقّ للمرتهن بالنسبة إلى العين المرهونة سوى حقّ الحبس
)�5Cـ�]�
��Bـ4 2 �ـ>  �0�(�d �ـ� ��)ـ� �ـ� )ـ9  و/ �Jـ�S! uP�ـ� t، و
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على -× المرتهن، فيدلّ عليه قول الصادقأمّا كون الرهن أمانة في يد 
: عن رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن  في صحيح جميل -المحكيّ 

  .)١(»فهو من مال الراهن، ويرتجع المرتهن عليه بماله«
×: قلت لأبي إبراهيم«وفي صحيح إسحاق بن عمّار الصيرفي الثقة: 

على من يكون  ء الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شي
  .نقصان ذلك؟ قال: على مولاه

قال: قلت: إنّ الناس يقولون: إن رهنت العبد فمرض أو انفقـأت عينـه 
فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص مـن العبـد؟ 

  .)٢(»فقال: أرأيت لو أنّ العبد قتل على من تكون جنايته؟ قال: جنايته في عنقه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب ١٨/٣٨٥، باب الرهن؛ وسائل الشيعة: ٤٠٩٤، ح٣/٣٠٥من لا يح�Áه الفقيه: ) ١(
 .١، ح٥أحكام الرهن، ب

 ، أبـواب ١٨/٣٨٦، باب الرهن؛ وسائل الشيعة: ٤٠٩٦، ح٣/٣٠٦من لا يح�Áه الفقيه: ) ٢(
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قلت له: الرجل يرتهن الرهن الغـلام أو «أيضاً:  وفي خبره الآخر عنه
الدار فيصيبه الآفة على من يكون؟ قال على مولاه، ثمّ قال: أرأيت لو قتل 
قتيلاً على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: ألا ترى فلـم يـذهب 
مال هذا، ثمّ قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن 

، إلى )١(»كون؟ قلت: لمولاه، قال: وكذلك يكون عليه ما يكـون لـهكان ي
  .غير ذلك من الأخبار

  وفي قبال هذه الأخبار أخبار أخر ظاهرها خلاف ما في هذه الأخبار:
¬ أمـير : «×كخبر محمّد بن قيس، عـن الصـادق، عـن أبي جعفـر ق�ـ

مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى في الرهن إذا كان أكثر من × المؤمنين
صاحب الرهن وإن كان أقلّ من ماله فهلك الـرهن أدّى إلى صـاحبه فضـل 

  .)٢(»ء ماله، وإن كان الرهن يسوّي ما رهنه فليس عليه شي
عن الرهن؟ فقـال: إن كـان × سألت أبا عبد االله«وموثّق ابن بكير: 

صاحب الرهن، وإن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى 
أقلّ من ماله فهلك الرهن أدّى إلى صاحبه فضـل مالـه، وإن كـان سـواء 

  .)٣(»ء فليس عليه شي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤، ح٥أحكام الرهن، ب. 
، بـاب الرهـون؛ ٢١، ح٧/١٧٢، باب الرهن؛ تهذيب الأحكـام: ١٠، ح٥/٢٣٤الكافي: ) ١(

، ١٨/٣٨٧، باب الرهن يهلك عند المرتهن؛ وسـائل الشـيعة: ١٠، ح٣/١٢١الاستبصار: 
 . والرواية صحيحة.٦، ح٥أبواب أحكام الرهن، ب

، أبـواب ١٨/٣٩٢ة: ، باب الرهن؛ وسائل الشيع٤١١٥، ح٣/٣١٢من لا يح�Áه الفقيه: ) ٢(
 . والرواية صحيحة.٤، ح٧كتاب الرهن، ب

 ، بـاب الرهـون؛ ١٧، ح٧/١٧١، باب الـرهن؛ تهـذيب الأحكـام: ٦، ح٥/٢٣٤الكافي: ) ٣(

 ���و�Aــ�ت ��	@�رkــ=

 

 



���� ج���� ����رכ �   ................................................  ٣٢�� ��	� ٦ �ح ��

عن الرجل يرهن × سألت أبا إبراهيم«ومنها: خبر إسحاق بن عمّار: 
على الرجل أن يـردّ  الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أ

  .نعم، لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيعّهعلى صاحبه مائة درهم؟ قال: 
قلت: فهلك نصف الرهن؟ فقال: على حساب ذلك، قلت: فيترادّان 

  .)١(»الفضل؟ قال: نعم
وقد ، )٢(وقد يحمل هذه الأخبار على التقيةّ من جهة موافقتها لمذهب العامّة

هذه على صورة التفريط بقرينة خبر يجمع بين هذه وبين الأخبار السابقة بحمل 
  .)٣(الظاهر في التفريط» وضيعّه«إسحاق بن عمّار حيث عبرّ فيه بلفظ 

ويمكن أن يقال: يشـكل الحمـل عـلى التقيـّة، لأنّ نقـل قضـاء أمـير 
  .لا يناسب التقيّة -صلوات االله عليه -المؤمنين

ق ويشكل الجمع المذكور من جهة إطلاق الطرفين، وما في خبر إسحا
بن عمّار ليس ظاهراً في التفريط حيث إنّ السائل سأل عن هلاك الـرهن 
الظاهر في التلف السماوي، فالجواب المناسب لا يحمل على التفـريط، ولا 

  .أقلّ من الإجمال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١٨/٣٩١، باب الرهن يهلك عنـد المـرتهن؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٣/١١٩الاستبصار ،
 .٣، ح٧أبواب الرهن، ب

Áه الفقيـه: ، باب الرهن؛ مـن ٩، ح٥/٢٣٤الكافي: ) ١( ، بـاب الـرهن؛ ٤١١٤، ح٣/٣١١لا يح�ـ
، باب الرهن يهلـك ٩، ح٣/١٢٠، باب الرهون؛ الاستبصار: ٢٠، ح٧/١٧٢تهذيب الأحكام: 

 . والرواية صحيحة.٢، ح٧، أبواب أحكام الرهن، ب١٨/٣٩١عند المرتهن؛ وسائل الشيعة: 
 .٩/٢٢٢رياض المسائل: ) ٢(
 .٢٥/١٧٦جواهر الكلام: ) ٣(

و�ـ&ه .-ـ7 ���و�Aــ�ت 
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نعم، يمكن الاستدلال بما رواه في الكافي عن أبان، عمّن أخبره، عـن 
أنّه  -×عن أبي عبد االله تهذيب عن أبان،وفي الفقيه وال -× أبي عبد االله

إذا ضاع عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقّه على «قال في الرهن: 
  .)١(»الراهن فأخذه، فإن استهلكه ترادّا الفضل في ما بينهما

ن الجمـع لا يبعـد لكنهّ لا يرفع المعارضة بين الطائفتين، فمع عـدم إمكـا
  .عن العمل بالطائفة الثانية إن لم يثبت إعراض الأصحاب التخيير الأصولي

  ثمّ لا يخفى أنّه بناء على الأخذ بالطائفـة الثانيـة يسـتفاد منهـا صـحّة 
ومع التعـدّي ، التهاتر على ما هو المعروف في كلمات الفقهاء، كما لا يخفى

والتفريط يكون المرتهن ضامناً، كما هو المقرّر من ضمان الأمين مع التعدّي 
  .والتفريط

الاستدلال عليه برواية أبان المذكورة، وما رواه ثقة الإسـلام ويمكن 
: رجـل ×كتبت إلى أبي محمّد«في الصحيح قال:  )٢(عن محمّد بن الحسن

دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجـب عليـه إذا 
  .)٣(»هو ضامن لها إن شاء االله×: خالف أمره وأخرجها من ملكه؟ فوقّع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب الرهـون؛ ١٩، ح٧/١٧٢، باب الـرهن؛ تهـذيب الأحكـام: ٨، ح٥/٢٣٤الكافي: ) ١(
، ١٨/٣٨٧، باب الرهن يهلك عنـد المـرتهن؛ وسـائل الشـيعة: ٧، ح٣/١٢٠الاستبصار: 

 .٧، ح٥أبواب أحكام الرهن، ب
 في الكافي: محمّد بن الحسين.) ٢(
، باب ٤، ح٧/١٨٠الأحكام: ، باب ضمان العارية والوديعة؛ تهذيب ٩، ح٥/٢٣٩الكافي: ) ٣(

، ١٩/٨١، باب الوديعة؛ وسائل الشيعة: ٤٠٨٩، ح٣/٣٠٤الوديعة؛ من لا يح�Áه الفقيه: 
 .١، ح٥أبواب أحكام الوديعة، ب



���� ج���� ����رכ �   ................................................  ٣٤�� ��	� ٦ �ح ��

رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في «قيه هكذا: ورواه في الف
  .إلى آخر ما تقدّم» منزله أو لم يأمره فوضعها في منزل جاره

وهذه الرواية وإن وردت في الوديعة، لكن الظاهر عدم الفرق، لكـن 
يقع الإشكال فيما هو المعروف من الضمان بمجرّد التعدّي أو التفريط ولو لم 

إلى التعدّي والتفريط، كما لو وضع الـرهن في محـلّ لا  يكن التلف مستنداً 
  .يجوز وضعه فيه ثمّ ردّه إلى محلّه فتلف

وجه الإشكال أنّ عقـد الرهانـة بـاق، وكـذلك مثـل عقـد الوديعـة 
والوكالة، ومقت�¬ العقد كـون المـرتهن والمسـتودع والوكيـل أمنـاء عـلى 

�-ودِع المشهور بمعنى كونهم مأذونين من قبـل الـراهن والمسـت  -بالك�ـ
: أيديهم )١(والموكّل، لا بمعنى كونهم أمناء خارجاً، وبتعبير بعض الأعلام

بمنزلة أيدي أولئـك، والإنسـان لا يضـمن مـا في يـده وإن لم يخـل عـن 
الإشكال، دلّ الدليل على ضمانهم إذا تلـف العـين مـن جهـة التعـدّي أو 

  لتفريط؟التفريط، فما وجه تضمينهم مع التلف بغير التعدّي وا
ومماّ ذكر ظهر الإشكال في ضمان العين بمجرّد التCّDف غير المجـوّز، 

  .وكذلك ضمان المنافع غير المستوفاة
نعم، يضمن بالنسبة إلى المنفعة المستوفاة فيستحقّ الراهن أجـرة المثـل 

  .بمقت�¬ احترام مال المسلم
وأمّا لو كان الرهن دابّة أنفق المرتهن عليهـا وقـام بمؤونتهـا وتقـاصّ 
الراهن والمرتهن إن لم يكن لأحدهما فضل على الآخر بأن كانـت الأجـرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم نعثر عليه.) ١(
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مساوية للمؤونة على ما في المتن، ولا بدّ من تقييد ذلك بصورة الإذن مـن 
إليه،  الراهن أو من يقوم مقامه، ومع التعذّر ينفق حسبة ويقصد الرجوع

فإن كان المCDوف قيميّاً يقابل ما عليه من الأجرة ويحصـل التهـاتر عـلى 
وإن كان مثليّاً فلا وجه للمقابلة، بل يستحقّ كـلّ مـن الـراهن ، المعروف

  .والمرتهن شيئاً على الآخر
وأمّا الروايـة ، نعم، لهما أن يتصالحا، وعليه لا يلزم التساوي في القيمة

عن الرجل × سألت أبا عبد االله«مصحّحة أبي ولاّد:  المشار إليها، فلعلّها
إن كان يعلفه فله ×: له أن يركبه؟ فقال البعير رهناً بماله أ )١(يأخذ الدابّة أو

  .)٢(»أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه
قال «قال:  ^وعن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ 

الظهر يركب إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركـب نفقتـه، ’:  رسول االله
رّ يª©ب إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يª©ب نفقته   .)٣(»والدَّ

ولا يبعد حمل الروايتين على صورة الإذن من الراهن بدعوى كون ترك 
  .عدالمؤونة قرينة على رضاه، وإلاّ يشكل الأخذ بظاهرهما لمخالفة القوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».و«في المصادر: ) ١(
Áه الفقيـه: ١٦، ح٥/٢٣٦الكافي: ) ٢( ، بـاب ٤٠٩٨، ح٣/٣٠٧، بـاب الـرهن؛ مـن لا يح�ـ

، ١٨/٣٩٧، بـاب الرهـون؛ وسـائل الشـيعة: ٣٥، ح٧/١٧٦لأحكـام: الرهن؛ تهـذيب ا
 .١، ح١٢أبواب أحكام الرهن، ب

، ١٧٦-٧/١٧٥، باب الرهن؛ تهذيب الأحكـام: ٤٠٩٥، ح٣/٣٠٦من لا يح�Áه الفقيه: ) ٣(
. ٢، ح١٢، أبـواب أحكـام الــرهن، ب١٨/٣٩٨، بـاب الرهـون؛ وسـائل الشـيعة: ٣٢ح

 .٣/١٠٥جع معجم رجال الحديث: والرواية موثّقة لأجل السكوني. را
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أمّا جواز استيفاء الدين للمرتهن، فيـدلّ عليـه مكاتبـة المـروزي لأبي 
رجل مات وله ورثة فجاء رجل فـادّعى عليـه مـالاً وأنّ في ×: «الحسن

إن كان له على الميتّ مال ولا بيّنة له، فليأخذ ماله مماّ ×: عنده رهناً، فكتب
في يده ويردّ الباقي على ورثته، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبيّنة على 

ينكرون فله عليهم  دعواه وأوفي حقّه بعد اليمين، ومتى لم يقم البيّنة والورثة
  .)١(»يمين عِلْمٍ يحلفون باالله ما يعلمون على ميّتهم حقّاً 

لا وجه لها،  -بعد الانجبار بعمل الأصحاب  - )٢(والمناقشة في سندها
وحيث علّق أخذ المال مماّ في يد المرتهن على عدم البيّنة مع أنّ إثبات الحـقّ 
معها يحتاج إلى اليمين والمشقّة، فكيف له الأخذ مع الاطمئنـان بـاعتراف 

  .الورثة؟ ومن هذه الجهة أخذ في الحكم خوف جحود الورثة
عـد الأخـذ بـإطلاق المكاتبـة حتـّى في صـورة ويمكن أن يقال: لا يب

الاطمئنان باعتراف الورثة، وكانت الحكمة إمكان جحود الورثة في بعض 
الموارد، كما يقال: الحكمة في اعتداد المرأة غير اليائسة عدم اختلاط الميـاه، 

وعـلى القـول ، ولا تنافي وجوب الاعتداد حتىّ مع العلم بعدم الاختلاط
  .حقّق بمجرّد قيام الاحتمال المعتدّ به عند الشخصباعتبار الخوف يت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤١، ح٧/١٧٨، باب الرهن؛ تهذيب الأحكـام: ٤١١١، ح٣/٣١٠من لا يح�Áه الفقيه: ) ١(
 .١، ح٢٠، أبواب أحكام الرهن، ب١٨/٤٠٦باب الرهون؛ وسائل الشيعة: 

 .٩/١٦٢مجمع الفائدة والبرهان: ) ٢(
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وهذا تارةً يكون مسبّباً من احتمال معتدّ به عند العقلاء، فـلا اعتـداد 
بخوف من يخاف سلوك طريق مأمون عنـد العقـلاء في صـيرورة السـفر 

  .حراماً عليه
هذا إذا أخذ الخوف موضوعاً لأجل عدم إرادة الشارع وقوع متعلّقه في 

  .كخوف ال�Áر والهلاكالخارج 
وأمّا لو أخذ موضوعاً لأجـل ذاتـه وأنّـه صـفة في الشـخص موجبـة 
لترخيص الشارع عليه لبعض الأشياء إزالة لمرضه، فـلا يعتـبر أن يكـون 
مسبّباً من احتمال معتدّ به عند العقـلاء، لكـن في المقـام لم يؤخـذ الخـوف 

رة اطمينان المرتهن موضوعاً للحكم، فلا يبعد الأخذ بالإطلاق إلاّ في صو
بعدم جحود الوارث ومع عدم الاطمئنان يكون مرخّصاً في استيفاء دينه 

  .من الرهن
وإن كان خوفه غير مسببّ من احـتمال معتـدّ بـه عنـد العقـلاء ومـع 
اعتراف الشخص بالرهن، لا بدّ له من إثبات الدين على الميتّ، فمع قيام 

نة له إحـلاف الـوارث، ولـيس في البيّنة والحلف يأخذ دينه ومع عدم البيّ 
وتمام الكلام في كتاب ، المكاتبة جواز الإحلاف مقيّداً بصورة دعوى العلم

  .القضاء؛ إن شاء االله تعالى
  ،و)
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فلا إشـكال فيـه بنـاء عـلى صـحّة البيـع  ،أمّا صحّة البيع مع الإجازة
  .كما لا إشكال في الصحّة بعد حلول أجل الدين ،الفضولي

ــ6 ــ��� ( ــ` �	� �� a&
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وأمّا ما يظهر من التفصيل بين البيع قبل حلول الأجل وبعـده وعـدم 
فلعلّ  ،وجوازه بعدهجواز استيفاء الدين إذا كان البيع قبل حلول الأجل 

فلا يجوز استيفاء  ،كالمثمن النظر إلى أنّه قبل حلول الأجل يكون الثمن رهناً 
وبعده يبطل الرهن وإلاّ فمقت�¬ القاعدة عدم جواز الاستيفاء  ،الدين منه

لأنّ  ،بدون إذن، فنقول: مقت�¬ القاعدة بطلان البيع في كلتـا الصـورتين
  .ة والثمن دون الوصفالمعاوضة بين نفس العين المرهون

 اوقد يستشكل من جهة أنّ بناءهم عـلى أنّ العـين المرهونـة إذا أتلفهـ
فالبدل يكون  ،في يد الغاصب يضمنها المتلف والغاصب تالمتلف أو تلف

  .وكذلك يقال بوقفيّة ثمن العين الموقوفة في صورة جواز بيعها ،رهناً 
أو التلـف في يـد  العين في صورة الإتـلاف وقد يفرق بين الصور بأنّ 

فكـما أنّ العـين في العهـدة كـذلك  ،الغاصب في عهدة الضامن بأوصافها
  .ة بخلاف صورة المعاوضة بالبيعخصوصيّة الرهنيّ 

بــل بنحــو  ،للطبقــة الموجــودة فليســت ملكــاً  ،وأمّــا العــين الموقوفــة
فكأنهّـا شريكـة مـع  ،بل لها بالفعل وللطبقة المعدومة شـأناً  ،الاختصاص

البيع بهذا النحو بخلاف بيع  فلا بدّ من انتقال العوض في ،وجودةالطبقة الم
  .العين المرهونة

ويمكن أن يقال: لا نسلّم في صورة الإتلاف أو التلف في يد الغاصب 
على اليد مـا « :ولا يكون حديث ،كون العين بأوصافها في عهدة الضامن

  .كما سبق الكلام فيه ،فيما ذكر ظاهراً » أخذت
لتسليم لا يتصوّر التعهّد للضامن بالنسبة إلى ما هو خارج وعلى فرض ا
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  فإنّ الرهنيّة تحتـاج  ،فإنّ الرهنيّة ليست تحت اختيار الضامن ،عن اختياره
إلى الإيجاب والقبول أو الاشتراط في ضمن العقد بنحو اشتراط النتيجة إن 

ء مماّ  وليس في المقام شي ،وقد سبق الإشكال فيه ،قلنا بالصحّة بهذا النحو
  .فتدبّر ؛ذكر

ولذا يختصّ ثمرتها  ،فليست مشتركة بين الطبقات ،وأمّا العين الموقوفة
بخصوص الموجودين غاية الأمر على القول بالملكيّة تكون العـين مملوكـة 

ى الطبقة الآتية بعد انقراض الأولى هذه للطبقة الموجودة ملكيّة موقّتة تتلقّ 
  .وهذا ليس شركة ،الملكيّة

 ،للوقفيةّ لو كان من الأثمان إلى أنّ العوض قد لا يكون قابلاً  مضافاً هذا 
لأنّ حقيقـة الوقـف  ،فإنّ الذهب والفضّة المسكوكين لا يقـبلان الوقفيـّة

  .تحبيس العين وتسبيل الثمرة ولا ثمرة لهما
وكـذلك  ،ص مماّ ذكر الإشكال في رهنيّة عوض التالف والتلففتلخّ 

  .وقوفةوقفيّة العوض في بيع الم
)r!ر
�ع و�0 �(� :E�J� �! i\�%و :  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٣٣٥؛ الكـافي في الفقـه: ١٩٣؛ المراسـم: ٢/٦٩؛ المهـذّب: ٤٣١؛ النهايـة: ٦٢٣المقنعة: ) ١(
  .٢٤٦؛ غنية النزوع: ٢٦٦الوسيلة: 

 .٤/٩٢؛ الروضة البهية: ٢/٤٢١ال��ائر: ) ٢(
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المرتهن من جهة التعدّي أو التفريط وحصول التلـف، فـإن  إذا ضمن
قيمـة يـوم  ،كان الرهن مثليّاً فلا بدّ من ردّ المثل، وإن كان قيميّاً ردّ القيمة

  .التلف على المشهور
، ومن قال بأنّ العين في العهدة حتىّ بعد التلف يعتبر قيمة يـوم الأداء

، فلم يظهر له وجه سوى )١(لفإلى حين الت ضوأمّا أعلى القيم من حين القب
والأظهر قـول المشـهور، لمـا ، الاحتياط، لأنّ يوم القبض لم يكن مضموناً 

  .سبق في كتاب البيع من الإشكال فيما استدلّ به لسائر الأقوال المذكورة
فمقت�¬ القاعدة أن يكون  ،وأمّا لو اختلف الراهن والمرتهن في القيمة

  .لأصالة براءة ذمّته عن الزائد ،القول قول المرتهن حيث ينكر الزيادة غالباً 
فـالقول قـول  ،وأمّا لو ادّعى الأكثر والراهن ينكره لغـرض عقلائـي

حيث أقـرّ المـرتهن بـالأكثر يكـون مـأخوذا  :ذكر إلاّ أن يقال لما ،الراهن
فاللازم أن يدسّ في  ،بعدم الاستحقاق لكن يعارضه إقرار الراهن ،بإقراره

  .مال الراهن
ولم يظهر للقول الآخر وجه إلاّ ما ذكر من أنّ المرتهن خائن، فـلا يؤخـذ 

وفيه أنّا نأخذ بقوله من جهة أنّه منكر، [ذلـك] مضـافاً إلى أنّـه قـد ، )٢(بقوله
  .يكون الضمان من جهة الغفلة في الحفظ أو من جهة إتلافه غفلة وليس خائناً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وهذا منسوب إلى ٢/٤٨١؛ ال��ائر: ٢٧٦؛ الوسيلة: ٣/٧٠؛ المبسوط: ٣/٤٠٣الخلاف: ) ١(
): ٤٠٢(. إلاّ أنّ الموجود فيها في موضـع ٤/٢٥٢الشيخ+ في نهايته أيضاً. المهذّب البارع: 

 . ): قيمة يوم التلف٧٨٠): قيمة يوم التعدّي، وفي ثالث (٤٤٦قيمة يوم الغصب، وفي آخر(
 .٢٥/٢٦٠جواهر الكلام: ) ٢(
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  مقت�¬ القاعدة في صورة اختلاف الراهن والمـرتهن في كمّيـّة الـدين 
ــراً  ــون منك ــث يك ــراهن حي ــول ال ــول ق ــون الق ــي للزأن يك ــادة الت   ي

  .يدّعيها المرتهن
في رجل رهن : «×ويدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه، فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف فقال 
نده الـرهن أنّـه البيّنة على الذي ع×: صاحب الرهن: إنّما هو بمائة؟ قال

  .)١(»بألف، وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين
إذا اختلفا في الرهن فقال ×: «وموثّقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد االله

أحدهما: رهنته بألف درهم وقال الآخر بمائة درهم؟ فقال: يُسأل صاحب 
  .)٢(»الألف البيّنة فإن لم يكن على بيّنة حلف صاحب المائة

في رهـن : «^وفي قبالها خبر السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ 
  اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا وقال المـرتهن: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ٢٦، ح٧/١٧٤، باب الاختلاف في الرهن؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٥/٢٣٧الكافي: ) ١(
في مقدار مـا عـلى ، باب أنّه إذا اختلف الراهن والمرتهن ١، ح٣/١٢١الرهون؛ الاستبصار: 

 .١، ح١٧، أبواب أحكام الرهن، ب١٨/٤٠٢الرهن؛ وسائل الشيعة: 
، باب ٢٨، ح٧/١٧٤، باب الاختلاف في الرهن؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٥/٢٣٧الكافي: ) ٢(

، باب أنّه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار مـا عـلى ٣، ح٣/١٢٢الرهون؛ الاستبصار: 
. والتعبــير عنهــا ٢، ح١٧، أبــواب أحكـام الــرهن، ب١٨/٤٠٣الرهن؛وسـائل الشــيعة: 

 .٨٤بالموثّقة للحسن بن محمّد بن سماعة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 cـ� �(-ـ� *,ــF,	8� &ـ�
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  .)١(»يصدق المرتهن حتىّ يحيط بالثمن لأنّه أمينه×: هو بأكثر؟ قال عليّ 
والمخالفة للمتواتر، كما في جامع ولا مجال للأخذ به مع ضعف السند، 

  .)٢(المقاصد
)4�(��(�0
 ر�0 : :g!�P(�
 ��ل (، '(��(�
ل  ،0ـ
 ود� ـ4 :و��ل P(ـ�F
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 4��  .و��F رو

4 !��(�: ������ r� �5C�]�
ل �
ل P(�F u%��S(� 2 ���S>� 
((.  

أنّ القول قول المالـك في الاخـتلاف في أنّ المـال رهـن أو  )٣(المشهور
ولا يعارضـها ، وديعة، لأنّه منكر جهة موافقته، لأصـالة عـدم الارتهـان

  .أصالة عدم الإيداع، لعدم ترتّب أثر عليها
في رجـل : «×ويمكن الاستدلال بصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر

الرهن: أرهنته عندي بكذا وكذا  رهن عند صاحبه رهناً فقال الذي عنده
وقال الآخر: إنّما هو عندك وديعة؟ فقال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه 

  .)٤(»بكذا وكذا فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣١، ح٧/١٧٥، باب الرهن؛ تهذيب الأحكـام: ٤١٠٤، ح٣/٣٠٨من لا يح�Áه الفقيه: ) ١(
اهن والمرتهن في مقدار مـا ، باب أنّه إذا اختلف الر٤، ح٣/١٢٢باب الرهون؛ الاستبصار: 

. والرواية موثّقة ٤، ح١٧، أبواب أحكام الرهن، ب١٨/٤٠٣على الرهن؛ وسائل الشيعة: 
 .٣/١٠٥لأجل السكوني. راجع معجم رجال الحديث: 

 .٥/١٥٩جامع المقاصد: ) ٢(
�ائر: ٢/٦٠؛ فقـه القـرآن: ٢/٦٩؛ المهـذّب: ٤٣٢؛ النهايـة: ٣٣٥الكافي في الفقـه: ) ٣( ؛ ال�ـ

 .٥/٤٠٣؛ مختلف الشيعة: ٢/٤٢١
، بـاب أنّـه إذا ٣، ح٣/١٢٣، باب الرهون؛ الاستبصار: ٢٦، ح٧/١٧٤تهذيب الأحكام:  )٤(

 اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال الذي عنده أنّه رهن وقال الآخر أنّـه وديعـة؛ 
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ولا يخفـى ، )١(على صورة النزاع في الـدين لا الـرهن +وحمله الشيخ
السؤال الاختلاف في أنّ المال رهن  الإشكال في هذا الحمل حيث إنّ مورد

نعم، لا بدّ مـن حمـل كـلام ، أو وديعة، ولا مجال لحمل الجواب على غيره
  .السائل في رجل رهن، إلی آخره، على ما اعتقد الآخر

عـن × سألت أبا عبـد االله«قال:  ،بن صهيب )٢(وفي قباله خبر عبادة
يقول: هو رهـن؟ متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكه، والآخر 

القول قول الذي يقول: إنّه رهن عندي إلاّ أن يأتي الذي ادّعى ×: فقال
  .)٣(»أنّه أودعه بشهود

وإن «المتقدّم صـدره، وفيـه قـال: × وموثّق ابن أبي يعفور عن الصادق
كان الرهن أقلّ مماّ رهن به أو أكثر واختلفا فقال أحـدهما: هـو رهـن، وقـال 

لى صاحب الوديعة البينّة وإن لم يكن له بينّة حلف الآخر: هو وديعة؟ قال: ع
  .)٥(، وصحيح أبان الموافق في المتن للموثّق المذكور)٤(»صاحب الرهن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١، ح١٦، أبواب أحكام الرهن، ب١٨/٤٠٠وسائل الشيعة. 
 في ذيل الخبر.لاحظ الاستبصار ) ١(
 في المصادر: عبّاد.) ٢(
ــافي: ) ٣( ــه: ٤، ح٥/٢٣٨الك ــÁه الفقي ــن لا يح� ــرهن؛ م ــتلاف في ال ــاب الاخ ، ٣/٣٠٦، ب

، باب الرهون؛ وسـائل الشـيعة: ٣٣، ح٧/١٧٦، باب الرهن؛ تهذيب الأحكام: ٤٠٩٧ح
. والرواية موثّقة بعبّـاد بـن صـهيب. راجـع ٣، ح١٦، أبواب أحكام الرهن، ب١٨/٤٠١
 .٩/٢١٤جم رجال الحديث: مع

، باب ٢٨، ح٧/١٧٤، باب الاختلاف في الرهن؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٥/٢٣٧الكافي: ) ٤(
. والتعبـير عنهـا ٢، ح١٧، أبـواب أحكـام الـرهن، ب١٨/٤٠٣الرهون؛ وسائل الشيعة: 

 .٨٤بالموثّقة للحسن بن محمّد بن سماعة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 ، أبـواب ١٨/٤٠٣، باب الرهن؛ وسائل الشيعة: ٤١١٦، ح٣/٣١٢ن لا يح�Áه الفقيه: م) ٥(
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وقد يقوی المشهور من جهة الشهرة وندرة العامل ، ولا يمكن الجمع
   )٢(والشـيخ )١(بالأخبار المخالفة حيـث إنّ القائـل بمضـمونها الصـدوق

  .-قدّس أسرارهما-
  البيّنة على المدّعي واليمـين عـلى «والمسألة مشكلة إلاّ أن يؤخذ بعموم 

  ، فالعامّ إمّا مرجّح أو مرجع، إلاّ أن يقـال: يكـون العـامّ أيضـاً »من أنكر
  .طرفاً للمعارضة

 ،لأنّه موافق للأصـل ،فالقول قول المرتهن ،وأمّا لو اختلفا في التفريط
  .ويكون منكراً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢، ذيل ح١٧أحكام الرهن، ب. 
 .٣٨٤المقنع: ) ١(
 .٣/١٢٣الاستبصار: ) ٢(
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  .الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين
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والمراد هنا المعنى الأوّل، فـالممنوع مـن ، )١(تضييقالحجر لغةً المنع وال
  .الت�ّ�ف في ماله ولو في بعض ماله محجور

وموجبات الحجر كثيرة متفرّقة في تضـاعيف أبـواب الفقـه كـالرهن 
 -قدّس االله أسرارهـم-ا، لكن التي جرت عادة الفقهاء والمكاتبة وغيرهم

  .بذكرها وعقد كتاب لها الستّة المذكورة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ تذكرة الفقهـاء: ٢/٢٨١. ولاحظ المبسوط: ٤/١٦٧؛ لسان العرب: ٢/٦٢٣الصحاح: ) ١(
 .٢/٥١١؛ المهذّب البارع: ١٤/١٨١
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وقد ف�Â البلـوغ ، صغير فيزول حجره بوصفين: البلوغ والرشدأمّا ال
للإنسان بحيث يبقى به النسل ويقوى معه العقل، وهـو  بالكمال الطبيعي

  .)١(حال انتقال الأطفال إلى الحدّ المذكور
ولازم ما ذكر أنّه مع القطع بعـدم الوصـول إلى ذلـك الكـمال لا يرتفـع 

لمترتّبة على البلوغ وإن بلغ خمس ع´³ة سنة، الحجر، ولا يترتّب [عليه] الآثار ا
  .ولا أظنّ أن يلتزم به، وإن التزموا بحصوله قبل البلوغ إلى هذا الحدّ من السنّ 

ونظير هذا ما يشاهد بالنباتات حيث إنهّا قد تكون قابلة لتوليد المثـل 
وإثمار الثمرة في مدّة معيّنة، ومثلها لا تكون مثمـرة في تلـك المـدّة، فمـع 

  .علم بحصول البلوغ لا إشكال [فيه]، ومع الشبهة يرجع إلى العلائمال
ويدلّ عليه الأخبار المرويّة من ، شعر الخشن على العانةالفمنها: إنبات 

  طرق العامّة والخاصّة:
أنّ سعد بن معاذ لمّا حكـم عـلى [بنـي] قريظـة كـان «منها ما روي: 

ومن لم ينبت جعل في يكشف عن عورات المراهقين، ومن أنبت منهم قتل، 
  .)٢(»الذراري

يـوم ’ عرضـنا عـلى رسـول االله«وما روى عن عطيّة القرظي قال: 
قريظة وكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خليّ سبيله، فكنت ممـّن لم ينبـت 

  .)٣(»فخلىّ سبيلي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦/٤جواهر الكلام: ) ١(
 .٢/١٢٣؛ المستدرك: ٥/٣١٢مسند أحمد بن حنبل: ) ٢(
 ؛ سـنن الترمـذي: ٢٥٤١، ح٢/٨٤٩؛ سـنن ابـن ماجـة: ٤/٣١٠مسند أحمد بن حنبـل:  )٣(
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نّ أ‘: «ومن طريق الأصحاب خبر أبي البختري عن جعفر، عن أبيه
على العانات، فمن وجده  - بني قريظةيعني -عرضهم يومئذ ’ رسول االله

  .)١(»أنبت قتله، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري
  نّ الغـلام إذا زوّجـه أبـوه ولم يـدرك أ«وما في خـبر يزيـد الكنـاسي: 

بلغ خمس ع´³ة سنة، أو يشـعر في وجهـه، أو )٢(كان الخيار له إذا أدرك و
  .)٣(»ينبت في عانته

كل [في] عمومـه للإنـاث مـن جهـة واستش، فلا مجال للتوقّف [فيه]
  .)٤(ظهور النصوص في خصوص الذكور

ويمكن أن يقال: إنّ إنبات الشعر لـيس مـن الأمـارات التـي تحتـاج 
أماريّتها إلى التعبّد، بل هي من الأمارات التي تعتبرها العقلاء، وتوجـب 

  .الاطمئنان بحصول البلوغ، وما لم يردع عنه ال´³ع يكون حجّة
ن اعتبار الإنبات باقتضاء السنّ والطبيعـة دون مـا كـان نعم، لا بدّ م

بالعلاج، ولعلّه من هذا القبيل إنبات الشعر في الوجه، وقد ذكـر في خـبر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨٦٢١، ح٥/١٨٥؛ السنن الكبرى: ١٦٣٣، ح٣/٧٢. 
، أبواب جهـاد ١٥/١٤٧، باب النوادر؛ وسائل الشيعة: ١٧، ح٦/١٧٣تهذيب الأحكام: ) ١(

 . وأبو البختري ضعيف جداً.٢، ح٦٥العدو، ب
  ».أو«في الاستبصار: ) ٢(
، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأوليـاء الصـبية ٢٠، ذيل ح٧/٣٨٣ذيب الأحكام: ته )٣(

، باب أنّ الأب إذا عقد على ابنته الصغيرة ٥، ح٣/٢٣٧وأحقهم بالعقد عليها؛ الاستبصار: 
، أبـواب عقـد النكـاح ٢٠/٢٧٨قبل أن تبلغ لم يكن لها عند البلوغ خيار؛ وسائل الشـيعة: 

 . والرواية صحيحة على كلام في الكناسي.٩ح، ٦وأولياء العقد، ب
 .٢٦/٧جواهر الكلام: ) ٤(
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  .والخبر من الأخبار الحسان ،يزيد الكناسي المذكور آنفاً 
قال االله ، ، مضافاً إلى الكتاب والسنةّ)١(ومنها: خروج المني بلا خلاف

 ضح ضج، {)٢(}مح مج لي لى لم لختعالى: {
  .)٣(}ظم طح ضم ضخ

انقطاع يتم «في خبر هشام بن سالم:  -على المحكيّ -× وقال الصادق
  .)٤(»اليتيم الاحتلام وهو أشدّه

  هجعن قول االله تعالى: { -وأنا حاضر-سأله أبي «وفي موثّق ابن سنان: 
  .)٥(»} قال: الاحتلامهي هى هم

بيّ حتىّ يحـتلم، رفع القلم عن ثلاثة: عن الص«وفي النبويّ المعروف: 
  .، إلى غير ما ذكر)٦(»وعن المجنون حتىّ يفيق، وعن النائم حتىّ ينتبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ إصـباح ٢٥١؛ غنيـة النـزوع: ٢/٧٢؛ فقه القـرآن: ٢/٢٨٢المبسوط: ) ١(
 ، وفيه دعوى الإجماع.١٤/١٨٨؛ تذكرة الفقهاء: ٣٠٧؛ جامع الخلاف والوفاق: ٢٩٥الشيعة: 

 .٥٩النور: ) ٢(
 .٦النساء ) ٣(
، باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخـذ مـالهم ومـن يـدرك ولا ٢، ح٧/٦٨الكافي: ) ٤(

، باب انقطـاع يـتم ٥٥١٧، ح٤/٢٢٠يؤنس منه الرشد وحدّ البلوغ؛ من لا يح§Ãه الفقيه: 
، باب وصـيّة الصـبي والمحجـور عليـه؛ وسـائل ١٢، ح٩/١٨٣اليتيم؛ تهذيب الأحكام: 

 . والرواية صحيحة.٩، ح٤٤لوصايا، ب، أبواب أحكام ا١٩/٣٦٣الشيعة: 
، باب وصـيّة الصـبي والمحجـور عليـه؛ وسـائل الشـيعة: ٦، ح٩/١٨٢تهذيب الأحكام: ) ٥(

. والتعبير عنها بالموثّقة لابن فضّـال. راجـع رجـال ٨، ح٤٤، أبواب الوصايا ب١٩/٣٦٣
 .٧٢النجاشي، الرقم: 

؛ ٤٤٠١، ح٢/٣٣٩بي داود: ؛ سنن أ٢/١٧١؛ سنن الدارمي: ١٠١-٦/١٠٠مسند أحمد: ) ٦(
 .٢/٥٩المستدرك: 
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  والظاهر أنّ المدار الاستعداد لا الفعليّة، فلو لم يحتلم بعد لكنهّ بحيث 
ويعـرف ذلـك بتحريـك ، لو أراد إخراج المنى بالنكاح أو بغيره تمكّن منه

نه المنى من الموضع المعتاد أو الطبيعة والإحساس بالشهوة، سواء انفصل م
  .من غيره

} الظاهر في البلوغ ظم طح ضمويمكن استفادته من قوله تعالى: {
إلى حدّ أهليّة النكاح، كما أنّ التقييد بكون المنى مماّ يكون منه الولد المراد منه 

  .الشأنيّة لا الفعليّة، فإنّه كثيراً لا يكون منه الولد
³يفة:  ولا إشكال في اشتراك هذا بين الذكر والأنثى، لعموم الآية ال´ـ

  .المنى االاحتلام ويخرج منه ا}، لأنّ الأنثى أيضاً يحصل لهضح ضج{
ولا يخفى أنّه بناء على اعتبار الاستعداد دون الفعليّة يشكل جعله علامة 
بل لعلّه حقيقة البلوغ كما ذكر سابقاً حيث إنّ البلوغ أهليّة الإنسان لتوليد 

  .ملازم له، ونظير هذا متحقّق في الحيوانات والنباتاتالمثل، أو معنى 
والمعروف المشهور بلوغ خمسة ع´³ سنة في الغلام، ، ومن العلائم السنّ 

  .)١(وبلوغ تسع سنين في الإناث
سـألت أبـا «ويدلّ عليه ما رواه في الكافي عن حمزة بـن حمـران قـال: 

التامّـة وتقـام  قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود ×جعفر
  .عليه ويؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١٢٠-٢/١١٩، وفيه دعوى الإجماع؛ المهـذّب: ٢٨٣-٣/٢٨٢؛ الخلاف: ١٦٦المراسم: ) ١(
ªائر: ٢٥١؛ غنية النزوع: ٢/٧٣؛ فقه القرآن: ٣٠١الوسيلة:  ، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ ال�ـ

 .٣٦٠؛ الجامع لل´³ائع: ٣/٢٠٦
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قلت: فلذلك حدّ يعرف؟ قال: إذا احتلم أو بلغ خمس ع´³ة سـنة أو 
  .أنبت أو أشعر مثل ذلك أقيمت عليه الحدود التامّة وأخذ بها وأخذت له

قلت: فالجارية متى يجب عليها الحدود التامّة وتؤخذ بها وتؤخذ لها؟ 
نّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها قال: إ

³اء    تسع سنين ذهب عنه اليتم، ودفـع إليهـا مالهـا، وجـاز أمرهـا في ال´ـ
  والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامّة، وأخذ لهـا وبهـا، قـال: والغـلام لا 

 س ع´³ة سنة أويجوز أمره في ال´³اء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتىّ يبلغ خم
  .»يحتلم، أو يشعر أو ينبت قبل ذلك

ورواه ابن إدريس في مستطرفات ال�ªائر نقـلاً مـن كتـاب المشـيخة 
  .)١(بغير واسطة ×للحسن بن محبوب، عن حمزة بن حمران، عن أبي جعفر

الجاريـة إذا بلغـت تسـع «قـال:  ×وعن يزيد الكناسي، عن أبي جعفـر
  .)٢(»مت عليها الحدود التامّة عليها ولهاسنين ذهب عنها اليتم وزوّجت وأقي

وإنّـما الإشـكال في ، والأخبار ببلوغ الجارية بالتسع كثيرة فلا إشكال
  .أو أقلّ  ةبلوغ الغلام بخصوص خمس ع´³

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م والجارية اللذين يجـب علـيهما الحـدّ تامّـاً؛ تهـذيب ، باب حدّ الغلا١، ح٧/١٩٧الكافي: ) ١(
؛ وسـائل الشـيعة: ٣/٥٩٦، باب حدود الزنى؛ ال�ªائر: ١٣٢، ح٣٨-١٠/٣٧الأحكام: 

، وفيه عبد العزيز العبدي، وهو ضعيف. راجع رجال ٢، ح٤، ب ، مقدّمة العبادات١/٤٣
 .٦٤١النجاشي، الرقم: 

والجارية اللذين يجـب علـيهما الحـدّ تامّـاً؛ تهـذيب ، باب حدّ الغلام ٢، ح٧/١٩٨الكافي: ) ٢(
، أبواب مقدّمات ٢٨/٢٠، باب حدود الزنى؛ وسائل الشيعة: ١٣٣، ح١٠/٣٨الأحكام: 

 . والرواية صحيحة على كلام في الكناسي.١، ح٦الحدود، ب
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   ففي قبال ما ذكر أخبار:
قلت له: جعلت فداك، «قال: × منها: رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر

  .صبيان؟ قال: في ثلاث ع´³ة أو أربع ع´³ةفي كم تجري الأحكام على ال
  قلت: فـإن لم يحـتلم فيهـا؟ قـال: وإن لم يحـتلم فيهـا، فـإنّ الأحكـام 

  .)١(»تجري عليه
إذا بلـغ أشُـدّه «قال: × وصحيحة عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله

 ثلاث ع´³ة سنة ودخل في الأربع ع´³ة وجب عليه ما يجب على المحتلمين
تلم، وكتبت عليه السيّئات وكتبت له الحسنات، وجاز له كلّ احتلم أو لم يح

  .)٢(»ء إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً  شي
  × وروى في الكافي والفقيه عن عبد االله بن سـنان، عـن أبي عبـد االله

  إذا بلغ الغلام ثلاث ع´³ة سنة كتبـت لـه الحسـنة، وكتبـت عليـه «قال: 
سنين فكذلك، وذلك أنهّا تحيض  وإذا بلغت الجارية تسع، السيّئة وعوقب

  .)٣(»لتسع سنين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب مـن الزيـادات في القضـايا والأحكـام؛ وسـائل ٦٣، ح٦/٣١٠تهذيب الأحكـام: ) ١(
، وفيه السندي بن الربيع ويحيى بن ٣، ح٤٥، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٦٧الشيعة: 

 المبارك، وفيهما كلام.
، باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخـذ مـالهم ومـن يـدرك ولا ٧، ح٧/٦٩الكافي: ) ٢(

، بـاب وصـيّة الصـبي ١٤، ح٩/١٨٣يؤنس منه الرشد وحدّ البلـوغ؛ تهـذيب الأحكـام: 
 .١١، ح٤٤، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٦٤ائل الشيعة: والمحجور عليه؛ وس

، باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك ولا ٦، ح٦٩-٧/٦٨الكافي: ) ٣(
، بـاب وصـيّة الصـبي ١٦، ح٩/١٨٤يؤنس منه الرشد وحدّ البلـوغ؛ تهـذيب الأحكـام: 

 . والرواية ١٢، ح٤٤صايا، ب، أبواب أحكام الو١٩/٣٦٥والمحجور عليه؛ وسائل الشيعة: 

+
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× وروى في التهذيب في الموثّق عن عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله
}؟ هي هى هم هجعن قول االله تعالى: { -وأنا حاضر  -سأله أبي «قال: 

قال: الاحتلام، فقال: يحتلم في ستّ ع´³ة وسبع ع´³ة سـنة ونحوهمـا؟ 
إلاّ إذا أتـت عليـه  ،ة سنة ونحوها قال: لافقال: إذا أتت عليه ثلاث ع´³

ثلاث ع´³ة سنة كتبت له الحسنات، وكتبت عليه السيّئات، وجاز أمره إلاّ 
  .أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً 

قـال: ومـا ، فقال: وما السفيه؟ قال: الذي يشتري الدرهم بأضـعافه
  .)١(»الضعيف؟ قال: الأبله

قال: × عن أبي عبد االلهوروى في الكافي والتهذيب عن عي�� بن زيد 
الصبي لسبع سنين، ويؤمر بالصلاة لتسع،  )٢(يَثَّغر×: قال أمير المؤمنين«

ويفرق بينهم في المضاجع، ويحتلم لأربع ع´³ة، وينتهـي طولـه لإحـدى 
  .)٣(»وع´³ين، وينتهى عقله لثمان وع´³ين إلاّ التجارب

عـن أبي  وروى في التهذيب في الموثّق عن عمّار بن موسى الساباطي،
سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا أتى «قال: × عبد االله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٨٤موثّقة بالحسن بن محمّد بن سماعة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم. 
، باب وصـيّة الصـبي والمحجـور عليـه؛ وسـائل الشـيعة: ٦، ح٩/١٨٢تهذيب الأحكام: ) ١(

. والتعبير عنها بالموثّقة لابن فضّال. راجـع ٨، ح٤٤، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٦٣
 .٦٤١رجال النجاشي، الرقم: 

 .٦/٣٧٢أي يسقط أسنانه المقاديم. روضة المتّقين: ) ٢(
، باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومـن يـدرك ولا يـؤنس ٨، ح٧/٦٩الكافي: ) ٣(

، باب وصيّة الصبي والمحجور عليـه؛ ١٣، ح٩/١٨٣منه الرشد وحدّ البلوغ؛ تهذيب الأحكام: 
 . وعي�� بن زيد مهمل.١٠، ح٤٤، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٦٤وسائل الشيعة: 
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عليه ثلاث ع´³ة سنة فإذا احتلم قبل ذلك فقـد وجبـت عليـه الصـلاة، 
وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث ع´³ة أو حاضت 

  .)١(»قبل، فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليه القلم
بار مع اعتبارها من حيث السند وال��احة بحسب الدلالة وهذه الأخ

  .لم يعمل المشهور بها، ويمكن أن يكون الأخذ بما يقابلها من جهة الترجيح
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجوقــد يســتدلّ بالآيــة ال´ــ³يفة: {

حيث إنّ مفهومها عدم الدفع مع  )٢(}فخ فح فج غم غج عم
غ النكاح الإيناس عدم إيناس الرشد الم´³وط ببلوغ النكاح، فمع عدم بلو

  .المذكور منتف ومع انتفائه لا يجوز الدفع
} لل´³ط وجوابها مجموع ال´³ط والجزاء، ضموبعبارة أخرى تكون {

}، إلی آخره، وحدود الابتلاء في الغالب من عم عجوهو قوله تعالى {
وأحقّها الدخول سـنّ الاحـتلام، وتوقّـع بلـوغ  ةالع´³ إلى الخمس ع´³
³ة إلى السادسـالنكاح وهي من الثانيـ ³ة إلاّ أنّ الإجمـاع عـلى  ةة ع´ـ ع´ـ

  .)٣(خروجها، فيتعينّ كون الخمس ع´³ة هي البلوغ بحسب السنّ 
  }، عم عجويمكن أن يقال: هذا مبنـيّ عـلي كـون قولـه تعـالى: {

  إلی آخره، متفرّعاً على الامتحان إلى زمـان بلـوغ النكـاح، وأمّـا إن كـان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة؛ الاستبصـار: ٥، ح٣٨١-٢/٣٨٠تهذيب الأحكام:  )١(
، أبواب مقدمة ١/٤٥، باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة؛ وسائل الشيعة: ٢، ح١/٤٠٨

 .١٢، ح٤العبادات، ب
 .٦النساء: ) ٢(
 .٢٦/١٨كلام: جواهر ال) ٣(
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  ن، فلا يـتمّ مـا ذكـر، ويشـكل الأوّل متفرّعاً على نفس الابتلاء والامتحا
  من جهة أنّ لازمه اشتراط الابتلاء والامتحان قبل البلوغ أيضاً، مـع أنّـه 

  .لا يشترط
مضافاً إلى أنّه لم يبينّ في الآية زمان بلوغ النكاح، فيمكن أن يكون المراد 

في × مـامفي تفسـيره عـن الإ ه ما روی القميويشهد ل، زمان الاحتلام
من كان في يده مال بعض «قال:  )١(}ته تم تخله تعالى: {تفسير قو

  .)٢(، الحديث»اليتامى، فلا يجوز أن يعطيه حتىّ يبلغ النكاح ويحتلم
وإن كان المراد زمان أهليّة النكاح وجواز الأمر وإقامة الحدود التامّـة 

وقد م§¶ ، عليه فمقت§¶ الأخبار المذكورة كفاية ثلاث ع´³ة وأربع ع´³ة
  .ية ال´³يفة في كتاب البيعالآالراجع إلى مفاد  بعض الكلام

 ،[عنه] وبالجملة بحسب الأدلّة يشكل القول المشهور، لكنهّ لا محيص
  .والمخالفة أشكل
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قد يف�Â الرشد بالملكة النفسانيّة المقتضية لإصلاح المـال المانعـة مـن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥النساء: ) ١(
  .١/١٣١تفسير القمي: ) ٢(
  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >رجلين< بدل >الرجلين<. )٣(

 P:ول 
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وعـن مجمـع البيـان أنّـه ، )١(غير اللائقة بأفعال العقـلاءصرفه في الوجوه 
  .)٢(×ل، وإصلاح المال، وهو المروي عن الباقرالعق

ويمكن أن يقال: فرق بين الرشد وسائر الكمالات الحاصلة بالممارسـة 
والتمرين حيث إنّ الرشد ضدّه السفه، وهـي ترجـع إلى سـخافة العقـل 
ونقصانه، والسخافة في العقل على خلاف الطبيعة كالجنون، فلا حاجة في 

  .الرشد إلى الممارسة
الأمر بالابتلاء والامتحان مـن جهـة أنّ الصـبي غالبـاً نـاقص ولعلّ 

العقل، ويصل إلى الكمال العقلي بالتدريج، وبمجرّد البلوغ لم يحـرز كمالـه 
العقلي المقت§¦ لإصلاح المال والتجنبّ عمّا لا يليق بأفعال العقلاء، وبعد 

سلامة، التجاوز عن حدّ البلوغ يعامل معه معاملة الرشيد من جهة أصالة ال
كما يعامل معه معاملة العاقل يؤخذ بإقراره على نفسه، ويقام عليه الحـدّ، 

  .ولعلّه لهذا جرت السيرة على المعاملة مع مجهول الحال معاملة الرشيد
 [مـن] وإلاّ لـزم بطـلان نـوع ،فلا مجال لاحتماله ،وأمّا اعتبار العدالة
  .اروجميع المعاملات مع الكفّ  ،المعاملات مع المسلمين

محمـول  ،وما ربما يظهر من بعض الأخبار من أنّ شارب الخمر سفيه
إذا ثبتـت : على غير السفاهة الموجبة لفساد معاملاته، فلا مجال لأن يقـال

 السفاهة بالنسبة إليه تثبت بالنسبة إلى غيره من مرتكبي الكبائر لعدم القول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ مسـالك ٤/١٠١؛ الروضـة البهيـة: ٢/٥١٥؛ المهذّب البارع: ٢/١٣٤قواعد الأحكام: ) ١(
 .٩/٢٤٥؛ رياض المسائل: ٤/١٤٨الأفهام: 

 .٣/١٦مجمع البيان: ) ٢(

 Hــ�R�ــ 	
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اق مثل الأخبار كيف وفي الأخبار ما يدلّ على صحّة معاملة الفسّ  ،بالفصل
والعنب والتمر ممنّ يعملـه  ،الدالّة على جواز بيع الخشب ممنّ يعمله صنماً 

ولو  على البلوغ يكون الحجر مع عدمه باقياً  وبعد اعتبار الرشد زائداً  ،خمراً 
  .طعن في السنّ وبلغ ما بلغ

 ¦ّ وأمّا صورة الشكّ في الرشد، فإن كان قبل البلوغ أو بعده قبل م§ـ
  . بدّ من رفعه بالاختبار أو بشهادة البيّنةمدّة، فلا

ولا يبعد الاكتفاء بما يوجب الوثـوق والاطمئنـان، لاعـتماد العقـلاء 
  .وقد سبق في بعض المباحث السابقة، وإمضاء هذا البناء من طرف ال´³ع

وأمّا بعد م§ّ¦ مدّة من البلوغ، فالظاهر عدم الحاجة إلى ما ذكر، لقيام 
ثمّ إنّه لم يظهر وجه ، مع المجهول الحال معاملة الرشيد السيرة على المعاملة

  .لاشتراط الحجر أو رفعه بحكم الحاكم، بل الإطلاق على خلافه
  ومماّ ذكر ظهر ما في المتن من قوله:

)�a�aA�� ض��r+� qr J ����� ��[ي ��Aف �$� ��?Uع  ،و��
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مـن جميـع  وظاهر كلماتهم أنّه مع عدم الرشد يكون الإنسـان ممنوعـاً 
  .الت�ّ�فات الماليّة وعدّ منها الإقرار بمال

بينه وبين  غولا يخفى أنّه مع علمه باشتغال ذمّته بالمال لا بدّ له من الفرا
بل  ،في ماله لأنّ الإقرار ليس ت�ّ�فاً  ،ارهربّه ويشكل الحكم بعدم نفوذ إقر

وإن لم يكن له مال فهو  ،لازم نفوذه إخراج المقرّ به من ماله إن كان له مال
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ية كما أنّه لو جنى جناية موجبة للد ،دين في ذمّته يصحّ أن يؤدّي عنه غيره
  .من ماله يخرج من ماله

 ،في ماله ه ليس ت�ّ�فاً فإنّ  ،ومن هنا يقع الإشكال في بيع الكليّ في الذمّة
  .بل بالبيع يعتبر الماليّة إلاّ أن يكون إجماع

وبعبارة أخرى ظاهر الآية ال´³يفة الناهية عن إيتاء السفهاء أمـوالهم 
أو الممنوعيّة  ،ممنوعيّتهم بالنسبة إلى أموالهم لا الممنوعيةّ من كلّ ت�ّ�ف مالي

  :ر المتعرّضة لهذا المقاموكذلك الأخبا ،من كلّ ما يوجب الت�ّ�ف في المال
 ته تم تخفمنها: رواية العيـاشي في تفسـير قولـه عـزّ وجـلّ: {

هم اليتامى لا تعطـوهم حتـّى «قال: × ، الآية، عن الصادق)١(}ثم
كنـت  افكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقـال: إذ :تعرفوا منهم الرشد، قيل

  .)٢(»أنت الوارث لهم
هذه الآية؟ قال: السفهاء النساء  أنّه سئل عن×: «وفي التفسير عن الباقر

  نّ امرأته سفيهة مفسدة، وولده سفيه مفسد لا ينبغي أوالولد إذا علم الرجل 
  .، الحديث)٣(»له أن يسلّط واحداً منهم على ماله الذي جعله االله له قياماً 

لا تؤتوهـا شرّاب «في هذه الآية قال:  ×وفي خبر آخر عن أبي جعفر
  .)٤(»ال: وأيّ سفيه أسفه من شارب الخمرالخمر ولا النساء، ثم ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥ء: النسا) ١(
 .١٠، ح٤٥، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٦٩؛ وسائل الشيعة: ١/٢٢٠تفسير العياشي: ) ٢(
 .١/١٣١تفسير القمي: ) ٣(
 .٢، ح٥٣، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٧٩؛ وسائل الشيعة: ١/١٣١تفسير القمي: ) ٤(
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  .)١(»الرشد العقل وإصلاح المال×: «وروى في المجمع عن الباقر
مـن كـان في يـده مـال «في هذه الآية قال: × والقمّي في تفسيره عنه

بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتىّ يبلغ النكاح ويحتلم، فإذا احتلم 
ولا يكـون مضـيعّاً، ولا شـارب  وجب عليه الحدود وإقامـة الفـرائض،

الخمر، ولا زانياً، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال، وأشـهد عليـه، وإن 
كانوا لا يعلمون أنّه بلغ، فإنّه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فـإذا كـان 
كذلك فقد بلغ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً، ولا يجوز أن يحـبس مالـه 

، إلى غير ما ذكر، فالنظر فيها لا يستفاد منها )٢(»يكبر بعدويعتل عليه أنّه لم 
  .ما هو المعروف إلاّ أن يتحقّق الإجماع؛ فتدبّر

وأمّا الطلاق والظهار والإقـرار بـما لا يوجـب مـالاً، فـلا مـانع مـن 
صحّتها بحسب الأدلّة، فمثل الإقـرار بالنسـب نافـذ بالنسـبة إلى ثبـوت 

وجوبها من باب وجوب نفقة الأقارب على  وأمّا النفقة، فلا يثبت، النسب
  .ما هو المشهور بينهم، وظاهر المتن عدم نفوذه حيث إنّه يوجب المال
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لوك فلا يبقى الكلام، لأنّ الحجر بعد الفراغ إن قلنا بعدم الملك للمم
، فهو محجور بالنسبة - كما هو الأقوى-عن الملكيّة وإن قلنا بحصول الملكيّة 

  .وقد سبق الكلام في بيع الحيوان، إلى ماله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٦مجمع البيان: ) ١(
 .١/١٣١تفسير القمّي: ) ٢(
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على كونه ممنوعاً من الوصيّة بما زاد على  )١(وأمّا المريض، فادّعى الإجماع
بـما زاد عـلى الثلـث، فـإن أجـاز الورثـة  الثلث بمعنى عدم نفوذ الوصيّة

  .صحّت، وإن لم تجز بطلت
ويدلّ عليه النصوص المشتمل جملة منها على أنهّا الحيف والتعدّي، وأنّه 

ولم  -رضوان االله تعالى عليهم-وهو المعروف بين الفقهاء ، )٢(يردّ الى الثلث
  .)٣(يظهر خلاف إلاّ عن عليّ بن بابويه

أنّه سئل عن الرجل : «- كما عن المقنع - × لصادقومنها: المرويّ عن ا
إلى من أوصى له به وإن  )٤(في سبيل االله عزّ وجلّ؟ فقال: اجعله  أوصى بماله

 قح فم فخ فح فجكان يهوديّاً أو ن��انياًّ، فإنّ االله عزّ وجلّ يقول: {
قال عقيب ذلك:  )٥(}، ثمّ لم لخ لح لج كمكل كخ كح كج قم

  .)٦(»أكثر من الثلثماله هو الثلث، لأنّه لا مال للميتّ 
أوصى رجل بتركتـه متـاع وغـير ذلـك لأبي «وأمّا خبر ابن عبدوس: 

فكتبت إليه: رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك وخلّف ابنتي  ×محمّد
أخت له، فرأيك في ذلك؟ فكتب إليّ: بع ما خلّف وابعث بـه إليّ، فبعـت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ªائر: ٢٥١النزوع:  ؛ غنية٤/١٤٣الخلاف: ) ١(   ؛ ٣/٢٠٠، وفيـه دعـوى عـدم الخـلاف؛ ال�ـ
، وفيـه دعـوى عـدم الخـلاف؛ تحريـر ٣٠٧؛ جامع الخلاف والوفاق: ٢٩٥إصباح الشيعة: 

 .١/٢١٨الأحكام: 
 .٨، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٢٦٧وسائل الشيعة: ) ٢(
 .٦/٣٩٣مختلف الشيعة: ) ٣(
  ».أعطه«في المقنع: ) ٤(
  .٦/٣٩٤آخره ليس في المقنع وإن حكى عنه العلامة+ ذلك. مختلف الشيعة: من هنا إلى ) ٥(
 .٤٨١المقنع: ) ٦(

4
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  .)١(»وبعثت به إليه، فكتب إليّ: قد وصل
الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كلّه «وكذا خبر عمّار: 

  .)٢(»فهو جائز
وغيرهما مماّ يظهر منه نفوذ الوصيّة بما زاد على الثلث، فيردّ علمهـا إلى 

نعم، مع ، تواترها )٣(أهله، ولا مجال لمعارضتها مع الأخبار الكثيرة المدّعى
  .ن شاء االله تعالىإجازة الورثة تنفذ، وبسط الكلام موكول إلى محلّه؛ إ

وأمّا الممنوعيّة في التبرّعات المنجّزة في مرض الموت بالنسبة إلى الزائـد 
على الثلث وهو محلّ الخلاف بين القدماء والمتأخّرين، فلا بدّ من نقل أخبار 

  .الطرفين
   فالأخبار التي استدلّ بها على الخروج من الثلث كثيرة:

ن الرجل يمـوت مـا لـه مـن ع: «)٤(منها: صحيح شعيب بن يعقوب
  .)٥(»له ثلث ماله×: ماله؟ فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الوصـيّة بالثلـث وأقـلّ منـه وأكثـر؛ الاستبصـار: ١٧، ح٩/١٩٥تهذيب الأحكام:  )١(
، ١٩/٢٨٠، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر مـن الثلـث؛ وسـائل الشـيعة: ١٨، ح٤/١٢٣

 . ومحمّد بن عبدوس مهمل.١٦، ح١١ب أبواب أحكام الوصايا،
Ãه الفقيـه: ٢، ح٧/٧الكافي: ) ٢( ، ٤/٢٠٢، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حياً؛ من لا يح§ـ

، ٩/١٨٧ء من الروح؛ تهـذيب الأحكـام:  ، باب في أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شي٥٤٦٨ح
، باب أنّه لا تجـوز الوصـيّة بـأكثر مـن ٩، ح٤/١٢١، باب الرجوع في الوصيّة؛ الاستبصار: ٦ح

 . الرواية ضعيفة.٥، ح١٧، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٢٩٨الثلث؛ وسائل الشيعة: 
 .٢٦/٦٠جواهر الكلام: ) ٣(
 ×.وفي الفقيه: شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد االله) ٤(
 ه وما يستحبّ لـه مـن ذلـك؛ مـن لا ، باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موت٣، ح٧/١١الكافي: ) ٥(
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جل من ماله عند موته؟ قال: للرما «ومنها: صحيحة عليّ بن يقطين: 
  .)١(»الثلث والثلث كثير

جل عند موته ثلث ماله، وقال بعد للر«ومنها: خبر عبد االله بن سنان: 
  .)٢(»ذلك: وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه

الوصيّة على كلّ مسلم، ثمّ قال: ليس للميتّ من «لبحار: ومنها: خبر ا
  .)٣(»ماله إلاّ الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلث ردّ إلى الثلث

الوارد في الإقرار في الامرأة التـي اسـتودعت  )٤(ومنها: خبر [العلاء]
  .)٥(»فإنّما لها من مالها ثلث«رجلاً من الأنصار ففي ذيله: 

عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال: له : «)٦(ومنها: خبر أبي بصير
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :ه الفقيهÃ§بـاب مقـدار مـا يسـتحبّ الوصـيّة بـه؛ تهـذيب الأحكـام: ٥٤٢٢، ح٤/١٨٥يح ،
، بـاب أنّـه لا ٢، ح٤/١١٩، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثـر؛ الاستبصـار: ٢، ح٩/١٩١

 .٢، ح١٠، ب، أبواب أحكام الوصايا١٩/٢٧٢تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث؛ وسائل الشيعة: 
، أبـواب ١٩/٢٧٤، باب من الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٣٣، ح٩/٢٤٣تهذيب الأحكام: ) ١(

 .٨، ح١٠أحكام الوصايا، ب
، أبـواب ١٩/٢٧٣، باب من الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٣٢، ح٩/٢٤٢تهذيب الأحكام: ) ٢(

 . والرواية صحيحة.٧، ح١٠أحكام الوصايا، ب
 .١٠٠/٢٠٧وار: ؛ بحار الأن١/٣٢٠الهداية: ) ٣(
 في المتن: العلل، والصحيح ما أثبتناه.) ٤(
Ãه الفقيـه: ٣، ح٧/٤٢الكافي: ) ٥( ، ٤/٢٢٩، باب المـريض يقـرّ لـوارث بـدين؛ مـن لا يح§ـ

، باب الإقرار في ٧، ح٩/١٦٠، باب إقرار المريض للوارث بدين؛ تهذيب الأحكام: ٥٥٤٣ح
ل المرض لبعض الورثة بدين؛ وسائل ، باب الإقرار في حا٧، ح٤/١١٢المرض؛ الاستبصار: 

 . والعلاء بيّاع السابري مهمل.٢، ح١٦، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٢٩١الشيعة: 
 هذا متّحد مع صحيح شعيب المتقدّم.) ٦(
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  .)١(»ثلث ماله وللمرأة أيضاً 
  .)٢(»المريض محجور عليه إلاّ في ثلثه«ومنها: مرسلة جامع المقاصد: 

تبـارك -االله «قـال:  )٣(ومنها: خبر أبي حمزة المرويّ عن بعض الأئمّة
لو يعلم به  يقول: يا ابن آدم تطوّلت عليك بثلاثة: سترت عليك ما -وتعالى

أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منـك فلـم تقـدّم خـيراً، 
  .)٤(»وجعلت لك نَظِرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً 

إنّ االله قد تصـدّق علـيكم بثلـث أمـوالكم في آخـر «ومنها: النبويّ: 
  .)٥(»أعماركم زيادة في أعمالكم

ت فأعتق مملوكاً له ليس في رجل ح§Ãه المو«ومنها: خبر عليّ بن عقبة: 
كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه  ،له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك

  .)٦(»إلاّ ثلثه وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك، ولهم ما بقي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب مقـدار مـا يسـتحبّ الوصـيّة بـه؛ وسـائل ٥٤٢٢، ح٤/١٨٥من لا يح§Ãه الفقيه: ) ١(
 . والرواية صحيحة.٢، ح١٠ب، أبواب أحكام الوصايا، ١٩/٢٧٢الشيعة: 

 .١١/٩٦جامع المقاصد: ) ٢(
  في التهذيب: عن أحدهما.) ٣(
، باب حجّـة االله عـزّ وجـلّ عـلى تـارك الوصـيّة؛ ٥٤١٠، ح٤/١٨١من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٤(

، ١٩/٢٦٣، باب الوصـيّة ووجوبهـا؛ وسـائل الشـيعة: ١٢، ح٩/١٧٥تهذيب الأحكام: 
، وفيه أبو عبد االله زكريا المؤمن، وهـو مخـتلط الأمـر في ٤، ح٤أبواب أحكام الوصايا، باب 

 .٤٥٣الحديث. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
؛ كنز العمّـال: ٤/١٩٨؛ المعجم الكبير: ٤/٢١٢؛ مجمع الزوائد: ٦/٢٦٩السنن الكبرى: ) ٥(

 .٤٦٠٥٥، ح١٦/٦١٤
الاستبصـار: ، باب الوصـيّة بالثلـث وأقـلّ منـه وأكثـر؛ ١٣، ح٩/١٩٤تهذيب الأحكام:  )٦(

 ، أبواب ١٩/٢٧٦، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث؛ وسائل الشيعة: ٥، ح٤/١٢٠
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ثمّ قال: سألته عـن ×: «ومنها: خبر عقبة بن خالد، عن أبي عبد االله
الورثة أن يجيزوا ذلك رجل ح§Ãه الموت وأعتق مملوكاً ليس له غيره، فأبى 

  .)١(»كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلاّ ثلثه
إن أعتق رجل عند موته خادمـاً، ثـمّ ×: «ومنها: خبر أبي بصير عنه

الوصيّة، وأعتقت الخـادم مـن ثلثـه إلاّ أن  )٢(أوصى بوصيّة أخرى ألغيت
  .)٣(»يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة

  نّ رجلاً أعتق عبداً له عند موتـه أ« ×:ومنها: خبر السكوني عن عليّ 
يقول: يستسعى في ثلثي ’ لم يكن له مال غيره؟ قال: سمعت رسول االله

  .)٤(»قيمته للورثة
أنّه أجود ما في الباب  )٥(الذي ادّعي في المسالك - ومنها: الخبر العامّي

ردّ دعواه، وعليه اقت�� ابن تمتناً وسنداً ومن ادّعى خلاف ذلك فالسيرة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٢. والرواية موثّقة بابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٤، ح١١أحكام الوصايا، ب. 
، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبـل موتـه؛ ١٢، ح٢٢٠-٩/٢١٩تهذيب الأحكام: ) ١(

. والرواية موثّقة بمحمّـد ١٣، ح١٧، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٠١الشيعة:  وسائل
 بن عبد االله بن هلال الكيساني.

  ».ألقيت«في الكافي: ) ٢(
، ٩/١٩٧، بـاب مـن أوصى بعتـق أو صـدقة أو حـجّ؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٧/١٧الكافي: ) ٣(

، أبواب أحكام الوصـايا، ١٩/٢٧٦ ، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر؛ وسائل الشيعة:١٨ح
 .٦٥٦، وفيه علي بن أبي حمزة البطائني، وهو واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٦، ح١١ب

، باب من ٥، ح٤/٧، باب العتق وأحكامه؛ الاستبصار: ٦١، ح٨/٢٢٩تهذيب الأحكام:  )٤(
ة موثّقـة . والرواي٥، ح٦٤، كتاب العتق، ب٣٢/١٠١أعتق بعض مملوكه؛ وسائل الشيعة: 

 .٣/١٠٥لأجل السكوني. راجع معجم رجال الحديث: 
 .٦/٣٠٩مسالك الأفهام: ) ٥(
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أنّ رجلاً من الأنصار أعتق ستّة أعبد «وهو:  -في كتابه الأحمدي  )١(نيدالج
وجـزّأهم سـتّة ’ له في مرضه، ولا له غيرهم، فاسـتدعاهم رسـول االله

  .)٢(»أجزاء، وأقرع بينهم، وأعتق اثنين وأرقّ أربعة
في رجـل أعتـق ×: «ومنها: صحيحة زرارة أو جميل عن أبي عبد االله

إن كان قيمته مثل الذي عليه ×: عليه دين؟ فقال مملوكه عند موته وكان
  .)٣(»ومثله جاز عتقه وإلاّ لم يجز

في رجل أعتق مملوكاً × سمعت أبا الحسن«ومنها: موثّقة ابن الجهَْم: 
  وقد ح§Ãه الموت، فأشهد له بذلك وقيمته سـتماّئة وعليـه ديـن ثلاثمائـة 

ه إنّما له منه ثلاثمائـة درهم ولم يترك شيئاً غيره، قال: يعتق منه سدسه، لأنّ 
درهم، وتق§¶ عنه ثلاثمائة درهم، وله من الثلث مائة درهـم ثلثهـا، ولـه 

  .)٤(»السدس من الجميع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم نعثر عليه في المختلف.) ١(
؛ سـنن ٢٣٤٥، ح٢/٧٨٦؛ سنن ابن ماجة: ٥/٩٧؛ صحيح مسلم: ٤/٤٢٦مسند أحمد: ) ٢(

 .٤٥١٥، ح٤/١٥٠؛ سنن الدارقطني: ٦/٢٦٥؛ السنن الكبرى: ٤/٦٤النسائي: 
، ٣٤٥٢، ح٣/١١٨، باب من أعتق وعليه دين؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ٢، ح٧/٢٧الكافي: ) ٣(

، باب العتق وأحكامه؛ الاستبصار: ٧٣، ح٨/٢٣٢باب العتق وأحكامه؛ تهذيب الأحكام: 
، ١٩/٣٥٦، باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين؛ وسائل الشـيعة: ١، ح٨-٤/٧

 .٦، ح٣٩أبواب أحكام الوصايا، ب
، بـاب ٣٦، ح٩/١٦٩، باب من أعتق وعليه دين؛ تهذيب الأحكـام: ٣، ح٧/٢٧: الكافي) ٤(

، باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه ديـن؛ ٢، ح٤/٨الإقرار في المرض؛ الاستبصار: 
. والتعبـير عنهـا بالموثّقـة ٤، ح٣٩، أبواب أحكـام الوصـايا، ب١٩/٣٥٤وسائل الشيعة: 

 .٧٢شي، الرقم: لابن فضّال الفطحي. راجع رجال النجا
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  سـألني أبـو «قـال:  ،ومنها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج الطويلـة
هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت: بلغني أنّه مات ×: عبد االله

وترك عليه ديناً كثـيراً، وتـرك مماليـك يحـيط دينـه مولى لعي�� بن موسى 
إذا استوى مال الغرماء ×: بأثمانهم، فأعتقهم عند الموت، إلى أن قال الإمام

ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهّم الرجل عـلى 
وصيّته وأجيزت وصيّته على وجهها، فـالآن يوقـف هـذا فيكـون نصـفه 

  .)١(»ون ثلثه للورثة، ويكون له السدسللغرماء، ويك
عـن الرجـل يكـون × سـئل أبـو عبـد االله«ومنها: صحيح الحلبي: 

  .)٢(»لا×: لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها؟ فقال
عـن عطيـّة الوالـد لولـده؟ × سألت أبا عبـد االله«ومنها: خبر سماعة: 

  ، وأمّــا في مرضــه، إذا كــان صــحيحاً فهــو مالــه يصــنع مــا شــاء×: فقــال
  .)٣(»فلا يصلح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٧٤، ح٨/٢٣٢، باب من أعتق وعليه دين؛ تهذيب الأحكـام: ١، ح٧/٢٦الكافي: ) ١(
، باب الرجل يعتق عبده عند المـوت وعليـه ديـن؛ ٤، ح٤/٨العتق وأحكامه؛ الاستبصار: 

 .٥، ح٣٩، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٥٤وسائل الشيعة: 
، ١٩/٣٠١وصـيّة للـوارث؛ وسـائل الشـيعة: ، بـاب ال١٢، ح٩/٢٠١تهذيب الأحكام: ) ٢(

  .١٥، ح١٧أبواب أحكام الوصايا، ب
عـن المـرأة تـبرئ × سـئل أبـو عبـد االله«ثمّ اعلم أنّ متن الرواية في صحيح الحلبي هكذا: 

وأمّـا مـا في المـتن فهـو موثّقـة سـماعة. تهـذيب ». زوجها من صداقها في مرضها؟ قـال: لا
 والهبة.، باب النحل ٢٩، ح٩/١٥٨الأحكام: 

، بـاب ٢، ح٤/١٢٧، بـاب الوصـيّة للـوارث؛ الاستبصـار: ١٠، ح٩/٢٠٠تهذيب الأحكام:  )٣(
، ١٧، أبواب أحكـام الوصـايا، ب١٩/٣٠٠عطية الوالد لولده في حال المرض؛ وسائل الشيعة: 

 .٤٦٦. والرواية موثّقة بزرعة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: ١١ح
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عن عطيـّة الوالـد × سألت أبا عبد االله«ومنها: خبر جرّاح المدائني: 
  .)١(»لولده ببيّنة؟ قال: إذا أعطاه في صحّته جاز

أنّه كان يردّ النحلة في الوصيّة وما ×: «ومنها: خبر السكوني عن عليّ 
  .)٢(»أقرّ به عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه

عن الرجل يكون لامرأته × سألت أبا عبد االله«ها: خبر أبي ولاّد: ومن
بل تهبه له فيجـوز هبتهـا لـه، ×: عليه الدين فتبرئه منه في مرضها؟ قال

  .)٣(»ويحتسب ذلك من ثلثها
وقد يناقش في دلالة التسعة الأول منهـا بضـعف الدلالـة مضـافاً إلى 

ادة الوصيّة، فـإنّ المـراد ضعف السند في بعضها من جهة أنهّا ظاهرة في إر
  .منها المال الذي للميتّ بعد موته

، فظاهر وما اشتمل »يموت«ولفظ » الميتّ«أمّا ما اشتمل منها على لفظ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ١، ح٤/١٢٧، باب الوصيّة للوارث؛ الاستبصار: ١١، ح٩/٢٠٠ تهذيب الأحكام: )١(
، أبـواب أحكـام الوصـايا، ١٩/٢٤٥عطية الوالد لولده في حال المرض؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٤/٤٠١. وفي جراح المدائني كلام. راجع معجم رجال الحديث: ٥، ح١١ب
نحل؛ تهذيب الأحكام: ، باب الوقف والصدقة وال٥٥٩٢، ح٤/٢٤٩من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٢(

، بـاب الإقـرار في حـال ٨، ح٤/١١٢، باب الإقرار في المرض؛ الاستبصار: ٩، ح٩/١٦١
، ١٦، أبـواب أحكـام الوصـايا، ب١٩/٢٩٥المرض لبعض الورثة بدين؛ وسائل الشيعة: 

 .٣/١٠٥. والرواية موثّقة لأجل السكوني. راجع معجم رجال الحديث: ١٢ح
، باب الوصـيّة بالثلـث وأقـلّ منـه وأكثـر؛ الاستبصـار: ١٥ح ،٩/١٩٥تهذيب الأحكام:  )٣(

  ، ١٩/٢٨٧، باب أنّه لا تجوز الوصـيّة بـأكثر مـن الثلـث؛ وسـائل الشـيعة: ٧، ح٤/١٢٠
، وفيـه محمّـد بـن عـلي أبـو سـمينة. راجـع رجـال ١١، ح ١١أبواب أحكـام الوصـايا، ب

 .٨٩٤النجاشي، الرقم: 
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يحمل عليه، ولو بقيت عـلى ظاهرهـا أفـادت عـدم » عند موته«على لفظة 
ملكيّة ما عدا الثلث، وعدم جواز إتلافه وأكله وصرفه على نفسـه بلـبس 

  .)١(، وهو خلاف ال§Ãورة، فيتعينّ إرادة الملكيّة البعديّةواستخدام
ويمكن أن يقال: لا إشكال في أنّه لو لم يت�ّ�ف في حال الحياة معلّقـاً 
ّ�ف قبـل المـوت،  على الموت لم يعتبر له المال بعد الموت، فـالنظر إلى الت�ـ
فإطلاقها يشتمل الت�ّ�ف المعلّق على المـوت والمنجّـز، ولا وجـه لحمـل 

  .على بعد الموت، بل العكس أولى» عند موته«المشتمل على لفظة 
وما ذكر من أنّه لو بقيت على ظاهرها، إلی آخره، يشكل من جهة أنّ 
مثل ما ذكر من الأكل واللـبس والاسـتخدام وغيرهـا خـارج عـن محـلّ 

  .السؤال، ولا يسئل عمّا هو ضروري
مضافاً  )٢(ةللاف الدالخمسة المذكورة بعدها بضع ونوقش أيضاً في دلالة

إلى ضعف السند بأنّ ظاهرهـا إرادة الوصـيةّ بـالعتق بملاحظـة أنّ الغالـب 
  .)٣(الوقوع من العتق الواقع في حال المرض هو ذلك، لا العتق المنجّز

ولا يخفى بعد ما ذكر، فإنّ الظاهر أنّ المراد العتق المنجّز، وعلى تقـدير 
نعم، في خصوص خبر أبي بصير حيـث ، الشمول للمتعلّق فالمنجّز المتيقّن

يـوهم إرادة الوصـيّة مـن جهـة لفظـة » ثمّ أوصى بوصية أخرى«عبرّ فيه 
عـلى -في الجـواب × ، ولكنهّ يشكل أيضاً مـن جهـة أنّـه قـال»أخرى«

  .ولم يقل الوصيّة الأخرى» ألغيت الوصيّة: «-المحكي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩ليزدي): رسالة في منجزات المريض (للسيّد ا) ١(
 في الأصل: >الدالة< بدل >الدلالة<، وما أثبتناه أصوب. )٢(
 .١٩رسالة في منجزات المريض (للسيّد اليزدي):  )٣(
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صيّة بالعتق ونوقش في دلالة الثلاثة المذكورة بعدها بأنهّا ظاهرة في الو
لم يتهّم على وصيّته وأجيزت «فيها: × خصوصاً الأخيرة منها حيث قال

  مع أنّ صـحيحة زرارة لا دلالـة لهـا عـلى الخـروج مـن الأصـل » وصيته
أو الثلث، وإنّما تدلّ على أنّ الدين مقدّم على العتق وإن كان العتق سـابقاً 

  .على الموت
نجّز يجب الاقتصار على موردهـا، وثانياً: لو سلّمنا حملها على العتق الم

  .)١(لكونها على خلاف القاعدة
ولا يخفى بعد الحمل على الوصيّة وحمل الأخيرة على الوصيّة لا يوجب 
حمل غيرها مع إمكان منع حمل الأخيرة، بل الوصيّة في المقام نظير الوصيّة 

  .بالتقوى وغيره
ها لكونهـا عـلى وما ذكر من أنّه مع التسليم يجب الاقتصار على مورد

خلاف القاعدة، يشكل بأنّ الظاهر إلغاء الخصوصـيّة، ولـذا لم يقـل مـن 
  .وجدنا كلماتهم في الأخبار السابقة بالاختصاص بمواردها

ونوقش أيضاً في دلالة الأخبار الخمسة المذكورة بعـدها بـأنّ مسـاقها 
  .ولا يخفى الإشكال في المناقشة، )٢(مساق الكراهة

لمستدلّ بها للقول بالخروج من الأصل لا الثلث وعـدم وأمّا الأخبار ا
  الممنوعيّة: 

فمنها: الصحيح إلى صفوان الذي هو من أصحاب الإجماع عن مرازم، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩رسالة في منجزات المريض (للسيّد اليزدي):  )١(
 .٢٠: المصدر نفسه )٢(
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ء من ماله  في الرجل يعطي ال´¿×: «عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد االله
  .)١(»وإن أوصى به فهو من الثلث ،ما أبانَ به فهو جائز×: في مرضه؟ قال

الرجل له الولد يسـعه أن ×: «ا: خبر أبي بصير عن أبي عبد االلهومنه
هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت، ×: يجعل ماله لقرابته؟ قال

لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً، إن شاء وهبـه، وإن  )٢(أنّ 
فليس له إلاّ  شاء تصدّق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به

  .)٣(»الثلث إلاّ أنّ الفضل في أن لا يضيع من يعول به، ولا ي§Ãّ بورثته
  الرجـل يكـون ×: قلـت لأبي عبـد االله×: «ومنها: خبر سماعة عنه

له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن 
  .)٤(»يأتيه الموت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ãه الفقيـه: ، باب أنّ صاحب المال أحـقّ بمالـه مـا دام حيـاً؛ مـن لا يح٦، ح٧/٨الكافي: ) ١( §ـ
، باب ما يجب من ردّ الوصيّة إلى المعروف وما للميّت من ماله؛ وسـائل ٥٤٣٠، ح٤/١٨٧

 .٦، ح١٧، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٢٩٨الشيعة: 
 من هنا إلى آخره ليس في الفقيه.) ٢(
من ء  ، باب في أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شي٥٤٦٦، ح٤/٢٠٢من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٣(

-٤/١٢١، باب الرجوع في الوصيّة؛ الاستبصـار: ٨، ح٩/١٨٨الروح؛ تهذيب الأحكام: 
، أبـواب ١٩/٢٩٧، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث؛ وسائل الشيعة: ١٢، ح١٢٢

. والرواية موثّقة بعبد االله بن جبلة الثقة الواقفي. راجع رجـال ٢، ح١٧أحكام الوصايا، ب
 .٥٦٣النجاشي، الرقم: 

  ، بــاب أنّ صــاحب المــال أحــقّ بمالـه مــا دام حيــاً؛ تهــذيب الأحكــام:٥، ح٧/٨الكـافي: ) ٤(
، أبواب أحكام ١٩/٢٩٦، باب الرجوع في الوصيّة؛ وسائل الشيعة: ٢، ح١٨٧-٩/١٨٦ 

. والرواية موثّقـة بعبـد االله بـن جبلـة الثقـة الـواقفي. راجـع رجـال ١، ح١٧الوصايا، ب
 .٥٦٣النجاشي، الرقم: 
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الميتّ أحقّ بماله ما دام فيه «قال: × االله ومنها: موثّق عمّار عن أبي عبد
  .)١(»الروح يبين به؟ قال: نعم، فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث

الميـّت أحـقّ بمالـه مـا دام فيـه «قال: × ومنها: موثّقته الأخرى عنه
، هكذا عـن التهـذيب »الروح يبين به، فإن قال بعدي فليس له إلاّ الثلث

مكـان قولـه: » ن تعدّى فليس لـه إلاّ الثلـثفإ«وعن الفقيه روايته هكذا 
  .)٢(»فإن قال بعدي«

في الرجل يجعل بعض ماله لرجـل في ×: «ومنها: موثّقته الثالثة عنه
  .)٣(»مرضه؟ فقال: إذا أبانه جاز

الرجل أحقّ بماله ما دام فيـه الـروح إن × «منها: موثقته الرابعة عنه
  .)٤(»أوصى به كلّه [فهو] جائز [له]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بــاب أنّ صــاحب المــال أحــقّ بمالــه مــا دام حيــاً؛ وســائل الشــيعة: ٧، ح٧/٨الكــافي:  )١(
. والروايـة موثّقـة بعمّـار الثقـة الفطحـي. ٧، ح١٧، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٢٩٩

 .٧٧٩راجع رجال النجاشي، الرقم: 
ومـا  ، باب ما يجب مـن ردّ الوصـيّة إلى المعـروف٥٤٢٦، ح٤/١٨٦من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٢(

، باب الرجـوع في الوصـيّة؛ الاستبصـار: ٩، ح٩/١٨٨للميّت من ماله؛ تهذيب الأحكام: 
، أبواب ١٩/٢٧٨، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث؛ وسائل الشيعة: ١٣، ح٤/١٢٢

. والرواية موثّقة بعمّار الثقة الفطحي. راجع رجال النجاشي، ١٢، ح١٧أحكام الوصايا، ب
 .٧٧٩الرقم: 

، ١١، ح٤/١٢١، باب الرجوع في الوصيّة؛ الاستبصار: ١٧، ح٩/١٩٠تهذيب الأحكام:  )٣(
، أبـواب أحكـام ١٩/٣٠٠باب أنّه لا تجوز الوصـيّة بـأكثر مـن الثلـث؛ وسـائل الشـيعة: 

 .١٠، ح١٧الوصايا، باب
Ãه الفقيـه: ٢، ح٧/٧الكافي: ) ٤( ، ٤/٢٠٢، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حياً؛ من لا يح§ـ

، ٩/١٨٧ء من الروح؛ تهـذيب الأحكـام:  ، باب في أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شي٥٤٦٨ح
 ، باب أنّه لا تجـوز الوصـيّة بـأكثر مـن ٩، ح٤/١٢١، باب الرجوع في الوصيّة؛ الاستبصار: ٦ح
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صاحب المال أحقّ ×: «بره الذي رواه المحمّدون الثلاثة عنهومنها: خ
  .)١(»ء من الروح يضعه حيث شاء بماله ما دام فيه شي

 يم بن هاشم عن أبي شعيب المحـامليومنها: الحسن كالصحيح بإبراه
  .)٢(»الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه×: «عنه

قال: × ه، عن أبي عبد االلهومنها: خبر إبراهيم بن أبي سمال عمّن أخبر
  .)٣(»الميتّ أحقّ بماله ما دامت فيه الروح«

قال لرجـل مـن ’ وقد روي أنّ النبيّ «قال:  نها: مرسلة الكلينيوم
  وقـال: تـرك ’ الأنصار: أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابـه النبـيّ 

ورواه الصـدوق مسـنداً إلاّ أنّـه قـال: ، »صبية صغاراً يتكفّفـون النـاس
  .)٤(»فأعتقهم عند موته«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٥، ح١٧، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٢٩٨الثلث؛ وسائل الشيعة. 
اب أنّ صــاحب المــال أحــقّ بمالـه مــا دام حيــاً؛ تهــذيب الأحكــام: ، بــ١، ح٧/٧الكـافي: ) ١(

، أبــواب أحكــام ١٩/٢٩٧، بــاب الرجــوع في الوصــيّة؛ وســائل الشــيعة: ١، ح٩/١٨٦
 ، وهو مهمل. ، وفيه أبو الحسين الساباطي٤، ح١٧الوصايا، ب

م: ، بــاب أنّ صــاحب المــال أحــقّ بمالـه مــا دام حيــاً؛ تهــذيب الأحكــا٩، ح٧/٨الكـافي: ) ٢(
، أبــواب أحكــام ١٩/٢٩٩، بــاب الرجــوع في الوصــيّة؛ وســائل الشــيعة: ٤، ح٩/١٨٧

 .٨، ح١٧الوصايا، ب
، بــاب أنّ صــاحب المــال أحــقّ بمالــه مــا دام حيــاً؛ وســائل الشــيعة: ٣، ح٧/٧الكــافي: ) ٣(

 .٣، ح١٧، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٢٩٧
ماله ما دام حياً؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ، باب أنّ صاحب المال أحقّ ب١٠، ذيل ح٧/٩الكافي: ) ٤(

  ، باب مـا يجـب مـن ردّ الوصـيّة إلى المعـروف ومـا للميّـت مـن مالـه؛ ٥٤٢٧، ح٤/١٨٦
  . والروايـة موثّقـة عـلى مـا ٩، ح١٧، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٢٩٩وسائل الشيعة: 

 في الفقيه.




	)�'& ج  ................................................  ٧٤ �)�*+

رכ � ,�ح .+
 &/�0٦ 

Ãه المـوت فـأعتق «ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم:  عن رجـل ح§ـ
¦ عتـق الغـلام،  غلامه وأوصى بوصيّة وكان أكثر من الثلث؟ قال: يم§ـ

  .)١(»ويكون النقصان في ما بقي
في رجل أوصى بأكثر من ثلثه وأعتق مملوكه في مرضه؟ «ومنها: حسنته: 

  .)٢(»ردّ إلى الثلث وجاز العتقفقال: إن كان أكثر من الثلث ي
في رجل أوصى عند موته بمالـه لـذي «ومنها: خبر إسماعيل بن همّام: 

قرابته وأعتق مملوكاً وكان جميع ما أوصى يزيد على الثلث كيف نصـنع في 
  .)٣(»وصيّته؟ قال يبدأ بالعتق فينفذه

ه وهذه الأخبار وإن أمكن الخدشة في دلالة بعضها وسند بعضها إلاّ أنّ 
لا مجال للإشكال سنداً ودلالة بالنسبة إلى البعض الآخر، وتكون مؤيّـدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يح§ــÃه الفقيــه: ، بــاب مــن أوصى بعتــق أو صــدقة أو حــجّ؛ مــن ٤، ح٧/١٧الكـافي: ) ١(
، ٩/١٩٤، باب الوصيّة بالعتق والصـدقة والحـجّ؛ تهـذيب الأحكـام: ٥٤٩٤، ح٤/٢١٢
، باب أنّـه لا تجـوز ٤، ح٤/١٢٠، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر؛ الاستبصار: ١٢ح

 .١، ح٦٧، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٩٩الوصيّة بأكثر من الثلث؛ وسائل الشيعة: 
، ٩/٢١٩، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٧/١٦الكافي: ) ٢(

، أبـواب ١٩/٤٠٠، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موتـه؛ وسـائل الشـيعة: ٩ح
. والتعبير عنها بالحسـنة لإبـراهيم بـن هاشـم. راجـع معجـم ٤، ح٦٧أحكام الوصايا، ب

 .١/٣١٦رجال الحديث: 
بــاب مــن أوصى بعتــق أو صــدقة أو حــجّ؛ مــن لا يح§ــÃه الفقيــه: ، ٣، ح٧/١٧الكـافي: ) ٣(

، ٩/٢١٩، باب الوصيّة بالعتق والصـدقة والحـجّ؛ تهـذيب الأحكـام: ٥٤٩٥، ح٤/٢١٢
، باب مـن ٣، ح٤/١٣٥، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته؛ الاستبصار: ١١ح

، أبواب أحكـام ١٩/٤٠٠أوصى بحجّ وعتق وصدقة ولم يبلغ الثلث ذلك؛وسائل الشيعة: 
 . والرواية صحيحة.٢، ح٦٧الوصايا، ب
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بالشهرة عند القدماء فيقع التعارض بينها وبين الأخبار السابقة، ولا يبعد 
  .التخيير، أعني التخيير الأصولي
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والمراد القيمّ من قبل  ،كلام في ولاية المذكورين غير الوصيّ قد سبق ال
  .الأب أو الجدّ 

ويدلّ على ولاية الوصي ما رواه في الكافي عن محمّد بن مسلم في الموثّق، 
  أنّه سئل عـن رجـل أوصى إلى رجـل بولـده وبـمال ×: «عن أبي عبد االله

وبينهم؟ فقال: لا  لهم وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال وأن يكون بينه
، ورواه الشـيخان )١(»بأس به من أجل أنّ أباه أذن له في ذلـك وهـو حـيّ 

  .الآخران أيضاً 
دعاني أبي حين ح§Ãته الوفاة فقال: «وعن خالد بن بكر الطويل قال: 

يا بنيّ اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به، وخذ نصف الربح وأعطهم 
 ليلى [فقالـت:]ولد أبي إلى ابن أبي النصف، وليس عليك ضمان، فقدّمتني أمّ 

أكل أموال ولدي قال: فاقتصصت عليه ما أمرني أبي، فقـال ابـن يإنّ هذا 
أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثمّ أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ٥٥٣٨، ح٢٢٨-٤/٢٢٧، باب النوادر؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ١٩، ح٧/٦٢الكافي: ) ١(
الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وأذن له عند الوصيّة أن يعمـل بالمـال والـربح بينـه 

ن الزيـادات؛ وسـائل الشـيعة: ، بـاب مـ١٤، ح٢٣٧-٩/٢٣٦وبينهم؛ تهذيب الأحكام: 
. والتعبير عنه بالموثّق لابـن فضّـال. راجـع ١، ح٩٢، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٤٢٧

 .٧٢رجال النجاشي، الرقم: 

ــــــ��ر  )	
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فقصصـت عليـه × أنا حرّكته فأنا له ضامن، فدخلت عـلى أبي عبـد االله
فقال: أمّا قول ابن أبي ليلى، فـلا أسـتطيع ردّه، قصّتي، ثم قلت: ما ترى؟ 

  .)١(»وأمّا في ما بينك وبين االله عزّ وجلّ، فليس عليك ضمان
أنّه مع فقد الوصيّ يرجـع إلى الحـاكم،  -كما في المتن  -ثم إنّ المشهور 

  .ومع التعذّر يرجع إلى عدول المؤمنين
الحاكم، لمـا  ولا يبعد أن يقال: يجوز ت�ّ�ف عدول المؤمنين في عرض

إنّ رجلاً من أصحابنا مات ولم يوص فرفع «رواه محمّد بن إسماعيل قال: 
أمره إلى قاضي الكوفة، فصيرّ عبد الحميد بن سالم القيمّ بماله وكان رجـلاً 
خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلمّا أراد بيع 

كن الميتّ صيرّ إليه وصـيّته، وكـان الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ إن لم ي
  .قيامه بهذا بأمر القاضي لأنهنّ فروج

فقلت له: يموت الرجل مـن  ×قال [محمّد]: فذكرت ذلك لأبي جعفر
أصحابنا ولم يوص إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلاً مناّ ليبيعهنّ 

ذلـك أو قال يقوم بذلك رجل مناّ فيضعف قلبه، لأنهنّ فـروج فـما تـرى في 
  .)٢(»القيمّ؟ قال: فقال: إذا كان القيمّ مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، ٥٥٣٩، ح٤/٢٢٨، بــاب النــوادر؛ مــن لا يح§ــÃه الفقيــه: ١٦، ح٦٢-٧/٦١الكــافي: ) ١(
يّة أن يعمـل بالمـال والـربح باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وأذن له عند الوص

، بـاب مـن الزيـادات؛ وسـائل الشـيعة: ١٢، ح٩/٢٣٦بينه وبيـنهم؛ تهـذيب الأحكـام: 
 . وخالد بن بكر مهمل.٢، ح٩٢، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٤٢٧

ــافي: ) ٢( ــام: ٢، ح٥/٢٠٩الك ــذيب الأحك ــق؛ ته ــاب شراء الرقي ــاب ٢٥، ح٩/٢٤٠، ب   ، ب
 . ٢، ح١٦، أبـواب عقـد البيـع وشروطــه، ب١٧/٣٦٣مـن الزيـادات؛ وسـائل الشـيعة: 
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سألته عن رجل مات وله بنون [وبنات] صـغار «ولموثّقة سماعة قال: 
وكبار من غير وصيّه وله خدم ومماليك وعقار كيف يصنعون الورثة لقسمة 

  .)١(»هم ذلك كلّه فلا بأسمذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة فقاس
  وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الـواردة في وصـيّة أمـير المـؤمنين 

وإن حـدث بالحسـن «قـال:  -صلوات االله عليه وعلى أولاده الطاهرين-
والحسين حدث فإنّ الآخر منهما ينظر في بني عليّ، فـإن وجـد فـيهم مـن 

الذي يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنّه يجعله إن شاء، وإن لم ير فيهم بعض 
يريد فإنّه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به، فإن وجد آل أبي طالب 
قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنّه يجعله إلى رجل يـرضى بـه مـن بنـي 

  .، الحديث)٢(»هاشم
ويمكن أن يقال: أمّا رواية محمّد بن إسماعيل، فلم يعلم نحو المماثلة في 

، إلـی آخـره، فلعـلّ المـراد »م مثلكإن كان القيّ «على المحكي: -× قوله
المماثلة في الفقاهة والعلم بأحاديثهم وأحكامهم، كما في المقبولة ومشهورة 

  .أبي خديجة المستدلّ بهما لجواز الحكومة والقضاء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والرواية صحيحة 
، باب من مات على غير وصيّة وله وارث صـغير فيبـاع عليـه؛ مـن لا ٣، ح٧/٦٧الكافي: ) ١(

، باب فيمن لم يـوص ولـه ورثـة فيقسـم بيـنهم أو يبـاع ٥٥١١، ح٤/٢١٨يح§Ãه الفقيه: 
، ٢٦/٧٠وسـائل الشـيعة:  ، باب من الزيادات؛٢٢، ح٩/٢٤٠عليهم؛ تهذيب الأحكام: 

 .١، ح٤أبواب موجبات الإرث، ب
ووصـاياهم؛ تهـذيب  �وفاطمة والأئمة’ ، باب صدقات النبي٧، ح٥٠-٧/٤٩الكافي: ) ٢(

، ١٩/٢٠١، باب الوقوف والصدقات؛ وسائل الشـيعة: ٥٥، ح١٤٧-٩/١٤٦الأحكام: 
 .٤، ح١٠أبواب أحكام الوقوف والصدقات، ب


	�و
Pــ�ت  � �
+)�Fgــ

Kک;ر\+
 

 




	)�'& ج  ................................................  ٧٨ �)�*+

رכ � ,�ح .+
 &/�0٦ 

  .الإيصاءوأمّا صحيحة عبد الرحمن، فظاهرها الإذن في 
وعـلى ، وأمّا موثّقة سماعة، فلا إشكال فيها من حيث الدلالة والسـند

فرض عدم الإشكال من حيث السند يكون المأذون الرجل الثقة ولم يعتبر 
فيه العدالة، لكن في صحيحة إسماعيل بن سـعد اشـتراط العدالـة، قـال: 

عن رجل يموت بغير وصيّة وله ولد صغار وكبار أيحلّ × سألت الرضا«
تولاّه فإن  ،القاضي بيع ذلك من خدمه ومتاعه من غير أن يتولىّ  ء شراء شي

×: قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة أيطيب ال´³اء منه أم لا؟ قال
الورثة بالبيع وقام  لده معه في البيع فلا بأس إذا رضيإذا كان الأكابر من و

  .)١(»عدل في ذلك
ويمكن أن يكون ال´³ط أحد الوصـفين مـن العدالـة والوثاقـة، لأنّ 

نعم، لا إشكال في أنّه إذا لزم الت�ّ�ف  ،الظاهر أنّ العدالة لا تلازم الوثاقة
  .جاز على الترتيب المذكور أخذاً بالمتيقّن

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اب من مات على غـير وصـيّة ولـه وارث صـغير فيبـاع عليـه؛ ، ب١، ح٦٧-٧/٦٦الكافي: ) ١(
، أبـواب ١٧/٣٦٢، باب من الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٢٠، ح٩/٢٣٩تهذيب الأحكام: 

 .١، ح١٦عقد البيع، ب
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  .الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين
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الضمان له معنى مشترك بين الضمان بالمعنى الأخصّ والحوالة والكفالة 
أو منفعة  وهو التعهّد بنفس أو مال، ومعنى أخصّ وهو التعهّد بالمال عيناً 

  .وهو المراد من القسم الأوّل أو عملاً 
والفرق بينه وبين الحوالة أنّ التعهّد في الحوالة ممنّ عليه المال بخـلاف 

ن بالمعنى الأخصّ، فإنّ الضامن ليس عليه مـال، وإن قلنـا بصـحّة الضما
ء يفترقان بأنّ الإيجاب في الحوالة من طرف المضمون عنه  الحوالة على البري
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المحيل المضـمون عنـه، وفي رضا  والقبول من طرف الضامن، ولا بدّ من
الضمان بالمعنى الأخصّ الإيجاب من طرف الضامن والقبول مـن طـرف 

المضمون عنه، وحيث إنّه من العقود لا بدّ رضا  ون له، ولا يحتاج إلىالمضم
بتحقّقها بالفعل كاللفظ، واستشـكل  فيه من الإيجاب والقبول، وقد يقال

  .بأنّه صرف فرض لا يتحقّق في الخارج، وليس مثل البيع
ويمكن أن يقال: يتحقّق بالكتابة وبالإشارة، كما لو قال أحد لمن يريد 

عهّد بالمال الذي على زيد فحرّك رأسه بقصد الإنشاء، وكما لو أن يضمن ت
  .أراد الأخرس أن يضمن بدون تحريك لسانه بل بتحريك اليد

وبعد تحقّق عقد الضمان ينتقل المال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن 
  حيـث  )١(على مذهب الخاصّة، وتفـرغ ذمّـة المضـمون عنـه، خلافـاً للعامّـة

عدم فراغ ذمّة المضمون عنه، فيصير المقام نظير تعاقب الأيدي على ذهبوا إلى 
ء ذكر بعض الأخبار الدالّة عـلى مـذهب الخاصّـة،  العين المغصوبة، وسيجي

 +وحيث إنّ الضمان عقد لا بدّ فيه من القبول الإنشائي، فما يظهر من كلامه
  .في الإجازة من الاكتفاء بالرضا يشكل، ولذا يستشكل في كفاية الرضا القلبي

 ×:نعم، ربما يظهر من كفاية نفس الرضا صحيح ابن سنان عن الصادق
في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ فقال: إذا رضي به «

، لكنـّه لا بـدّ مـن الحمـل عـلى الرضـا )٢(»الغرماء فقد برئت ذمّة الميـّت
  .الإنشائي، لتقوّم العقد به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٢١٢؛ ال´³ح الكبير: ٥/٢٤١المغني: ) ١(
، ١٧، ح٦/١٨٧، باب أنّه إذا مات الرجل حلّ دينه؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٥/٩٩الكافي: ) ٢(

 .١، ح٢، أبواب أحكام الضمان، ب١٨/٤٢٢باب الديون وأحكامها؛ وسائل الشيعة: 
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العقود أمكن الاكتفـاء بـنفس الرضـا نعم، لو أنكر كون الضمان من 
×: أخذاً بظاهر هذا الصحيح، وموثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد االله

عـليّ دينـك؟ » في الرجل يكون عليه دين فح§Ãه الموت فيقول له وليـّه«
قال: يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليّه من بعده، وقال: أرجو أن لا يأثم، وإنّـما 

عد تقييده بما دلّ على لزوم الرضـا، فـلا بـدّ في ب )١(»إثمه على الذي يحبسه
ّ�ف، فـلا  الضامن من التكليف كاعتباره في سائر العقـود، وجـواز الت�ـ

  .يصحّ من السفيه حيث عدّ من الت�ّ�ف المالي
 ثل هذه الت�ّ�فاتوقد سبق في كتاب الحجر الإشكال في شمول الأدلّة لم

ء بحسـب الآيـة  قـدر عـلى شيولا بد من المملوك لأنّه لا ي ولعلّه إجماعي
  .نعم مع الإجازة من طرف الوليّ والمولى لا مانع، ال´³يفة

  المضـمون عنـه، فالظـاهر عـدم الخـلاف فيـه، رضا  وأمّا عدم اعتبار
ويدلّ عليه إطلاق صحيح ابن سـنان المـذكور ، )٢(بل ادّعي الإجماع عليه

  .آنفاً 
بطـلان  )٣(ن النهايـةوأمّا لو أنكر المضمون عنـه وأبـى، فـالمحكيّ عـ

الضمان، فإن جعل الضمان من العقود يكفي في عدم اعتبار عدم الإنكـار 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٨/٣٤٦، باب الديون وأحكامهـا؛ وسـائل الشـيعة: ٢٢، ح٦/١٨٨تهذيب الأحكام: ) ١(
. والتعبيرعنه بالموثّق لأبـان المرمـي بالنووسـية. راجـع ٢، ح١٤أبواب الدين والقرض، ب

 .١/١٦٧معجم رجال الحديث: 
ªائر: ٢٦١؛ غنية النزوع: ٣/٣١٣الخلاف: ) ٢( ؛ جـامع ٣١٥؛ إصـباح الشـيعة: ٢/٦٩؛ ال�ـ

 .٥/٤٥٦؛ مختلف الشيعة: ٣٠١؛ الجامع لل´³ائع: ٣١٧الخلاف والوفاق: 
 .٣١٤النهاية: ) ٣(
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دليل صحّة العقد وإلاّ يشكل من جهة عدم إطلاق في الأخبار الخاصّة إلاّ 
أن يتمسّك بمثل حديث الرفع، وهو خلاف بنائهم حيث إنهّـم يقولـون: 

إلى استصـحاب عـدم  الأصل في المعاملات الفسـاد، والظـاهر أنّ النظـر
  .ترتّب الأثر

ويتوجّه عليه أنّ مثل حديث الرفع يرفع ال´³طيةّ والمانعيّة، وبعد الرفع 
لا يبقى شكّ حتىّ يتمسّك بالاستصحاب إن قلنا بجريان الاستصحاب في 

  .الشبهات الحكميّة، ويشكل جريانه فيها، كما قرّر في محلّه
إلى ذمّة الضامن، فلا خلاف فيه  وأمّا انتقال المال من ذمّة المضمون عنه

  .ويدلّ عليه الصحيح والموثّق المذكوران، )١(ظاهراً، وادّعي الإجماع عليه
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الملاءة في اللزوم دون الصحّة بقرينة ما في المتن مـن ثبـوت أمّا اعتبار 
  .الخيار إذا بان الإعسار فالظاهر عدم الخلاف فيه

بقاعدة نفي ال§Ãر وما عساه يشير إليه ذيل موثّـق ابـن  )٢(وقد تمسّك
عن رجل مات وله عليّ دين وخلّـف ولـداً × سألت أبا الحسن«الجهم: 

منهم فقال: أنـت في حـلّ ممـّا لإخـوتي  رجالاً ونساء وصبياناً فجاء رجل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيه دعوى عدم الخلاف؛ جامع الخـلاف والوفـاق: ٢/٧٠؛ ال�ªائر: ٣/٣١٤الخلاف: ) ١(
 ، وفيه دعوى الإجماع.١٤/٣٣٩؛ تذكرة الفقهاء: ٣١٨

 .٢٦/١٢٨جواهر الكلام: ) ٢(
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، وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك؟ قال: تكون في سعة من ذلك وحلّ 
  .قلت: وإن لم يعطهم؟ قال: ذلك في عنقه

لهـم ذلـك في  :قلت: فإن رجع الورثة عليّ فقالوا: أعطنا حقّنا، فقـال
لرجل الذي الحكم الظاهر، فأمّا بينك وبين االله فأنت في حلّ منها إذا كان ا

  .أحلّك يضمن رضاهم
إذا كان لها مال ما  ،قلت: فما تقول في الصبي لأمّه أن تحلّل؟ قال: نعم

  .ترضيه أو تعطيه
كن لها مال؟ قال: فلا، قلت: فقد سـمعتك تقـول: إنّـه يقلت: فإن لم 

  .)١(»يجوز تحليلها فقال: إنّما أعني بذلك إذا كان لها مال
والة التي هي أخت الضمان، فإن تمّ وببعض النصوص الواردة في الح

الإجماع وإلاّ فللمناقشة في ما ذكر مجال، فإنّ التمسّك بعموم قاعـدة نفـي 
ال§Ãر مشكل ولذا لا يلتزم بالخيار لو باع إلى أجل مثلاً فبان إعساره ولا 

  .يلتزم في المفلس بكونه محجوراً قبل حجر الحاكم
، ة الضـمان مـع عـدم المـالوأمّا الرواية المذكورة، فظاهرها عدم صحّ 

وأمّا بعض النصوص الواردة في الحوالة، فيشكل التمسّك به مـع مغـايرة 
الضمان في الحوالة، ولا مجال للقطع بعدم الفرق، فالعمدة الإجماع المدّعى 

  .في كلماتهم، لكن هذا مع عدم العلم بالإعسار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٢٨، ح٩/١٦٧، باب من أوصى وعليه دين؛ تهذيب الأحكام: ٧، ح٧/٢٥الكافي: ) ١(
. والتعبـير ١، ح٤، أبواب أحكام الضمان، ب١٨/٤٢٥الإقرار في المرض؛ وسائل الشيعة: 

 .٧٢الرقم: عنه بالموثّق لابن فضّال الفطحي. راجع رجال النجاشي، 
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اللـزوم،  أمّا مع العلم أو الرضا على كلّ حال، فلا إشـكال ظـاهراً في
أنّه احت§Ã عبد االله بن الحسن فاجتمع عليه غرماؤه وطالبوه بدين «وذكر 

لهم فقال لهم: لا مال عندي فأعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم مـن ابنـي 
أو عبد االله بن جعفر، فقال الغرماء: عبد االله بن ‘ عمّي عليّ بن الحسين

و أحـبهّما إلينـا، جعفر مَليّ مَطول وعليّ بن الحسين لا مال له صدوق وهـ
  فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال: أضـمن لكـم المـال إلى غلّـة ولم تكـن لـه 
  غلّة يحملها، فقال القوم: قد رضينا وضـمنه، فلمّـا أتـت الغلّـة أتـاح االله 

  .)١(»له المال فأدّاه
ين الحـالّ، خلاف في صحّة الضمان المؤجّل للـدثمّ أنّه لا إشكال ولا 

ينقل فيه خلاف، ونقل الخلاف في ضمان الحالّ، ففـي لشمول الأدلّة، ولم 
لا يصحّ ضمان نفس أو مال إلاّ بأجل، بل قـد  )٣(والنهاية )٢(محكي المقنعة

كـما  ،، وإنّ الضمان يعتبر فيـه الأجـل)٤(ادّعي الإجماع في بعض العبارات
يعتبر في السلم الأجل، ولم يعثر على دليل يدلّ عليه سوى ما ذكـر، فمـع 

  .دلّة لا مجال للإشكال فيهشمول الأ
�ن H �56ن tـ>� �Uـ���z، و' �ـzدّي �Tـ� (<=�� I;6 �$
=�� vG�Bو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ãه الفقيـه: ٧، ح٥/٩٧الكافي: ) ١( ، بـاب ٣٤٠٧، ح٣/٩٨، باب قضاء الـدين؛ مـن لا يح§ـ
، باب الكفالات والضـمانات؛ وسـائل الشـيعة: ١٢، ح٦/٢١١الحوالة؛ تهذيب الأحكام: 

 . والرواية ضعيفة.١، ح٥، أبواب أحكام الضمان، ب١٨/٤٢٦
 .٨١٥المقنعة: ) ٢(
 .٣١٥النهاية: ) ٣(
 .٢٦/١٣١ر الكلام: جواه) ٤(
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 ، خلاف فيه ظاهراً أمّا رجوع الضامن على المضمون عنه مع سؤاله فلا
  .)٢(بل ادّعي الإجماع عليه

غارم؟ فقال: لـيس عـلى  )٣(سألته عن قول الناس الزعيم«وفي الخبر: 
  .)٤(»الغُرْم على من أكل المال ،الضامن غُرْمٌ 

عن رجل ضمن ضماناً ثمّ صالح عليه؟ قال: ليس له «وفي خبر آخر: 
  .م مال المسلم، مضافاً إلى قاعدة احترا)٥(»إلا الذي صالح عليه

أو شـكّ في  ويمكن أن يقال: إن كان سؤال المضمون عنه الضمان تبرّعـاً 
 - عـلى المحكـي- فإنّ كلام الإمـام  ،نحو سؤاله يشكل الرجوع لولا الإجماع

بعد السؤال عن قول الناس يستفاد منه أنّ قرار الضمان على من أكل المـال في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >ولو وهبه< بدل >فلو وهبه<. )١(
ªائر: ٢٦١؛ غنيـة النـزوع: ٢/٣٢٤؛ المبسوط: ٨١٤المقنعة: ) ٢( ، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ ال�ـ

، وفيه ١٤/٣٥٠؛ تذكرة الفقهاء: ٣١٥، وفيه دعوى عدم الخلاف؛ إصباح الشيعة: ٢/٧١
 دعوى الإجماع.

 ».الضامن«المصادر: في ) ٣(
Ãه الفقيـه: ٥، ح٥/١٠٥الكافي: ) ٤( ، ٣٤٠٢، ح٣/٩٦، باب الكفالة والحوالـة؛ مـن لا يح§ـ

، باب الكفالات والضمانات؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٦/٢٠٩باب الكفالة؛ تهذيب الأحكام: 
. والرواية صحيحة على مـا في التهـذيب عـلى ١، ح١، أبواب أحكام الضمان، ب١٨/٤٢١

 لحسين بن خالد. وأمّا في الكافي والفقيه، فمرسلة.كلام في ا
، بـاب الصـلح بـين ٤، ح٦/٢٠٦، باب الصلح؛ تهذيب الأحكـام: ٧، ح٥/٢٥٩الكافي: ) ٥(

. والرواية موثّقة بابن ١، ح٦، أبواب أحكام الضمان، ب١٨/٤٢٧الناس؛ وسائل الشيعة: 
 .٥٨١بكير. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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فلاحظ ما ذكر من احتضار  ،مانهالجملة، ولا يشمل ما لو تبرّع الضامن في ض
  ؟وهل يحتمل الرجوع عليه ،عبد االله بن الحسن وسؤاله ضمان ابني عمّه

وفي الخبر الثاني يمكن أن يكون النظر إلى أنّه بعد الفراغ عن الرجـوع 
  .لا يرجع عليه بأزيد مماّ أدّى

 لأنّ نظر المضمون ،فلا تجري في المقام ،وأمّا قاعدة احترام مال المسلم
ولا أظنّ تحقّـق الإجمـاع في ، عنه إلى التبرّع ومع الشكّ يشكّ في الاحترام

  .الصورتين
 ،قد يقع الإشكال في ما لو كان الضمان بغير سؤال المضمون عنه ،نعم

لكن التأدية كانت بسؤال المضمون عنه لا من جهة تأدية ما عليه من جهة 
، لغـير لا بقصـد نفسـهالضمان نظير الإتيان بالواجب الكفائي نيابة عـن ا

 ،ونظير هذا إتيان الولي بما فات الأب من الصلاة باستدعاء الغـير المتـبرّع
 ،ولا يبعد استحقاق الرجوع إلاّ أن يقال: إذا وجب عليه الدفع بلا عوض

  .فكيف يستحقّ العوض
ويمكن الجواب بأنّه لا يسـتحقّ العـوض إذا دفـع بعنـوان الواجـب 

أمر الغير، ومقت§¶ الخبر المذكور فيه ليس لـه إلاّ لا بعنوان التبرّع ب ،عليه
المضمون له ذمّة الضامن ليس له أن يرجع إلى  أالذي صالح عليه أنّه لو أبر

  .وإن كان الضمان بسؤاله ،المضمون عنه
 وأمّا عدم الرجوع مع عدم سؤال المضمون عنه، فالظـاهر أنّـه مجمـع

  .و مقت§¶ القاعدة، كما لا يخفىنظير أداء دين المدين بدون إذنه وه )١(عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ªائر: ٢٦١؛ غنيـة النـزوع: ٣١٤لنهاية: ؛ ا٨١٤المقنعة: ) ١(  ، وفيـه دعـوى عـدم ٢/٧١؛ ال�ـ
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  يمكن التمسّك لصحّة الضمان مع عدم العلم بكميّة المضمون بعموم 
قد، وبالأخبار الخاصّة مثـل مـا حكـي فيـه ما دلّ على وجوب الوفاء بالع

   لـدين عبـد االله بـن الحسـن -صلوات االله عليهما -ضمان عليّ بن الحسين
  .-صلوات االله عليه-

قلـت لـه: ×: «استفادته من خبر عطاء عن الصـادق )١(وربما يدّعى
جعلت فداك إنّ عليّ ديناً إذا ذكرته فسد عليّ ما أنا فيه، فقال: سـبحان االله 

كان يقول في خطبته: من ترك ضياعاً فعليـه ’ بلغك أنّ رسول االلهأو ما 
ضياعه، ومن ترك ديناً فعليّ دينه، ومن تـرك مـالاً فهـو لوارثـه، وكفالـة 

ــاً، ككفالتــه ميّتــاً، فقــال ’ رســول االله   ميّتــاً ككفالتــه حيّــاً وكفالتــه حيّ
  .)٢(»الرجل: نفّست عنيّ جعلني االله فداك

ــاهر أ ــال: الظ ــن أن يق ــة ويمك ــذه الرواي ــذكورة في ه ــة الم   نّ الكفال
  راجعة إلى أمر آخر من قبيل المسؤوليّة الأخرويّة، ونقل حسـنات المـدين 

  توجـب عـدم المسـؤوليّة، وعـدم ’ إلى الدائن، فلعلّ كفالة رسـول االله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١٤/٣٥٢؛ تذكرة الفقهاء: ٣١٨؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣١٥الخلاف؛ إصباح الشيعة ،
 وفيه دعوى الإجماع.

 .٢٦/١٤٢؛ جواهر الكلام: ٥/٤٦٠مختلف الشيعة: ) ١(
، ١٨/٣٣٧وسـائل الشـيعة:  ، باب الكفـالات والضـمانات؛١١، ح٦/٢١١تهذيب الأحكام: ) ٢(

 . وعطاء مهمل.٥، ح٩أبواب الدين، ب
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  نقل الحسنات أو نقل ما يترتّب على سـيّئات الـدائن إلى المـدين وإلاّ لـزم 
  .تأدية دين من مات ولم يترك مالاً؛ فتدبّرأن لا يصحّ تبرّع أحد ب

ثمّ إنّه تثبت كمّيّة المال المضمون بالبيّنة لعموم حجّيّتها، وأمّا ما أثبت 
في دفتر وحساب، فمع الوثوق بالصحّة لا يبعد الثبوت مع الإثبات فيهما، 

  .لأنّ الوثوق من الطرق التي يتوجّه العقلاء إليها
في حجّيّته بالنسبة إلى الضامن من جهة أنّ وأمّا الإقرار، فقد يستشكل 

  الإقرار نافذ بالنسبة إلى المقـرّ لا بالنسـبة إلى الغـير إلاّ أن يكـون الإقـرار 
ويشكل الفرق بـين الإقـرار السـابق واللاحـق، فـإنّ ، سابقاً على الضمان

الإقرار السابق نافذ بالنسبة إلى نفس المقرّ، ولا يثبت به الدين والمضـمون 
  .دينهو ال

  .وإن قلت: بعد نفوذ الإقرار يكون المقرّ به بمنزلة الدين الواقعي
قلت: كذلك الإقرار اللاحق، فبعد نفوذه يكون المقرّ به بمنزلة الدين 

وبعبارة أخرى إن كان المقرّ به بمنزلة الموضوع، ففي الصورتين ، الواقعي
  .نسبة إلى الغيرتحقّق الموضوع وإلاّ فلا بدّ من الالتزام بعدم النفوذ بال

  
  .والحمد الله أوّلاً وآخراً 
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لا يخفى أنّ التعبير بتحويل المال، إلـی آخـره، إن كـان النظـر فيـه إلى 
ء  تعريف الحوالة ينتقض بصدقه على الضمان ويخرج منه الحوالة على البري

وإن  ،قيـد شـغل الذمّـة فالأولى التعبير بالإحالة وإلغاء ،إن قيل بصحّتها
  .كان الأمر في أمثال هذه التعريفات سهلاً 

  وبعد الفراغ عن كون الحوالة مـن العقـود لا بـدّ فيهـا مـن الإنشـاء، 
  مجرّد الرضا بدون الإنشاء، وإذا كـان المتعـارف العقـد الواقـع  يولا يكف

   بين الثلاثة بأن يكـون العقـد مركّبـاً مـن إيجـاب وقبـولين، فهـو المتـيقّن
في شمول دليل وجوب الوفاء بالعقد، ويشكّ في شـموله للفاقـد لقبـول 

  .المحال عليه
لى الغير حيث إنّه لا اعتبـار ولا يقاس المقام بالتوكيل في استيفاء ما ع

، الغير، لأنّ الحوالة توجب فراغ ذمّة المحيل بخلاف باب التوكيـل ابرض
 فيون الـلام في مثـل {ووجه ما ذكر من الاقتصار بالمتيقّن احتمال أن يك
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} للعهد دون الاستغراق حتىّ يشمل كلّ عقد ولو كان مستحدثاً، قى
وقد يقال: إنّ الحوالة من الإيقاع غاية الأمر اعتبار الرضا من المحتـال أو 

  .)١(منه ومن المحال عليه، ومجرّد هذا لا يصيره عقداً 
، بـل ويشكل لما ذكر من أنّ الحوالة ليس مجرّد نـوع مـن وفـاء الـدين

  .توجب فراغ ذمّة واشتغال ذمّة أخرى
نعم، إن قلنا بجريان حديث الرفع لرفع الجزئيّة أو ال´³طيّة في أمثـال 

  .المقام أمكن القول بالاكتفاء برضی المحتال دون المحال عليه
مّا عدم وجوب قبول الحوالة، فوجهه بناء على كونها عقـداً واضـح أو

م بأنّـه بعـد الحوالـة تفـرغ ذمّـة المحيـل والقائل بكونها إيقاعاً حيث يلتز
وتشتغل ذمّة المحال عليه بدون وفاء ما على المحيل، لا بدّ لـه مـن اعتبـار 
رضی المحتال، لأنّه ليس من قبيل تسليطه على المال حيث إنّه يجـب عليـه 

  .القبول على المعروف
ومع قبول المحتال لزمت الحوالة، وليس له الرجوع على المحيل، ولو 

عـن × سأل أبا عبـد االله«تقر المحال عليه بعد الحوالة، لخبر أبي أيّوب: اف
الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجـع عليـه أبـداً إلاّ أن 

  .)٢(»يكون قد أفلس قبل ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٤٥٣العروة الوثقى (مع تعليقات عدّة من الفقهاء): ) ١(
  ، ٢٠، ح٦/٢٣٢، بــاب الحوالــة؛ تهــذيب الأحكــام: ٣٤٠٨، ح٣/٩٨مــن لا يح§ــÃه الفقيــه: ) ٢(

. ١، ح١١ب، أبـواب أحكـام الضـمان، ١٨/٤٣٣باب كيفية الحكم والقضاء؛ وسائل الشـيعة: 
 والرواية صحيحة.
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عن الرجل يحيل على × سألت أبا عبد االله«وخبر منصور بن حازم: 
  .)١(»جع عليه أبداً الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا ير

سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال ×: «وخبر عقبة عن أبي الحسن
على الصيرفي ثـمّ يتغـيرّ حـال الصـيرفي أيرجـع عـلى صـاحبه إذا احتـال 

  .)٢(»ورضي؟ قال: لا
���ــ� �و 6;ــ( ��a\ــ
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ولا ظهور فيه في أنّ الرجـوع  ،وجه الاشتراط خبر أبي أيّوب المذكور
من باب بطلان الحوالة أو من جهة خيار الفسخ، لكن ظاهر كلماتهـم أنّـه 

¶ القاعـدة، كما ذكروا في الضمان ،من باب خيار الفسخ  ،وهذا هو مقت§ـ
 ،ومـع إجمـال المخصّـص يؤخـذ بالعـامّ  ،اللـزوم لأنّ الأصل الصحّة مع

  .ويرفع اليد بالمقدار المتيقّن
وأمّا براءة المحيل وإن لم يبرئه المحتال، فهي ما يقتضيه صحّة الحوالة، 
وغاية ما يمكن أن يقال: إنّ باب الحوالة نظير باب تعاقب الأيدي على العين 

   يقولـون: الضـمانالمغصوبة، وكباب الضمان عـلى مـذهب الجمهـور حيـث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٣، ح٦/٢١٢، بـاب الكفالـة والحوالـة؛ تهـذيب الأحكـام: ٤، ح٥/١٠٤الكافي: ) ١(
. والرواية موثّقة ٣، ح١١، أبواب أحكام الضمان، ب١٨/٤٣٤الحوالات؛ وسائل الشيعة: 

 .٣٣٩بحميد بن زياد الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
، أبـواب ١٨/٤٣٤، بـاب الحـوالات؛ وسـائل الشـيعة: ٦، ح٦/٢١٢تهذيب الأحكـام: ) ٢(

 . وعقبة بن جعفر مهمل.٤، ح١١أحكام الضمان، ب
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ضمّ ذمّة إلى ذمّة، لكن هذا ينافي الأخبار المذكورة الدالّة على أنّه لا يرجع 
  .المحتال إلى المحيل أبداً 

في الرجـل ‘: «والخبر المشار إليه في المتن خبر زرارة عـن أحـدهما
يحيل الرجل بما كان له على رجل فيقول [له] الذي احتال: برئت من مالي 

ذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرئه فله أن يرجـع عليك، فقال: إ
  .)١(»على الذي أحاله

والظاهر أنّ هذا الخبر مناف مع الأخبار المذكورة حيث إنّه مع البراءة 
  تبطل الحوالة، لأنّه مع الإبراء ليس للمحتال الرجـوع إلى المحـال عليـه، 

حّة الحوالة يرجع المحتال فلا مجال لتقييد تلك الأخبار بهذا الخبر، فمع ص
  على المحال عليه، ومع الإبراء تبطل الحوالة، كـما أنّـه عـلى فـرض القـول 

لا حاجة إلى الإبراء، لأنّه  -كما ذهب إليه الجمهور في الضمان-في الحوالة 
  مع الإبراء لا يرجع على المحال عليه إلاّ أن يقال: المـراد مـن الروايـة أنّـه 

ال عليـه للمحتـال أن يرجـع عـلى المحيـل إلاّ أن مع عدم الأخذ من المح
  .يكون قد أبرأه

وبالجملة بعد تسلّم انتقال الدين إلى المحال عليه بمقت§¶ الأخبـار لا 
  .بدّ من ردّ العلم بالخبر المذكور إلى أهله

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ١، ح٢١٢- ٦/٢١١، باب الكفالة والحوالـة؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٥/١٠٤الكافي: ) ١(
 . والرواية صحيحة.٢، ح١١، أبواب الضمان، ب١٨/٤٣٣الحوالات؛ وسائل الشيعة: 
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لأنّـه مـن العقـود المتعارفـة عنـد  ،لا إشكال في م´³وعيّة هذا العقد
  .لأخبار الخاصّةإلى ا مضافاً  ،لدليل وجوب الوفاء فيكون مشمولاً  ،العقلاء

ويقع الإشكال في أنهّا هل تعهّد بالنفس خاصّة أو تعـم التعهّـد بغـير 
هل هي تصحّ ب´³ط أن  وأيضاً  ،النفس كالتعهّد بالدابّة أو العين المضمونة

 والحقّ أعمّ من أن يكون ديناً  ،على المكفول للمكفول له حقّ شرعييكون 
ر في مجلس ال´³ع فتصـحّ بل يكفي استحقاق الإحضا ،أو لا يشترط هذا

  كفالته؟
وغيره غير معلوم شمول الأدلّة  ،لا يبعد أن يقال: التعهّد بالنفس متيقّن

  .شمل العقود غير المتعارفةتله حيث إنّ الأدلّة لا 
فقد يستشكل فيها على  ،وأمّا كفاية استحقاق الإحضار في مجلس ال´³ع

مـن مـوارده صـورة فرض تحقّق الاستحقاق وعدم الشبهة فيه حيث عدّ 
ويشكل من جهة أنّه مع عدم ثبوت حـقّ للمـدّعي كيـف ، يادّعاء المدّع

  .استحضار المنكر ييستحقّ المدّع
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وللحاكم أن  ،مع وجود البيّنة للمدّعي أن يقيم البيّنة عند الحاكم ،نعم
فإن أقام الحجّة على خلاف ما حكم وإلاّ فهو  ،يحكم له والغائب على حجّته

  .ومع عدم البيّنة للمدّعي أن يحلّف المنكرمحكوم عليه 
وهل الإحضار حقّ للمدّعي أو يكون من وظائف الحاكم مـن جهـة 
لزوم فصل الخصومة والفصل يتوقّف على إحضـار المنكـر للتحليـف أو 

  ؟أو ردّ اليمين على المدّعي ،النكول
 يظهر من كلماتهم أنّه لو طلب الخصم من الحاكم إحضار خصمه للمرافعة

  والظـاهر أنّـه لا ، وادّعـي عليـه الإجمـاع ،جب عليه إجابته وإحضـارهو
منصـوب  نّ الحـاكمأو ،دليل عليه إلاّ دعوى توقّـف الحكـم عـلى ذلـك

  .لاستيفاء الحقوق
ومـع  ،قبل تحرير الدعوى وتحقّق كونها مسـموعة ويشكل خصوصاً 

عي للمدّ  :بل ولا للحاكم حتىّ يقال ،تسليم ما ذكر لم يظهر حقّ للمدّعي
فيجوز أخذ الكفيل إلاّ أن يقال: مع وجوب الحضور على  ،حقّ الإحضار

لكنهّ مع كونه مـن بـاب  ،يجوز أخذ الكفيل المنكر عند أمر الحاكم تكليفاً 
  .الأمر بالمعروف يشكل جواز أخذ الكفيل له

ومماّ ذكر ظهر الإشكال في جواز أخذ الكفيل في سائر الموارد التي يجب 
  .كالحضور لأداء الشهادة عند الحاكم ،فيهاالحضور  تكليفاً 

الكافل والمكفول له بمعنى الإيجاب والقبول بينهما لا  یوأمّا اعتبار رض
ويقع الإشكال في ، فلا إشكال فيه بعد الفراغ عن العقديّة ،مجرّد التراضي

، المكفول بالمعنى المذكور حتىّ يصير العقد ذا أطراف ثلاثـة یاعتبار رض
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فمع عدمه  ،المكفول في تحقّق العقدرضا  أنّه يحتمل مدخليّة وجه الإشكال
  .يشكل شمول الدليل له

ولا يبعد أن يقال: الكفالة المتعارفة بين الناس في مقاصدهم لا يعتـبر 
فمع كفالة أحد  ،كما لو أراد الجائر حبس إنسان ظلماً  ،المكفول یفيها رض

بـل غـير  ،فول غير راضالجائر يتحقّق عندهم الكفالة مع أنّ المك یبرض
ولا إشكال  ،كون مشمولة للدليلتفمع تحقّق الكفالة عند العرف  ،مطّلع

ولم  ،فقد وقع الخلاف فيهـا ،ةوأمّا صحّتها حالّ ، في صحّة الكفالة مؤجّلة
  .يعرف وجه لعدم الصحّة إلاّ دعوى أنهّا بلا فائدة

فيل بعـد إذ للمكفول له أن يطلب المكفول من الك ،ولا يخفى ما فيها
  .وبعد شمول الدليل بإطلاقه لا يبقى إشكال ،تماميّة الكفالة

  ولا ، )١(وأمّـا لــزوم تعيــين الأجــل في المؤجّلـة، فــادّعي عليــه إجمــاع
  مجال للتمسّك فيه بـدليل نفـي الغـرر، لعـدم تماميّتـه في غـير البيـع ومـا 

  اع وإلاّ ألحق به مثل الإجارة والصلح المبنيّ عـلى المداقّـة، فـإن تـمّ الإجمـ
  .ففيه إشكال

  .وأمّا البراءة مع دفع المكفول، فوجهه ظاهر
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 -على المحكـي-× أمّا الحبس مع الامتناع، فيدلّ عليه قول الصادق
برجل قد تكفّل بـنفس رجـل × أتي أمير المؤمنين«في خبر عمّار الموثّق: 

  .)١(»فحبسه وقال: اطلب صاحبك
وما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمّار، عن جعفـر، عـن 

أتي برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول، فقال: × أنّ عليّاً ‘: «أبيه
  .)٢(»احبسوه حتىّ يأتي بصاحبه

في  -صـلوات االله عليـه-ق§¶ أمير المؤمنين«وفي خبر أصبغ بن نباتة: 
  .)٣(»رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس وقال له: اطلب صاحبك

وأمّا التخيير بين إحضار الغريم أو ما عليه من الحقّ، فيشكل من جهة 
ومع عدم تعلّق الغرض ، نّه قد يتعلّق الغرض بخصوص إحضار المكفولأ

  .بخصوصه أيضاً لا وجه لتخيير الكفيل، بل الاختيار للمكفول له
  بـل  ،للتخيـير بـأنّ مبنـى الكفالـة عرفـاً عـلى ذلـك )٤(وربما يتمسّك

 -على المحكيّ -× هو المقصود بين المتعاقدين بها؛ وبظهور قول الصادق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٤، ح٦/٢٠٩، بـاب الكفالـة والحوالـة؛ تهـذيب الأحكـام: ٦، ح٥/١٠٥الكافي: ) ١(
 .١، ح٩، أبواب أحكام الضمان، ب١٨/٤٣٠الكفالات والضمانات؛ وسائل الشيعة: 

، ١٨/٤٣١لات والضمانات؛ وسائل الشـيعة: ، باب الكفا٣، ح٦/٢٠٩تهذيب الأحكام: ) ٢(
. والرواية موثّقة بغياث بن كلّـوب العـامّي الثقـة. راجـع ٣، ح٩أبواب أحكام الضمان، ب

 .١٣/٢٣٥معجم رجال الحديث: 
،أبـواب ١٨/٤٣١، باب الكفالة؛ وسائل الشـيعة: ٣٤٠٠، ح٣/٩٥من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٣(

 . والرواية ضعيفة.٢، ح٩أحكام الضمان، ب
 .٢٦/١٩٠جواهر الكلام: ) ٤(
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  ، كقولـه في خـبر )١(»الكفالة خسارة غرامـة ندامـة«دوق: في مرسل الص
  .)٢(»مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة«داود: 

ولا يخفى الإشكال فيـه، لأنّ الملتـزم بـه في العقـد نفـس الإحضـار، 
 ¶يوجب التخيير ورفع اليـد عـن مقت§ـ وتعلّق العرض باستيفاء الحقّ لا

  .خييروالخبران لا يستفاد منهما الت، العقد
نعم، غاية ما يمكن أن يقال: إن كان الإحضـار لاسـتيفاء حـقّ مـالي 
أمكن تأديته لغير المدين، وقلنا بوجـوب القبـول عـلى الـدائن، وإن كـان 
التأدية من غير المدين فقد وصل الحقّ إلى ذي الحقّ، ووصوله إليه موجب 

القبـول  لسقوط الكفالة إلاّ أنّ الظاهر أنّ الوجه الذي تمسّك به لوجـوب
  .على الدائن إذا كان المؤدّي المدين لا يجري إذا كان المؤدّي غير المدين

هذا مضافاً إلى أنّ ما ذكر لا يوجب إلزام الكفيل بالتخيير بين إحضار 
المكفول وبين تأدية ما على المكفول بحيث لو لم يمكن حبسه وأمكن أخذ 

  .المال منه بدون رضاه جاز أخذه منه
بين الصورتين المذكورتين، فللخبرين اللذين هما الأصل في  وأمّا التفرقة

  هذه المسألة:
سألته عن الرجـل تكفّـل ×: «أحدهما: خبر البقباق عن أبي عبد االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب ١٨/٤٢٨، باب الكفالة؛ وسائل الشـيعة: ٣٤٠٥، ح٣/٩٧من لا يح§Ãه الفقيه: ) ١(
 .٢، ح٧أحكام الضمان، ب

، ١٨/٤٢٩، باب الكفالات، والضمانات؛ وسائل الشيعة: ٩، ح٦/٢١٠تهذيب الأحكام: ) ٢(
 . والرواية صحيحة.٥، ح٧أبواب أحكام الضمان، ب
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بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهماً؟ قال: إن جاء 
بالدراهم،  به إلى الأجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبداً إلاّ أن يبدأ

 )١(»فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الأجـل الـذي أجّلـه
  .)٢(وهو إمّا صحيح أو موثّق

جل للررجل تكفّل ×: قلت لأبي عبد االله«والثاني: خبره الآخر أيضاً: 
عـلى مـا في  -بنفس رجل وقال: إن جئت به وإلاّ فعليّ خمس مائة درهـم 

 -ئت به وإلاّ فعليك خمس مائة درهـم وفـيهما التهذيب وفي الكافي: إن ج
ء عليه من الدراهم، فإن قال: عليّ خمس مائة  معاً؟ قال: عليه نفسه ولا شي

  .)٣(»درهم قال: يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه
وهو موثّق أيضاً، بل في سنده أبان الذي هـو مـن أصـحاب الإجمـاع 

لجزاء وبين تأخيره أشـكل وحيث إنّه لا فرق بحسب القاعدة بين تقديم ا
  .الأمر، والحمل على التعبّد بعيد جدّاً 

إن «وغاية ما يوجّه به أن يقال: على ما نقل في الكـافي القائـل بقولـه: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥، ح٢١٠- ٦/٢٠٩، باب الكفالة؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٤٠٣، ح٣/٩٦ يح§Ãه الفقيه: من لا) ١(
 .٢، ح١٠، أبواب أحكام الضمان، ب١٨/٤٣٢باب الكفالات والضمانات؛ وسائل الشيعة: 

  الإطـلاق مـن دون إشـارة إلى  ليس في سنده عدا داود بن الحصين، فوثّقه النجـاشي& عـلى) ٢(
ته، والشيخ& في رجاله قال: إنّه واقفي. رجـال النجـاشي: وقفه وهذا ظاهر في حسن عقيد

. فإن رجّحنـا قـول النجـاشي& فالروايـة ٥، رقم: ٣٣٦؛ رجال الشيخ: ٤٢١، رقم: ١٥٩
 صحيحة، وإلاّ موثّقة. وللتفصيل راجع جامع الرواة بتحقيقنا.

ب ، بـا١٠، ح٦/٢١٠، باب الكفالة والحوالـة؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٥/١٠٤الكافي: ) ٣(
، ١، ح١٠، أبـواب أحكـام الضـمان، ب١٨/٤٣٢الكفالات والضمانات؛ وسائل الشيعة: 

 .٣٣٩وفيه حميد بن زياد الواقفي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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، إلی آخره، هو المكفول له، وهذا إلزام منه على الكفيل، »جئت وإلاّ فعليك
ليه إلاّ وحيث إنّ الكفيل لم يلتزم بهذا، بل التزم بخصوص الكفالة ليس ع

إحضار المكفول من دون التزام بالدراهم بخلاف ما لو التزم بالدراهم إن لم 
  .يح§Ã المكفول

لكن هذا التوجيه لا يصحّ في الخبر الأوّل، لأنّ الظاهر منه أنّ الكفيل 
ء به، لكن عدم المـال عـلى  هو بنفسه التزم بالدراهم على تقدير عدم المجي

  .المكفول إلى الأجل، وهذا هو الظاهرء ب الكفيل فيه م´³وط بالمجي
  .)١(، إلی آخره، على الاستفهام»فان لم يأت به«ويبعد حمل قوله: 

هذا، وادّعي الإجماع على ما أفتوا به، فإن تحقّق وإلاّ فلا بدّ من ردّ العلم 
  .في الخبرين إلى أهله
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على  )٣(واستدلّ ، في لزوم الإعادة أو أداء ما عليه )٢(ادّعي عدم الخلاف
وفحوى ما ذكـروا في القاتـل وبأنّـه  ،الحكم بقاعدة نفي ال§Ãر وال§Ãار

  .غصب اليد المستولية من صاحبها فكان عليه إعادتها أو أداء الحقّ 
ويمكن أن يقال: أمّا القاعدة، فيشكل التمسّك بها من جهـة مـا هـو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦/١٩٣جواهر الكلام: ) ١(
ªائر: ٢٠٠؛ المراسـم: ٣١٦؛ النهاية: ٣٤٠؛ الكافي في الفقه: ٨١٥المقنعة: ) ٢( ؛ إصـباح ٢/٧٧؛ ال�ـ

 ، وفيه دعوى الإجماع.٢/٢١٦؛ غاية المرام: ١/٢٢٥؛ تحرير الأحكام: ٣١٨عة: الشي
 .٢٦/١٩٨؛ جواهر الكلام: ٩/٢٩٧؛ رياض المسائل: ١٤/٤١٤تذكرة الفقهاء: ) ٣(

 
ً
ــAs�m iـ�

ّ
�I ــ�  /ـ�/

	:/ـــــ�  Pــــ. As�mـــــ�

8
ـــــ�  K@ـــــ�د / n
�و �د

�?�@ 

 




	)�'& ج  ..............................................  ١٠٢ �)�*+

رכ � ,�ح .+
 &/�0٦ 

من جهة  يست م´³عة، بل ترفع الحكم ال§Ãريالمعروف من أنّ القاعدة ل
  .حكومة دليلها على أدلّة الأحكام

وأمّا الفحوى المذكور، فلم يظهـر وجهـه، فـإنّ الـدليل في تلـك المسـألة 
، فـإسراء الحكـم إلى غـيره »عمـداً  رجل قتل«الصحيح أو الحسن الوارد في 

  .مشكل
 وأمّا ما ذكر من حصول غصب اليد المستولية فكان عليه الإعادة، فيشكل

من جهة أنّ المعروف أنّ الحرّ لا يد عليه، ولا يد على أوصـافه وأحوالـه، 
فالمقام كما لو منع المالك عن الت�ّ�ف في ملكه من دون ت�ّ�ف في الملـك، 

  .لتزمون بالضمان بالنسبة إلى العين أو المنفعةوالظاهر أنهّم لا ي
  .والحاصل أنّه إن تحقّق الإجماع وإلاّ فإثبات الحكم المذكور بما ذكر مشكل
 )١(وأمّا لو كان الغريم قاتلاً، فيدلّ على لزوم إعادته الصـحيح أو الحسـن

سألته عن رجل قتل رجلاً عمـداً فرفعـه إلى الـوالي ×: «عن أبي عبد االله
الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلّوا القاتل من فدفعه 

  أيدي الأولياء؟
فقال: أرى أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيـدي الأوليـاء حتـّى 

  .يأتوا بالقاتل
قيل: فإن مات وهم في السجن؟ قال: فإن مات فعليهم الدية يردّونها 

  .)٢(»جميعاً إلى أولياء المقتول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣١٦الترديد من ناحية إبراهيم بن هاشم في إسناد الكافي. راجع معجم رجال الحديث: ) ١(
Ãه الفقيـه:  ، باب الرجل١، ح٧/٢٨٦الكافي: ) ٢(  يخلص من وجب عليه القـود؛ مـن لا يح§ـ
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ذه الرواية تعينّ الإحضار لا التخيير بين الإحضار والديـة، وظاهر ه
  وللديـة بعـد المـوت، والروايــة في خصـوص القتـل العمـدي والتعمــيم 
¶ القاعـدة تعلّـق الديـة بمتروكـات    منوط بالقطع بعدم الفـرق، ومقت§ـ
القاتل كسائر الديون، وليس في النصّ رجوع القـوم بعـد أداء الـدين إلى 

أن يقال بعدم الدية مع هلاك القاتل في القتل العمدي، كما  ورثة القاتل إلاّ 
  .)١(&نسب إلى الشيخ

، فـإن قلنـا بـأنّ )٢(وأمّا بطلان الكفالة بموت المكفول، فهو المشـهور
الملتزم به في عقد الكفالة خصوص إحضار الإنسان الحـيّ، فبعـد المـوت 

لملتزم بـه إحضـار يكون الموضوع منتفياً فلا معنى لبقاء الكفالة وإن كان ا
فبالموت لا تبطل  -كالإشهاد عليه  -البدن سواء كان حيّاً أو ميتاً لغرض 

  .النحو خارج عن وضع الكفالة الكفالة، لكنّ الظاهر أنّ هذا
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب ضمان ٨، ح١٠/٢٢٣، باب القود ومبلغ الدية؛ تهذيب الأحكام: ٥٨٠٨، ح٤/١٠٩ ،
 .١، ح١٥، أبواب أحكام الضمان، ب١٨/٤٣٧النفوس وغيرها؛ وسائل الشيعة: 

 سيأتي الكلام فيه في كتاب الديات؛ إن شاء االله تعالى.) ١(
ــªائر: ٢٨١؛ الوســيلة: ٣/٣٢٣الخــلاف: ) ٢( ؛ الجــامع ٣١٨؛ إصــباح الشــيعة: ٢/٧٨؛ ال�

 ، وفيه دعوى الإجماع.١٤/٤٠٤لل´³ائع؛ تذكرة الفقهاء: 
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عين أو منفعة أو إسقاط دين أو  الصلح هو التسالم على أمر من تمليك
والمعروف أنّه شرّع لقطع التجاذب ، حقّ وغير ذلك بعوض أو بلا عوض

على  )١(والتنازع، لكنهّ لا يشترط فيه سبق النزاع والخصومة، وادّعي الإجماع
  .عدم اعتبار سبق النزاع

الصـلح جـائز بـين : «’عليه بعموم ما روي عن النبـي )٢(واستدلّ 
  .)٣(»صلحاً أحلّ حراماً وحرّم حلالاً  المسلمين إلاّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ثمّ اعلم أنّ استفادة هذا من ١٦/١١المدّعي للإجماع هو العلامة الحليّ+. تذكرة الفقهاء: ) ١(
 إطلاق كلماتهم، وإلاّ لم نجد ت��يحاً من القدماء بذلك.

 .٢٦/٢١٠؛ جواهر الكلام: ٦/٢١٣؛ مختلف الشيعة: ٢/٢٨٨المبسوط: ) ٢(
ــافي: ) ٣( ــه: ١، ح٤١٣- ٧/٤١٢الك ــÃه الفقي ــن لا يح§ ــم؛ م ــاب أدب الحك ، ٣/٣٢، ب

 ، بـاب آداب الحكـام؛ ١، ح٢٢٥- ٦/٢٢٦، باب الصلح؛ تهذيب الأحكـام: ٣٢٦٧ح
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قال: × وما رواه حفص بن البختري في الحسن لإبراهيم عن الصادق
  .)١(»الصلح جائز بين الناس«

، ومنصور بن حازم ×وما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن الباقر
في رجلين كان لكلّ واحد مـنهما طعـام عنـد «أنهّما قالا: × عن الصادق

دري كلّ منهما كـم عنـد صـاحبه، فقـال كـلّ واحـد مـنهما صاحبه ولا ي
لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي؟ فقال: لا بـأس بـذلك إذا تراضـيا 

  .)٢(»وطابت به أنفسهما
من الأخبار على » الصلح«وقد يتأمّل في دلالة مثل النبويّ وما فيه لفظ 

نعم، لا ، عالعموم من جهة احتمال أنّ مفهوم الصلح ما كان مسبوقاً بالنزا
، لكـن لا ‘تتأتّى هذه الشبهة في الرواية المنقولة عن البـاقر والصـادق

  .عموم لها
  ويمكن الاستدلال ببعض الأخبار:

¿×: «كصحيحة الحلبي عن أبي عبد االله ء  في الرجل يكون عليه ال´ـ
  .)٣(»فيصالح فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :ه في وبتبعـ- . في الكـافي٢، ح٣، أبواب أحكـام الصـلح، ب١٨/٤٤٣وسائل الشيعة
 أبو المقدام ولم تثبت وثاقته. والفقيه رواه مرسلاً. - التهذيب

، باب الصـلح بـين ١٠، ح٦/٢٠٨، باب الصلح؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٥/٢٥٩الكافي: ) ١(
 .٢، ح٣، أبواب أحكام الصلح، ب١٨/٤٤٣الناس؛ وسائل الشيعة: 

ب الصـلح؛ مـن لا ، بـا٢، ح٥/٢٥٨ورواه الصدوق+ عن محمّد بن مسلم فقط. الكافي: ) ٢(
، بـاب ١، ح٦/٢٠٦، بـاب الصـلح؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٢٦٨، ح٣/٣٣يح§Ãه الفقيه: 

 .١، ح٥، أبواب أحكام الصلح، ب١٨/٤٤٥الصلح بين الناس؛ وسائل الشيعة: 
 ، ١٨/٤٤٦، باب الصـلح بـين النـاس؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٦/٢٠٦تهذيب الأحكام: ) ٣(
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عن رجل ضمن × ت أبا عبد االلهسأل«وصحيحة عمر بن يزيد قال: 
على رجل ضماناً، ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه؟ قال: لـيس لـه إلاّ 

، فإنّ الظاهر عدم سبق نزاع وخصومة، بل المراد مجرّد )١(»الذي صالح عليه
  .التسالم والتراضي

وأمّا جواز الصلح مع الإقرار والإنكار، ففي صورة الإقرار لا إشكال 
  .الربا وقلنا بجريان الربا المعاوضي في الصلح كالبيعإلاّ أن يوجب 

وأمّا في صورة الإنكار، فقد يستشكل من جهة أنّه مع إنكار المنكر كيف 
يصحّ المعاوضة؟ وقد يقال: المراد من الصحّة الصحّة بحسب الظاهر، فإن 
 كان المدّعي محقّاً والمدّعى عليه مبطلاً في إنكاره، فالصلح أفاد قطع النزاع

بحسب الظاهر، وعدم صحّة الدعوى بعد ذلك إلاّ أنّه لا يفيد براءة ذمّـة 
المدّعى عليه مماّ يزيد على مال الصلح مع فرض وقوع الصلح على أقلّ مما في 

  .)٢(ذمّته في الواقع
إذا كان «قال: × ويدلّ على ذلك صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد االله

ء، فالـذي  مّ صالح ورثته عـلى شيلرجل على رجل دين فمطله حتىّ مات، ث
أخذته الورثة لهم وما بقي فهو للميتّ يسـتوفيه منـه في الآخـرة، فـإن هـو لم 

  .)٣(»ء حتىّ مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميتّ يأخذه به يصالحهم على شي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣، ح٥أبواب أحكام الصلح، ب. 
، بـاب الكفـالات ٧، ح٦/٢١٠، باب الصـلح؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٥/٢٥٩افي: الك) ١(

. والرواية موثّقة على ما ١، ح٦، أبواب الضمان، ب١٨/٤٢٧والضمانات؛ وسائل الشيعة: 
 .٥٨١في الكافي بابن بكير وهو ثقة فطحي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .٨٩-٢١/٨٨الحدائق الناضرة: ) ٢(
 ، باب الصـلح بـين ١١، ح٦/٢٠٨، باب الصلح؛ تهذيب الأحكام: ٨، ح٥/٢٥٩الكافي: ) ٣(
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ويحتمل أن يكون المدّعي مبطلاً والمدّعى عليه محقّـاً في إنكـاره، وأنّـه 
ع، فإنّ الصلح وإن صحّ ظاهراً، لكنهّ لا يصحّ بحسب ء الذمّة في الواق بري

  .الواقع، ولا يستباح للمدّعي ما دفع إليه، لأنّه أكل للمال بالباطل
نعم، لو كانت الدعوى مستندة إلى شبهة وقرينة تخرج بهـا عـن الكـذب 

أنّ له على فلان مالاً أو شهد له مـن  هث، كما لو وجد المدّعي بخطّ مورّ المحض
الحقّ بشهادته شرعاً ولم يكن المدّعي عالماً بالحال وتوجّهت له اليمين لا يثبت 

على المدّعى عليه فيصالحه على إسقاط اليمين بمال أو قطع المنازعـة، فالظـاهر 
  .)١(هنا صحّة الصلح في نفس الأمر، واستحقاق ما يأخذه من مال الصلح

دم مـع عـ ويمكن أن يقال: لا نعرف وجهـاً لصـحّة الصـلح ظـاهراً 
ء في مقابله، ومجرّد جـواز المرافعـة وطلـب  معلوميّة حقّ يصالح عنه ب´¿

اليمين من المنكر لا يثبت حقّاً يقابل بالمال، وما دلّ على ذهاب اليمين بالحقّ 
  .وعدم جواز المقاصّة لا يثبت صحّة الصلح ظاهراً 

ولا نجد فرقاً بين صورة العلم بكذب أحد الطرفين وصورة الشـبهة 
الخطّ أو شهادة من لا تقبل شهادته، والصحّة المذكورة لا يستفاد  ووجدان

منها صحّة الصلح في الصورتين، بل هي متعرّضـة لصـورة الاسـتحقاق 
والصلح بأقلّ مماّ في الذمّة، وربما يظهر منها ما هو خلاف القواعد حيث إنّ 

يـّت في ما للميتّ ينتقل إلى الوارث بعد الموت، فلعلّ المراد من مؤاخذة الم
  .الآخرة من جهة حرمانه وحرمان ورثته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٤، ح٥، أبواب الصلح، ب١٨/٤٤٦الناس؛ وسائل الشيعة. 
 إلى هنا كان من كلام صاحب الحدائق+.) ١(
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والحاصل أنّ الصحّة بحسب الظاهر توجب أن يعامـل مـع المـأخوذ 
ّ�ف فيــه بــإذن الآخــذ مــع  معاملـة الملكيّــة بحيــث يجــوز للغــير أن يت�ـ

  .الغير بوقوع الصلح ظاهراً، وإثبات هذا في غاية الإشكال )١(التفاوت
عروف من أنّ طلب البيع من المنكر ومماّ ذكر ظهر الإشكال فيما هو الم

إقرار بخلاف طلب الصـلح حيـث إنّ صـحّة الصـلح العقـدي منوطـة 
  .بالاستحقاق، فطلب الصلح اعتراف بالاستحقاق

وأمّا إحضار الحاكم للمنكر وإلزامه بـالحلف مـع عـدم ثبـوت حـقّ 
، فلعلّ الوجه فيه الاحتياط في الأموال والحقوق، ولعلّه من هذه يللمدّع

لجهة يحكم بحبس الغريم حتىّ يتبينّ إعساره مع أنّه إن كان مع�ªاً واقعاً لا ا
  .يطالب بالمال

وأمّا استثناء ما حرّم حلالاً أو حلّل حراماً، فهو نظير الاستثناء في الخبر 
ويقع الإشكال في تمييز ما ، )٢(، إلی آخره»المؤمنون عند شروطهم«المعروف 

  .فيه في البيع في باب ال´³ط  حرّم حلالاً وقد سبق الكلام
وأمّا صحّة الصلح مع العلم والجهل، فلا إشكال ولا خلاف فيهـا في 

ــة، وخصــوص  ــاقر الخــالجملــة، لعمــوم الأدلّ برين المــذكورين عــن الب
والمناقشة باحتمال كون مضمونها الإبراء ، ، ونحوهما الموثّق‘والصادق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) كذا، والأصوب: >التفات< بدل >التفاوت<.١(
Ãه الف١، ح٥/١٦٩الكافي: ) ٢( ³ط والخيـار في البيـع؛ مـن لا يح§ـ ، ٣/٢٠٢قيـه: ، بـاب ال´ـ

، باب عقود البيع. ١٠، ح٧/٢٢، باب ال´³ط والخيار في البيع؛ تهذيب الأحكام: ٣٧٦٥ح
، بـاب ٦، ح٤/٣٥وفي الجميع: المسلمون عند شروطهم. والرواية صحيحة؛ الاستبصـار: 
 المكاتب الم´³وط عليه إن عجز فهو ردّ في الرقّ وما حدّ العجز في ذلك.

 Dـــــــ��Z
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  .ة فيهالا الصلح قد تدفع بفهم الأصحاب، وظهور المعاوض
والأولى أن تدفع بترك الاستفصال حيث إنّ السـؤال محتمـل للإبـراء 

هـذا مضـافاً إلى أنّ ، والصلح، فالجواب بعدم البـأس يشـمل الصـورتين
ء في الذمّة دون العين الخارجيّة، وظاهر  الإبراء يتحقّق في صورة كون ال´¿

  .الأخبار خصوص ما كانت العين الخارجيّة عند كلّ منهما
يشكل الأخذ بمضمون هذه الأخبار على القول بثبوت الربـا في  نعم،

  .المعاوضة الواقعة بنحو الصلح
في صحّة الصلح واقعاً لو كان أحـد الطـرفين عالمـاً  )١(وقد يستشكل

بالقدر والآخر جاهلاً به وصولح بالأقلّ، كما يظهر من صحيحة عمر بن 
  .يزيد المتقدّمة

الذمّة من جهة وقوع الصلح بالأقلّ لا  لكنّ الظاهر منها أنّ عدم براءة
ويشكل الأخذ بظاهرها مـن جهـة أنّ الصـلح إن كـان ، من جهة الجهل

صحيحاً، فلا بدّ من حصول البراءة، وإن كان فاسداً، فلا يجوز الت�ّ�ف في 
المال المصالح به إلاّ بعنوان التقاصّ، وفي الصحيحة لم يتعرّض للتقـاصّ، 

  . في نفس الأمر لا نفهم وجههوالقول بالصحّة ظاهراً لا
ثمّ إنّ الظاهر صحّة الصلح مع الجهل سواء أمكـن رفعـه بسـهولة أم 
  لا، لعموم الأدلّة والأخبار المذكورة المتعرّضة للطعـام عنـد الطـرفين فـما 
Âها،  Â المعرفـة وتي�ـ ذكر في بعض الكلمات من التفرقة بـين صـورة تع�ـ

  ية تمسّكاً بقاعدة نفـي الغـرر مشـكل فالحكم بالصحّة في الأولى دون الثان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩/٣٠٥راجع رياض المسائل: ) ١(
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  من جهة أنّ المسلّم مـن القاعـدة جريانهـا في البـين وألحـق بهـا الإجـارة 
وإلاّ فمجرّد التع�Â لا يصحّح المعاملة، ولا فرق في مـا ذكـر بـين العـين 

  .والدين، للإطلاق
} بعد الفراغ عن كـون قى فيوأمّا اللزوم وهو مقت§¶ عموم {

بنفسه وإن كان يفيد تارةً فائدة البيع وأخرى فائـدة  الصلح عقداً مستقلاًّ 
ومجـرّد إفـادة عقـد ، ظاهر أدلّتـه ¶وثالثة فائدة أخرى، كما هو مقت§ الهبة

  .فائدة عقد آخر لا يوجب فرعيّة أحدهما للآخر
دليل صحّة الإقالة، بل استحبابها،  ¶وأمّا البطلان بالتقابل وهو مقت§
  الإقالة:وقد تكاثرت الأخبار باستحباب 

في المقنع مرسـلاً  -قدّس االله تعالى روحه  -ومنها: ما رواه الصدوق 
  أيّما مسلم أقـال مسـلماً ندامـة أقالـه االله عثرتـه «قال: × عن أبي عبد االله

  .)١(»يوم القيامة
لحكيم بن حزام في تجارة حتىّ ضمن ’ أنّه لم يأذن رسول االله«وروي: 

  .)٢(»أخذ الحقّ وافياً أو غير وافله إقالة النادم، وإنظار المع�ª، و
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Ãه الفقيـه: ٢٩٩المقنع: ) ١( ، بـاب التجـارة وآدابهـا وفضـلها ٣٧٣٨، ح٣/١٩٦؛ من لا يح§ـ
 .٥، ح٣، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٣٨٧وفقهها؛ وسائل الشيعة: 

، بـاب فضـل ١٥، ح٧/٥، باب آداب التجارة؛ تهـذيب الأحكـام: ٤، ح٥/١٥١الكافي: ) ٢(
أن يعرفـه وحكـم الربـا؛ وسـائل الشـيعة: التجارة وآدابها وغـير ذلـك ممـا ينبغـي للتـاجر 

 . والرواية مرسلة.١، ح٣، أبواب آداب التجارة،، ب٣٨٦-١٧/٣٨٥
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النحو المذكور بالعمومات وخصوص  لصحّة الاصطلاح على )١(استدلّ 
  المعتبرة:

في رجلين اشتركا في مال فربحا ×: «منها: الصحيح عن أبي عبد االله
فيه ربحاً وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه: أعطني 

  فـإذا  ،رأس المال ولك الربح وعليك التَّوى، فقـال: لا بـأس إذا اشـترطا
  .)٢(»االله عزّ وجلّ فهو ردّ إلى كتاب االله عزّ وجلّ كان شرطاً يخالف كتاب 

   )٣(»وكان من المـال ديـن وعـين«ونحوه الآخر عنه أيضاً إلاّ أنّه قال: 
  .ولم يقل: وعليهما دين

  ولم يـذكر العـين ولا  )٤(»وكـان المـال دينـاً «وكذا الثالث إلاّ أنّه قال: 
  .عليهما دين

  .)٥(»وديناً  اً كان المال عين«والرابع إلاّ أنّه قال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦/٢١٩؛ جواهر الكلام: ٩/٣٠٧رياض المسائل: ) ١(
Ãه الفقيـه: ١، ح٥/٢٥٨الكافي: ) ٢( ، بـاب البيـوع؛ ٣٨٤٨، ح٣/٢٢٩، باب الصلح؛ من لا يح§ـ

، أبـواب ١٨/٤٤٤ين النـاس؛ وسـائل الشـيعة: ، باب الصلح ب٧، ح٦/٢٠٧تهذيب الأحكام: 
 .١، ح٤أحكام الصلح، ب

، باب الصلح ٧، ح٦/٢٠٧، باب البيوع؛ تهذيب الأحكام: ٣٨٤٨، ح٣/٢٢٩من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٣(
 . والرواية صحيحة.١، ح٤، أبواب أحكام الصلح، ب١٨/٤٤٤بين الناس؛ وسائل الشيعة: 

، أبـواب أحكـام ١٨/٤٤٤قود البيع؛ وسائل الشـيعة: ، باب ع٢٤، ح٧/٢٥تهذيب الأحكام: ) ٤(
 . والرواية صحيحة.١، ح٤الصلح، ب

 ، ١٨/٤٤٤، باب ال´³كة والمضـاربة؛ وسـائل الشـيعة: ٩، ح١٨٦- ٧/١٨٥تهذيب الأحكام: ) ٥(
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³كة  )١(قد يحمل هذه الأخبار على الصحّة في صورة التراضي بعد ال´ـ
فربحـا فيـه ربحـاً «وإرادة التقسيم لا بأن يشترطا في عقد ال´³كة لقوله: 

منافاة لذلك، لاحتمال » إذا اشترطا«وليس في قوله: » وأعطني رأس المال
م بوقوعه في عقـد لازم، يتعقّب اللزو ن يكون المراد منه إذا تراضيا رضىً أ

وليس المراد إذا اشترطا في عقد ال´³كة، لاختصاصه حينئذ بنفي البأس في 
صورة وقوع ال´³ط فيه، بل ثبوت البأس مع وقوعه في غـيره، ولا قائـل 

³كة فـالأقرب المنـع، : «+وقال الشهيد، بهما لو جعلا ذلك في ابتداء ال´ـ
  .)٢(»لمنافاته موضوعها

عـلى » إذا اشـترطا: «-على المحكـيّ -× قوله ويمكن أن يقال: حمل
التراضي الواقع في عقد لازم بعيدٌ، بل الظاهر وقـوع الاشـتراط في عقـد 
ال´³كة، فهذا نظير أن يسأل إذا باع الإنسان هل له الفسـخ، فيجـاب: لا 

  بأس إذا اشترطا، فهل يحمل على الاشتراط في عقد آخر؟
لا يوجب صرف » رأس المالفربحا فيه ربحاً وأعطني «وقول السائل: 

الكلام عمّا هو ظاهر فيه، بل المحتمل قريباً أن يكون النظـر إلى أنّ مـورد 
السؤال مع فرض الاشتراط في عقد ال´³كة لا بأس، وهذا لا ينافي صحّة 

ومجـرّد عـدم ، ال´³ط مع وقوعه في غير عقد ال´³كة، كما بينّ في الأصول
  .و ظاهر فيهالقول به لا يوجب صرف الكلام عمّا ه

من أنّ جعل ذلك في ابتداء ال´³كة ينافي  +وأمّا ما حكي عن الشهيد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وفيه داود الأبزاري، وهو مهمل.١، ح٤أبواب أحكام الصلح، ب ، 
 .٢٦/٢٢٠جواهر الكلام: ) ١(
 .٣/٣٣٣ الدروس ال´³عية:) ٢(
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فـإنّ  ،موضوع ال´³كة فالأقرب المنع، فيشكل، لورود النقض بالمضـاربة
طبع المعاوضة يقت§¦ انتقال العوض إلى ربّ المال، وعقد المضاربة يقت§¦ 

بة بأنّ تمام العوض انتقال مقدار من الربح إلى العامل، وإن وجّه في المضار
في المرتبة الأولى ينتقل إلى ربّ المال، وفي المرتبة الثانيـة ينتقـل إلى العامـل 

  .مقدار منه، فليوجّه في المقام بهذا النحو
نعم، لو لم يكـن الـنصّ لأمكـن الإشـكال بـاحتمال المخالفـة، ولـذا 

  .يستشكل في صحّة المضاربة مع كون رأس المال غير الذهب والفضّة
مّا لو كان بيد اثنين درهمان وادّعى أحدهما الكلّ والآخر النصـف، وأ

فالحكم لمدّعي الكلّ بدرهم ونصف وللآخر بالنصف، لصحيح عبـد االله 
في رجلـين ×: «بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد االله

كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقـال الآخـر: همـا بينـي 
أمّا الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقرّ ×: ك، قال: فقال أبو عبد االلهوبين

ء، وأنّه لصاحبه، ويقسم الدرهم الثاني  بأنّ أحد الدرهمين ليس له فيه شي
  .)١(»بينهما نصفين

المنجبر إرسالهما بالشهرة، مـع أنّ في  )٢(ومثله مرسل محمّد بن أبي حمزة
  .)٣(أصحاب الإجماعسنديهما ابني أبي عمير والمغيرة من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٢، ح٦/٢٠٨، باب الصلح؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٢٧٤، ح٣/٣٥من لا يح§Ãه الفقيه: ) ١(
 .١، ح٩، أبواب أحكام الصلح، ب١٨/٤٥٠باب الصلح بين الناس؛ وسائل الشيعة: 

، بـاب مـن الزيـادات في القضـايا والأحكـام؛ وسـائل ١٦، ح٦/٢٩٢تهذيب الأحكـام: ) ٢(
 .١، ح٩لصلح، ب، أبواب أحكام ا١٨/٤٥٠الشيعة: 

)٣ ( :ê´١٠٥٠، الرقم: ٥٥٦رجال الك. 
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  وظاهر النصّ والفتـوى عـدم الحاجـة إلى اليمـين، لكـن في التـذكرة 
 :- بعد فرض موضوع المسألة دعوى أحدهما الدرهمين والآخر اشـتراكهما - 

قال: الأقرب أنّه لا بدّ من اليمين، فيحلف كلّ منهما على استحقاق نصف 
به للآخر، ولـو  الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه، فمن نكل منهما ق§¶

  .)١(يننكلا معاً أو حلفا معاً قسّم بينهما نصف
واستحسنه في المسالك، لعموم اليمين على من أنكر، واستشـكل بـأنّ 

فيكون من باب التداعي، غاية  ،الرجلين كلّ منهما ذو اليد بالنسبة إلى الكلّ 
، صيف ما فيه النـزاعالأمر يقع التعارض بين اليدين، فمقت§¶ القاعدة تن

البيّنة على المدّعي واليمين على «غير المقرّ به، ولا مجال لقاعدة وهو الدرهم 
  .)٢(»من أنكر

ووجه ما ذكر أنّ العين المشاعة لا يتصوّر اليد على كلّ جزء جزء منها 
إلاّ باعتبار اليد على الكلّ، وحيث إنّ العين غير خارجة عن ملك الرجلين 

لاختصاصها بتعارض البيّنتين بحسب  ،ولا مجال للقرعة ،يحكم بالتنصيف
  .الأخبار الواردة في تعارض البيّنتين

ويمكن أن يقال: ظاهر الجواب في الخبر المذكور عـدم الإشـاعة وإلاّ 
فالوجه المذكور في العـين  ،لكان الأنسب أن يقال: نصف الدرهمين أقرّ به

  .المشاعة لا يتأتّى في المقام
يّة النصف المشاع حيـث إنّ الإضـافة ثمّ نقول: لازم ما ذكر عدم ملك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦/١٣٧تذكرة الفقهاء: ) ١(
 .٤/٢٦٦مسالك الأفهام: ) ٢(
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  .الملكيّة بالنسبة إلى كلّ جزء جزء لا يتصوّر إلاّ بحصول الإضافة إلى الكلّ 
³يكين فيـه  وهذا يؤيّد ما قيل من أنّ المال المشترك يكون لكلّ من ال´ـ
إضافة إلى الكلّ نظير ما يقابل الموزون حيث إنّ البعض منه لـيس مقـابلاً 

  .لكلّ، وما ذكر خلاف المشهورللبعض، بل يقابل ا
يمكن أن يتعلّق بالمردّد بخلاف  ل: الإضافة الملكيّة أمر اعتباريفإن قي

  .الاستيلاء واليد
يجاب بإمكان تعلّق الاستيلاء أيضاً بالمردّد، كالقدرة على أحد الأمرين 

وأيضاً لازم ما ذكر عدم جواز ت�ّ�ف ورثة المت�ّ�فين في عـين ، لا الجمع
  ولا أظـنّ  ،ث لم يعلم الوارث بالملكيّة لمورّثه، لتعارض اليـدينواحدة حي
  .أن يلتزم به

وأيضاً لازم ما ذكر ضمان تمام العين على الغاصب إذا كانت بيد المالك 
وبالجملة تطبيق المضمون في الخبرين المذكورين على القواعد لا ، والغاصب

  .يخلو عن الإشكال
فإذا كانت العين بيـد  ،أمارة الملكيّة ويمكن أن يقال: اليد عند العقلاء

اثنين مثلاً يكون يد كلّ منهما أمارة على الملكيّة وحيث إنّ الملك الواحد لا 
وإن كان هـذا محـلاً للتأمّـل حيـث  ،يكون مملوكاً لمالكين في عرض واحد

تكون يد كلّ منهما أمارة على ملكيّة بنحو ال´³كة،  )١(جوّزه بعض الأكابر
ارض عندهم من جهة أنّ يد كلّ منهما أمارة على ملكيـّة تمـام ولا يقع التع

ولـذلك  ،العين، والملك الواحد لا يكون مملوكاً لمالكين في عرض واحـد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٢٣تكملة العروة الوثقى: ) ١(
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  .تشتري العين منهما من دون حاجة إلى إثبات المالكيّة لهما أو لأحدهما
) 

ً
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وجه الحكم المذكور يظهر مماّ ذكر حيث إنّ لذي الدرهمين درهماً منهما 
لا احتمال فيه والآخر محتمل لكلّ منهما ولا مرجّح، فالعـدل والإنصـاف 

  .يقتضيان التقسيم بينهما
في رجــل ×: «ويؤكّـد هـذه القاعـدة خـبر السـكوني عـن الصـادق

ه رجل دينارين واستودعه آخر ديناراً فضاع دينار مـنهما، فقـال: استودع
  .)١(»يعطي صاحب الدينارين ديناراً ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين

ويمكن أن يقال: إن كان الخبر المـذكور مجبـوراً وإلاّ فيشـكل العمـل 
بالقاعدة المذكورة مع عدم طيب النفس من المتداعيين، لاحـتمال جريـان 

اعدة القرعة، ولذا قيل بها في النزاع في زوجيّة المرأة بعد سقوط البيّنتـين ق
  .بالنكول عن الحلف من المتداعيين، لعمومات القرعة

واحتملت القرعة أيضاً فيما لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه ولكـن 
  .علم في عدّة محصورة مع أنّ القاعدة المذكورة تقت§¦ التوزيع
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، ١٤، ح٦/٢٠٨، باب الصلح؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٢٧٨، ح٣/٣٧من لا يح§Ãه الفقيه: ) ١(
. ١، ح١٢ب أحكـام الصـلح، ب، أبـوا١٨/٤٥٢باب الصلح بين الناس؛ وسائل الشيعة: 

 .٣/١٠٥والرواية موثّقة بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: 
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في الثوبين بما ذكر، لخـبر إسـحاق بـن عمّـار عـن  )١(قد أفتى المشهور
 درهماً في ثوب وآخر ع´³ين في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين×: «الصادق

في ثوب، فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه؟ قال: يباع  درهماً 
  .الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خم�ë الثمن

قلت: فإنّ صاحب الع´³ين قال لصاحب الثلاثين اختر أيهّما شئت؟ 
مع احتمال صـحّة سـندها في طريـق  المنجبر بالشهرة، )٢(»قال: قد أنصفه

الصدوق، بل والشيخ، فإن كان المراد الصلح بالنحو المذكور مع تـراضي 
الطرفين فلا إشكال، وإن كان المراد تعينّ العمل بالنحو المذكور حتىّ مـع 
عدم تراضي الطرفين، لإمكان أن يكون ثمن الثوب المشتری بع´³ين أزيد 

  .باب التعبّد يقت�� على موردهمن ثمن الثوب الآخر، فيكون من 
ويشكل التعدّي إلى أمثال مورد السؤال وإن كان الاختصاص بمورد 

  .السؤال أيضاً مشكلاً 
وأمّا بطلان الصلح مع ظهور استحقاق أحد العوضين، فقد علّل بأنّ 
العوضين في هذا الصلح مـن الأركـان، وإن لم يكـن العـوض في حقيقـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيه ٣/٣٣٢؛ الدروس: ٦/٢١٥؛ مختلف الشيعة: ٣٠٦؛ الجامع لل´³ائع: ٣١٤النهاية: ) ١(
 نسبته إلى المعظم.

؛ ، باب الصلح٣٢٧٧، ح٣/٣٦، باب النوادر؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ٢، ح٧/٤٢١الكافي: ) ٢(
، ١٨/٤٥١، باب الصلح بـين النـاس؛ وسـائل الشـيعة: ١٣، ح٦/٢٠٨تهذيب الأحكام: 

. والروايـة صـحيحة عـلى مـا في التهـذيب. وفي طريـق ١، ح١١أبواب أحكام الصلح، ب
  الصدوق+ موسى بن سعدان، وهو ضعيف.
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ولا يقاس المقام ،  عوض، فيفيد فائدة الهبةالصلح ركناً لصحّة الصلح بلا
بباب النكاح حيث دلّ الدليل فيه على الصحّة مع كون المهر مستحقّاً للغير، 

  .)١(وبأنّ المقصود غير واقع والواقع غير مقصود
له  ولا يخفى الإشكال فيما ذكر، فإنّ الركن ما يتقوّم به الحقيقة دون ما

  .الدخل في قسم منها
كر من أنّ المقصود غير واقع، إلی آخره، فهو إشكال ذكر في وأمّا ما ذ

صورة تخلّف الوصف، كما لو اشترى العبد الموصوف بالكتابة مـع كـون 
المبيع شخصاً خاصّاً فبان غير كاتب، وكذا في صورة اشتراط شرط مخالف 
للكتاب أو السنةّ، فإن قيل بالصحّة فيما ذكـر، أمكـن القـول بالصـحّة في 

كون في المقام إجماع أو يقال: هذا نظير ما لو بان في البيع أحد ي أن المقام إلاّ 
ا، كما لو باع عـلى أنّـه عبـد العوضين خلاف الحقيقة التي وقع العقد عليه

  .فبان حماراً وحشيّاً، والظاهر تسلّم البطلان فيه حب´¿
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٩-٢٦/٢٢٨جواهر الكلام: ) ١(
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   :الظاهر أنّ ال´³كة تطلق على معنيين
ما في المتن كما لو ورث اثنان أو أزيد من المورث أو اشتريا أو  :أحدهما

وهي التباني على المعاملة بالمال  ،وهذا ليس شركة عقديّة، ملكا بنحو آخر
  .هماالمشترك بنحو يكون الربح لهما والخ�ªان علي

 ،العقديّة في المعاملة في المال المشترك لا في نفس المال فالمشاركة ،وعلى هذا
ولا يتوجّه  ،فلا يرد أنّ ال´³كة في العمل ليست مدلولة حتىّ يتحقّق بالإنشاء

ألا تـرى أنّ ، فلا حاجة إلى العقـد ،أنّ هذا يتحقّق بمجرّد الإذن من الطرفين
الإذن من المالك لا تنافي صحّتها بالوكالة صحّة ت�ّ�فات غير المالك بمجرّد 

  .فال´³كة العقديّة موقوفة على ال´³كة بالمعنى الأوّل ،الحاصلة بالعقد
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 :بعد تسلّم كون ال´³كة داخلة في العقود أنّ المنشـأ بقـول :وقد يقال
اشتركنا تحقيق ال´³كة وصيرورة كلّ من المالين بينهما على الإشاعة إلاّ أنّه 

فهو حينئذ شرط كاشف  ،ة ذلك تحقّق المزج بعده إن لم يكنيشترط في صحّ 
 ،ومتى حصل مزج بقصد إنشاء ال´³كة مـن دون قـول تحقّقـت ،أو ناقل

  .وكانت كالمعاطاة
أمّا المزج القهري المجرّد عن قصد إرادة إنشاء ال´³كة، فلا يترتّب عليه 

لاشتباه في كلّ من ملك كلّ منهما الحصّة المشاعة في نفس الأمر، وإنّما يفيد ا
  .أجزاء المال إلاّ أنّ الشارع حكم ظاهراً بكونه بينهما من الصلح القهري

ولو سلّم إفادة المزج القهري الملك في الواقع كـما هـو ظـاهر كلـمات 
الأصحاب، أمكن أن يقال: لا مانع من صيرورته جزء السـبب مـثلاً إذا 

اً تامّاً في ذلك إذا قصد ء به لإتمام عقد ال´³كة، بل ومن صيرورته سبب جي
  .)١(الإنشاء به في المعاطاة

ويمكن أن يقال: إن كان المنشأ بقول اشتركنا تحقيق ال´³كة، فلا معنى 
له إلاّ نقل حصة مشاعة من ماله إلى ال´³يك بحصّة مشاعة من ماله، كما لو 
ملكا بالوراثة أو بالاشتراء، فأيّ حاجة إلى المزج وجعله شرطـاً في صـحّة 

ذن يترتّب أحكام ال´³كة حيث إنّه مـع ولا إشكال في أنّه مع الإ، ´³كةال
  .المعاملة يكون الربح بينهما والخ�ªان عليهما

 ×ولعلّه من هذا القبيل ما في موثّقة محمّد بن مسـلم عـن أبي جعفـر
  سألته عن الرجل ي´³ي الدابّـة ولـيس عنـده نقـدها فـأتى رجـل «قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٩-٢٦/٢٨٨جواهر الكلام: ) ١(


+ـ:ج 
	Q6ــ�ي 
+Mــّ�د 

 Kد
@ـــــــ� g(ـــــــ. hر

���F	
 n�F
h 

 



���F	
 ١٢٧   ............................................................................  ���ب 

  قـد عنـّي ثمـن هـذه الدابّـة والـربح بينـي من أصحابه فقال: يا فـلان أن
  وبينك فنقّد عنه فنفقت الدابّة؟ قال: ثمنهـا علـيهما، لأنّـه لـو كـان ربـح 

  .)١(»لكان بينهما
ترتّب أحكام ال´³كة مع المعاملـة تأنّه مع المزج القهري مع الإذن  كما

³كة الواقعيـّة أو  ويكون الربح بينهما والخ�ªان علـيهما، سـواء قلنـا بال´ـ
لظاهريّة والصلح القهري، فأيّ حاجة إلى إنشاء ال´³كة حتىّ يصير المزج ا

  . جزء السبب
وكيف كان فهذا النحو من ال´³كة لا إشـكال في صـحّته حيـث إنّـه 
المتعارف بين الناس، ولم يردع عنه الشارع، بل يظهر من بعـض الأخبـار 

× عبد اهللالإمضاء، كالموثّقة المذكورة، وصحيحة هشام بن سالم عن أبي 
سألته عن الرجل يشارك في السلعة؟ قال: إن ربح فلـه وإن وضـع «قال: 
  .)٢(»فعليه

جـل للرلا ينبغـي ×: قال أبـو عبـد االله«وصحيحة ابن رئاب قال: 
  .)٣(»المسلم أن يشارك الذمّي، ولا يبضعه بضاعة ولا يودّعه وديعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب ١٩/٥، بـاب بيـع المضـمون؛ وسـائل الشـيعة: ٧٢، ح٧/٤٣تهذيب الأحكـام: ) ١(
 . والرواية صحيحة على الظاهر، اذ رجالها ثقات إماميون.٢، ح١أحكام ال´³كة، ب

، أبـواب ١٩/٥، باب ال´³كة والمضاربة؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٧/١٨٥تهذيب الأحكام: ) ٢(
 .١، ح١أحكام ال´³كة، ب

Ãه الفقيـه: ، باب مشا١، ح٥/٢٨٦الكافي: ) ٣( ، ٣٨٤٩، ح٣/٢٢٩ركة الـذمّي؛ مـن لا يح§ـ
³كة والمضـاربة؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٧/١٨٥باب البيوع؛ تهذيب الأحكام:  ، بـاب ال´ـ

 .١، ح٢، أبواب أحكام ال´³كة، ب١٩/٨
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Âت ³كة في ا )١(وأمّا عدم صحّة شركة الأبدان، وقد ف�ـ   لأعـمال بال´ـ
بأن يكون كلّ منهما عاملاً عملاً ممـاثلاً لعمـل الآخـر، أو مخالفـاً لعملـه، 
ويكون الحاصل بينهما، سواء كان الصنعة في مال مملوك أو في تحصيل مال 

  .مباح، كالاصطياد والاحتشاش والاحتطاب
، ولولا الإجماع لم يمنع مانع، لاختصاص )٢(فالمعروف أنّه مجمع عليه

ولــذا قــال المحقّــق ، يّ عنــه بــالبيع، وليســت ال´ــ³كة بيعــاً الغــرر المنهــ
ولا يظهر دليل على عدم الجواز سوى الإجماع، فإن كان فهو : «+الأردبيلي

وإلاّ فلا مانع، فإنّه يرجع إلى الوكالة في بعـض الأمـور، وتمليـك مـال في 
البعض الآخر، وبذل نفس وعمل في مقابلة عوض ولا مانع منه في العقل 

  .)٣(»وال´³ع
ونوقش في كلامه بأنّه خروج عن محلّ النزاع إذا فرض كون المقصـود 

ولا يخفى البطلان، إذا أراد ، لهما المعنى الصحيح وإن سمّوه باسم الفاسد
تأثير عقد ال´³كة الذي أوقعاه ذلك، وإن اتّفق في بعض الأحـوال اتحّـاد 

  .)٤(مصداقه مع مصداق مفهوم الصحيح الذي لم يكن مقصوداً لهما
ويمكن أن يقال: إذا جوّز ما في كلامه من الوكالة في بعـض الأمـور، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٧٢؛ تحرير الأحكام: ٢/٣٩٩؛ ال�ªائر: ٢/٣٤٨المبسوط: ) ١(
، وفيه دعوى الإجمـاع؛ الوسـيلة: ٣/٣٣٠: ، وفيه دعوى الإجماع؛ الخلاف٤٧٢الانتصار: ) ٢(

ªائر: ٢٦٣؛ غنية النزوع: ٢٦٣ ³ائع: ٢٥٩؛ إصـباح الشـيعة: ٢/٣٩٩؛ ال�ـ ؛ الجـامع لل´ـ
 ، وفيه دعوى الإجماع.١٦/٣١٢؛ تذكرة الفقهاء: ٣٢١؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣١٣

 .١٠/١٩٣مجمع الفائدة والبرهان: ) ٣(
 .٢٦/٣٠٠جواهر الكلام: ) ٤(

 �� ,ـــ�� ّ̀ @ـــ.م #ـــ
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إلی آخره، فيرجع النزاع إلى أنّـه لا بـدّ في مـا ذكـر أن ينشـأ بغـير عنـوان 
الاشتراك، كما يقولون، أو يتحقّق بعنوان الاشـتراك، فـلا بـدّ مـن إقامـة 

قّــق الــدليل عــلى الأوّل مــع أنّ الظــاهر عــدم اعتبــار لفــظ خــاصّ في تح
في الرجلين «المذكورات، ولذا تتحقّق بال´³ط، وقد قالوا في الخبر الوارد: 

وقد كان عند كلّ واحد منهما طعام، وقال أحدهما: لك ما عنـدك ولي مـا 
  .أنّه صلح مع عدم التعبير بالصلح )١(»عندي

هذا ولكن كيف يمكن التخطّي عمّا ذهب إليه الأكابر، فمع البطلان 
  .أجرة عملهكان لكلّ منهما 

وأمّا شركة الوجوه والمفاوضة المف�Âة أولاهما باشتراك وجهين لا مال 
لهما بعقد لفظي على أنّ ما يبتاعه كلّ واحد منهما يكـون بيـنهما، فيبتاعـان 

  .ويبيعان ويؤدّيان الأثمان وما فضل فهو لهما
وقيل: أن يبتاع وجيه في الذمّة ويفوّض بيعه إلى خامـل ويشـترطا أن 

  .)٢(ن الربح بينهمايكو
  وقيل: أن يشترك وجيه لا مـال لـه وخامـل ذو مـال ليكـون العمـل 
من الوجيه والمال من الخامل ويكون المـال في يـده لا يسـلّمه إلى الوجيـه 

  .)٣(والربح بينهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الصلح؛ ٣٢٦٨، ح٣/٣٣، باب الصلح؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ٢، ح٥/٢٥٨ الكافي:) ١(
، ١٨/٤٤٥، باب الصـلح بـين النـاس؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٦/٢٠٦تهذيب الأحكام: 

 . والرواية صحيحة.١، ح٥أبواب أحكام الصلح، ب
 .٣/٥١٣؛ روضة الطالبين: ٥/١٩٢العزيز شرح الوجيز: ) ٢(
 المصدر نفسه.) ٣(

 fـــــــ s�OR �ـــــــ�� ,


	;0;ه 

 




	)�'& ج  ..............................................  ١٣٠ �)�*+

رכ � ,�ح .+
 &/�0٦ 

  .)١(ن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح لهأوقيل: 
رث ولقطة إصين في ما يغنمان من ربح واك شخوالمف�Âة ثانيتهما باشتر

وركاز وغير ذلك ويغرمان من أرش وجناية وضمان غصب وقيمة متلف 
، أو باستثناء قوت اليـوم وثيـاب )٢(وغير ذلك مطلقاً فيهما، كما عن بعض

، فـادّعي )٣(البدن والخـادم وبـذل الخلـع والصـداق والجنايـة عـلى الحـرّ 
  .سابق يجري فيهماعلى فسادهما؛ والكلام ال )٤(الإجماع

)h��
'ن J ���ـ�ر %ـ
��� ��5g>ـ
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U� �yHو،  ���

و�ـ
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ّ
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فهو مقت§¶ ال´³كة  ،أمّا كون الربح والخ�ªان بالنسبة مع عدم ال´³ط
  .السنة مستفيضة أو متواترة فيهو ،بلا خلاف ولا إشكال

وأمّا لو شرط أحدهما في الربح أزيد مماّ يستحقّه، فقـد يقـال بـالجواز 
  .)٥(والصحّة، لأنّه ليس شرطاً مخالفاً للكتاب والسنةّ وللمالك اختيار ماله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٦٢؛ الوسيط: ١/١٨٧يز: الوج) ١(
 .١٦/٣١١تذكرة الفقهاء: ) ٢(
 .٤/١٩٩الروضة البهية: ) ٣(
 ؛ إصباح الشيعة:٢/٣٩٩؛ ال�ªائر: ٢٦٣؛ غنية النزوع: ٢٦٢؛ الوسيلة: ٢/٣٤٧المبسوط: ) ٤(

، ١٦/٣١٧؛ تذكرة الفقهـاء: ٣٢٠؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣١٢؛ الجامع لل´³ائع: ٢٥٩
 وفيه دعوى الإجماع.

ªائر: ٢٦٤؛ غنية النزوع: ٢/٣٤٩المبسوط: ) ٥( ؛ الجـامع ٢/٤٠٠، وفيه دعوى الإجمـاع؛ ال�ـ
 .٣٢١؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣١٠لل´³ائع: 

 fـــــــ s�OR�ـــــــ�� , 
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³وط لـه  ويمكن أن يقال: إن كانت الزيادة في مقابل عمل يعمل الم´ـ
و كان النظر إلى التمليك المجّاني من دون فالظاهر عدم الإشكال، وكذلك ل

  .ملاحظة كون الزيادة بعنوان ربح المال
وأمّا لو كان النظر إلى استحقاق الزيادة بعنوان الربح، فهو نظير شرط 
الضمان بدون تحقّق سبب من أسباب الضمان، ولذا يقع الإشكال في صحّة 

  .شرط الضمان في الإجارة بالنسبة إلى العين المستأجرة
نعم، دلّ الدليل على صحّة شرط الضمان في العارية، ومع فساد ال´³ط 
³كة العقديّـة الموجبـة  إن قلنا بأنّ ال´³ط الفاسد مفسد للعقد تفسـد ال´ـ

  .لصحّة ت�ّ�فات الطرفين، وإن لم نقل فال´³كة باقية على الصحّة
)X.
ــ ــ� ��  ــy#� vن $ $ 

ّ
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ّ�ف في مـال  ،وهي جائزة :إلى قوله ،نّه ليس لأحدأأمّا  فلحرمة الت�ـ
³يك ّ�ف عـلى مالـه ومـال ال´ـ    ولا ينـافي ،الغير وحيث لا ميز يقع الت�ـ

وترتّب الأثر موقوف  لأنّه لا يعدّ مجرّد العقد ت�ّ�فاً  ،صحّة العقد الفضولي
  .على الإجازة

وعلّل بأنهّا ، )١(وأمّا جواز ال´³كة من الطرفين، فالظاهر أنّه مجمع عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ إصباح الشيعة: ٢/٨٨؛ ال�ªائر: ٢٦٥؛ غنية النزوع: ٢٦٢؛ الوسيلة: ٢/٣٦٧المبسوط: ) ١(
، ١٦/٣٤٩ة الفقهـاء: ؛ تذكر٣٢٢؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣١٠؛ الجامع لل´³ائع: ٢٦٠

 وفيه دعوى الإجماع.
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إلى ال´³كة غير » وكذا الإذن: «+ولعلّ النظر في قوله، )١(بمنزلة التوكيل
  .ال´³كة العقديّة

)M+ fgو� �<ّ=\� 
ّ
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ّ
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ً
  .)�tر�

³يك مـن  يمكن التمسّك لاستحقاق المطالبة وعدم جواز امتناع ال´ـ
ومع تضمّن ال§Ãر  ،على إفراز ماله فيكون مسلّطاً  ،القسمة بقاعدة السلطنة

 لما هو المعروف من حكومة ،على ال´³يك من جهة القسمة يجوز الامتناع
لكنهّ قد يت§Ãّر المالك من جهـة عـدم  ،دليل نفي ال§Ãر على سائر الأدلّة

  .ولا يبعد تقديم أقوى ال§Ãرين ،فتقع المزاحمة بين ال§Ãرين ،الإفراز
) X8Bــ� ــ� ��1 M� مVــ ــ
لHو' �; ــ� ر�س ��> $
ــM� Iــ�  ،. ــ>
ن 6; t 'و

�ت�

 �) ��8 �\�ّ� �و �?�xB، و' �Aـّ@ $Gّz;ـ�، و� iـ( �ـ$ h
��1�� ،


�6 و�6���H ��8ه 1$
ر�T ��[�و=�Hو(.  

بعد الفراغ عن كون ال´³كة من العقود الجائزة فلكلّ من الطرفين رفع 
³كة اليد عنها من دون أن يكون ملزماً  بـل  ،بإقامة رأس المال وإبقـاء ال´ـ

  .يقتسمان العين الموجودة
انة فلأنّ مال ال´³كة أمانة والأم ،وأمّا عدم الضمان بالنسبة إلى التالف

  .غير مضمونة إلاّ بالتعدّي أو التفريط في الاحتفاظ
وأمّا عدم صحّة ال´³كة مؤجّلة بمعنى أنّه لو شرط في ال´³كة الأجل لم 

فلكون ال´³كة  ،بل لكلّ من الطرفين رفع اليد عنها ،يلزم البقاء عليها إليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦/٢٩٨جواهر الكلام: ) ١(

 nــ���F	
	ــ�� �Bــ. 
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في  ولا ينافي هذا القول بلزوم العمل بال´³ط وإن كان، من العقود الجائزة
لأنّ هذا فرع بقاء  ،»المؤمنون عند شروطهم« :لعموم ،ضمن العقد الجائز

  .ومع الفسخ لا يبقى ال´³ط ،العقد
فائدة ال´³ط أنّه يحتاج جواز الت�ّ�ف بعد الأجل إلى إذن جديد،  ،نعم

لما قلنا من أنّه لا  ،بل يمكن أن يقال بانتفاء ال´³كة العقديّة بانقضاء الأجل
فمع انتهاء  ،عقديّة إلاّ التباني على الت�ّ�ف في المال المشتركمعنى لل´³كة ال

  .الإذن لا معنى لبقاء ال´³كة
فلرجوع ال´³كة العقديّـة معنـى إلى الوكالـة في  ،وأمّا البطلان بالموت

فمن  ،فكلّ ما تبطل به الوكالة تبطل به ال´³كة ،الت�ّ�ف في المال المشترك
  لعدم دليل عليه غير الإجماع يتأمّل  ،غيرهتأمّل في بطلان الوكالة بالموت و

  .في المقام
  وأمّا كراهة مشاركة الذمّي وإبضاعه وإيداعه، فيدلّ عليهـا صـحيحة 

غي للرجل المسـلم أن لا ينب×: قال أبو عبد االله«ابن رئاب المتقدّمة قال: 
  .)١(»، ولا يبضعه، ولا يودعه وديعةيشارك الذمّي

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ãه الفقيـه: ١، ح٥/٢٨٦الكافي: ) ١( ، ٣٨٤٩، ح٣/٢٢٩، باب مشاركة الـذمّي؛ مـن لا يح§ـ
³كة والمضـاربة؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٧/١٨٥باب البيوع؛ تهذيب الأحكام:  ، بـاب ال´ـ

 .١، ح٢، أبواب أحكام ال´³كة، ب١٩/٨


	Fــــــ�ک� G"ــــــ!ن 

 �G+;ت

 

 �ــــــ�ر� F/ �ــــــ �
��


	ـــــ\ّ� وGh^ــــــ�@� 

�@
.Phو 

 



 

   



 

  

  

  

  

@@@@@@@½a@lbn×òi‰bš@ @
   



 

   



 

  
  

����ب Gر�^+
  

  
  .الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين
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وجه التعبـير بالمضـاربة يمكـن أن يكـون ضرب العامـل في الأرض 
صـاحب المـال ربح، ويمكن أن يكون ضرب كـلّ مـن للتجارة وابتغاء ال

والعامل في الربح بينهما، ويمكن أن يكون ضرب المال وتقليبه وهي لغـة 
اض مـن القـرض بمعنـى فيسمّون بالقر ،أهل العراق، وأمّا أهل الحجاز

  .ن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلّمها للعاملأفك ،القطع
مـن أنّ واعلـم : «-)١(تبعاً للتذكرة -وكيف كان فقد قال في المسالك 

دفع إلى غيره مالاً ليتجّر به فلا يخلو إمّا أن يشترطا كـون الـربح بيـنهما أو 
 فهو قـراض، وإن شرطـاه لأحدهما أو لا يشترطا شيئاً، فإن شرطاه بينهما

هو قرض، وإن شرطاه للمالك فهو بضاعة، وإن لم يشترطا شـيئاً فللعامل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧/٥ ة الفقهاء: تذكر) ١(
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  .)١(»فكذلك إلاّ أنّ للعامل أجرة المثل
تقوّم المضاربة بالدفع خارجـاً  - +ككلام المصنفّ -وظاهر كلامهما 

على خلاف سائر العقود حيث تحقّق بالإنشـاء اللفظـي، ويقـوم الإنشـاء 
قامه إلاّ أن يراد الأعـمّ مـن الـدفع الإنشـائي الحاصـل بـاللفظ، الفعلي م

  .والمعنى المقصود به الإنشاء
  وبعد تحقّق بناء العقلاء على الاكتفاء بالفعل مـن الطـرفين كالمعاطـاة 
في البيع، وعدم الردع من طرف الشارع، بل الإمضاء، كما يظهر من حسنة 

إلى رجل مالاً مضـاربة  في رجل دفع×: «الكاهلي عن أبي الحسن موسى
من الربح مسمّى فابتاع المضارب متاعاً فوضع فيه؟ قـال:  فجعل له شيئاً 

  .)٢(»على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح
سـألته عـن مـال «قـال: × وموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن

  .)٣(»المضاربة؟ قال: الربح بينهما والوضيعة على المال
غـير شـامل، لأنّ  )٤(}أَوْفُوا{للإشكال في المقام بأنّ عموم مثل لا مجال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٣٤٣مسالك الأفهام: ) ١(
³كة والمضـاربة؛ الاستبصـار: ١٧، ح٧/١٨٨تهذيب الأحكام:  )٢( ، ٤، ح٣/١٢٧، باب ال´ـ

ء؛ وسـائل  باب أنّ المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخ�ªان شي
 الحسنة لعلّه للكاهلي.. والتعبير عنها ب٦، ح٣، أبواب أحكام المضاربة، ب١٩/٢٢الشيعة: 

، باب ٢، ح٣/١٢٦، باب ال´³كة والمضاربة؛ الاستبصار: ١٥، ح٧/١٨٨تهذيب الأحكام:  )٣(
ء؛ وسائل الشيعة:  أنّ المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخ�ªان شي

د بـن . والتعبير عنها بالموثّقة للحسن بـن محمّـ٥، ح٣، أبواب أحكام المضاربة، ب١٩/٢١
 .٥٦٣و ٨٤سماعة وعبد االله بن جبلة الثقتين الواقفيين. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .١المائدة:  )٤(
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  .المضاربة من العقود الجائزة، ومقت§¶ الأصل تبعيةّ الربح لأصل المال
 )١(}ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّبل لا يبعد التمسّك بقوله تعالى: {

قع حصّة من الربح في مقابل عمل العامل، وحيث إنّ المضاربة من تحيث 
يـث ادّعـي الإجمـاع عـلى عـدم لزومهـا وجوازهـا مـن العقود الجائزة ح

الطرفين، فلكلّ منهما الرجوع، سواء كان المال ناضّاً أو مشتغلاً، لكن قـد 
يقال: مع عدم حصول الربح ورفع اليد عن العقد مقت§¶ قاعدة احـترام 

  .)٢(عمل المسلم استحقاق العامل أجرة عمله إن لم يكن رفع اليد من قبله
ويشـكل بـأنّ ، )٣(تحقاق حتىّ مع رفع اليد مـن قبلـهوقد يقال بالاس

العمل إن كان بأمر من ربّ المال مع قطع النظر عن عقد المضاربة يستحقّ 
  .العامل أجرة المثل

وأمّا مع كون العمل بمقت§¶ عقد المضاربة الذي من شأنه جواز رفع 
قاد اليد متى شاء كيف يستحقّ الأجرة؟ ألا ترى أنّه لو عمل في أرض باعت

  أنهّا أرضه فبانت أنهّا ملك الغير فهل يستحقّ الأجرة من قاعدة الاحترام؟
فالظـاهر أنّ  ،وأمّا ما ذكر في المتن من أنّه لا يلزم فيها اشتراط الأجـل

المراد أنّه ليست المضاربة مثل الإجارة ونحوها التي لا بدّ فيهـا مـن ذكـر 
الإطلاق بقاؤهـا إلاّ أن فمقت§¶  ،بل حالها حال الوكالة ونحوها ،الأجل

ووجهـه عـدم الـدليل عـلى اشـتراط  ،يكون ان��اف موجـب للتحديـد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩النساء: ) ١(
  .٢٦/٣٤٠جواهر الكلام: ) ٢(
  .٢٦/٣٤١: المصدر نفسه) ٣(


 $ P�ـــ:م ��Gـــ�ر^+ 

H0�
2
ط ,
 

 




	)�'& ج  ..............................................  ١٤٠ �)�*+

رכ � ,�ح .+
 &/�0٦ 

والمضاربة المتعارفة بينهم كانت ممضاة  ،وعدم لزومه عند العقلاء ،الأجل
  .كالوكالة ونحوها ،عند ال´³ع

بل لكلّ مـن  ،ويمكن أن يكون المراد أنّه إذا اشترط فيه الأجل لم يلزم
بل بطلان العقد  ،والمعروف بطلان ال´³ط ،ع اليد عنهاالمالك والعامل رف

لأنّـه  ،ويمكن القول بالصحّة واللـزوم، بناء على مفسديّة ال´³ط الفاسد
³ط منافيـاً  ¶ العقـد ولم يعلـم مخالفتـه للكتـاب  بعد ما لم يكن ال´ـ لمقت§ـ

  .فهو محكوم بالصحّة ،والسنةّ
لا الإجمـاع كـان أمّا عدم المنافاة مع مقت§¶ العقـد، فمعلـوم، بـل لـو

  .مقت§¶ القاعدة اللزوم
  وأمّا الحكم بالصحّة مع عدم إحـراز المخالفـة، فلتقريـب المـذكور في 

غير المخالف حتّى لباقي تحت العامّ ليس هو ال´³ط أمثال المقام حيث إنّ ا
يستشكل من جهة عدم جريان الأصل، بل الباقي شرط، ولم تكن مخالفـة 

يادة الركوع في الركعة حيـث إنّ الشـاكّ في بنحو التركيب كاعتبار عدم ز
زيادة الركوع يجري في حقّه أصالة عدم الركوع الزائد، فـإن كـان المعتـبر 
الركوع بقيد الوحدة لـزم الـبطلان، لعـدم إثبـات الأصـل إلاّ أن يـدّعی 

  .الان��اف في دليل الاستصحاب عن أمثال المقام
تابعاً للعقد، فمع عدم لـزوم ولا يتوجّه الإشكال بأنّه بعد ما كان ال´³ط 

³ط  العقد كيف يلزم ال´³ط من جهة أنّ المعروف عدم وجوب الوفـاء بال´ـ
إذا لم يكن في ضمن عقد؟ بل هو وعد لا يجب الوفـاء بـه، وإن التـزم بعـض 

  .بلزوم الوفاء به أيضاً، بل قد ينكر صدق ال´³ط على مثله )١(الأعاظم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/١٥٩العروة الوثقى (مع تعليقات عدّة من الفقهاء): ) ١(
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كان العقد لازمـاً أو جـائزاً  وأمّا إذا كان ال´³ط في ضمن عقد، سواء
 فيجـب» عند شروطهم - أو المسلمون  - المؤمنون «يكون مسؤولاً، لعموم: 

³ط باقيـاً، فمـع انفسـاخ  الوفاء به، غاية الأمر وجوب الوفاء مـا دام ال´ـ
  .العقد وارتفاعه لا شرط حتىّ يجب الوفاء به

ه، فمع وأمّا إذا كان اشترط لزوم هذا العقد الذي كان ال´³ط في ضمن
  .صحّته لزم العقد ومع لزوم العقد لا مجال لارتفاع ال´³ط

فوجهه واضح مع كون التعيين مـن  ،وأمّا لزوم الاقتصار على ما عينّ 
  .لأنّه المسلّط على ماله ،قبل ربّ المال

 ،وأمّا لو كان التعيين من قبل العامل بأن يشترط العامل على ربّ المال
ال في صحّة المعاملة، لكن الظاهر أنّه ليسـت فمع إجازة ربّ المال لا إشك

بل الربح راجع  ،المعاملة مرتبطة بعمل المضاربة بحيث يكون الربح بينهما
ومع عدم التبرّع  ،إلى ربّ المال فمع التبرّع في عمل العامل لا يستحقّ شيئاً 

  .يستحقّ أجرة العمل مع كون العمل بأمر ربّ المال
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لكن يشترط  ،ه مع الإطلاق يت�ّ�ف العامل كيف شاءلا إشكال في أنّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٧ة النزوع: ؛ غني٤٢٨؛ النهاية: ٦٣٣المقنعة: ) ١(
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لأنّ مقتضاها الاشتراك في الربح الحاصل  ،أن لا يخرج عن شأن المضاربة
وإن تبعه الـنماء في بعـض الأحـوال فيشـكل  ،من الت�ّ�ف في رأس المال

  .صرف رأس المال في اشتراء مثل الأشجار بانتظار نموّها
 ، يبعد خروجه عن عنوان المضـاربةمع الإذن لا إشكال لكنهّ لا ،نعم

ّ�فولمّ   ،ا كان وضع المضاربة على الاشتراك في الربح الحاصل مـن الت�ـ
فلو شرط  ،فلا تصحّ المضاربة مع اشتراط تمام الربح لربّ المال أو للعامل

فـلا يبعــد  ،وقـد عمـل العامـل وعملـه محـترم ،كـذلك تبطـل المضـاربة
من جهة أنّ العمل لـيس بـأمر ربّ  استحقاقه أجرة المثل إلاّ أن يستشكل

كـما لـو عمـل الأجـير في  ،بل العمل وقع بتخيـّل صـحّة المضـاربة ،المال
  .الإجارة الفاسدة بتخيّل لزوم الوفاء بالعقد الواقع

وأمّا إنفاق العامل في السفر من الأصـل مـا لم يشـترطه، فيـدلّ عليـه 
ما أنفـق في  في المضارب×: «صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن

  .)١(»سفره فهو من جميع المال، فإذا تقدم بلده فما أنفق فمن نصيبه
في ×: قـال أمـير المـؤمنين«قال: × وعن السكوني، عن أبي عبد االله

  .، الحديث)٢(»المضاربة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة؛ تهذيب ٥، ح٥/٢٤١الكافي: ) ١(
³كة والمضـاربة؛ وسـائل الشـيعة: ٣٣، ح٧/١٩١الأحكام:  ، أبـواب ١٩/٢٤، بـاب ال´ـ

  .١، ح٦أحكام المضاربة، ب
ومـا لـه مـن الـربح ومـا ، باب ضمان المضاربة ٩، ح٥/٢٤١ورواه الصدوق+ مرسلاً. الكافي: ) ٢(

Ãه الفقيـه:  ، بـاب البيـوع؛ وسـائل الشـيعة: ٣٨٤٦، ح٣/٢٢٩عليه من الوضيعة؛ مـن لا يح§ـ
 . الروايـة موثّقـة لأجـل السـكوني. راجـع معجـم ١، ح٦، أبواب أحكام المضاربة، ب١٩/٢٤
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الـذي يجـب فيـه  سفر هنا السفر العرفي لا ال´³عيقد يقال: المراد بال
  في الطريـق وأتـمّ الصـلاة فنفقـة الق��، فلو كان السفر قصـيراً أو أقـام 

تاج إليه التجارة، تحتلك المدّة من أصل المال إلاّ أنّه يجب الاقتصار على ما 
  .)١(فلو أقام زيادة على ما يحتاج إليه كان الزائد عليه

ويمكن أن يقال: يشكل صدق السفر على أقلّ من أربعة فراسخ، ولهذا 
قة من أقلّ مـن أربعـة فراسـخ استشكل في وجوب الق�� في المسافة الملفّ 

ذهاباً وأزيد منها بمقدار النقص إياباً، وكذا في صورة إقامة ع´³ة أيّام مع 
تنزيل المقيم منزلة أهل مكّة، ومع اشتراط كون نفقة السـفر عـلى العامـل 
يظهر من المتن عدم الخروج من أصل مال المضاربة، لكنهّ مبنيّ على عـدم 

ة بأن يقال: الحكم بالخروج نظير الحكم بلزوم كون هذا ال´³ط مخالفاً للسنّ 
  .العقد لو خليّ وطبعه حيث لا ينافي مع الخيار المشترط في العقد

الزوج  ولا يخلو عن الإشكال ألا ترى أنّ مثل شرط عدم الت�ªّي على
³وط المخالفـة غـير  في النكاح لا يلزم، إلاّ أن يقال: حيث إنّ استثناء ال´ـ

³وط المجـوّزة شرعـاً مـع أنّـه  قابلة للتخصيص نستكشف في بعض ال´ـ
  .يتراءى مخالفته لعامّ أو مطلق من السنةّ أنّه ليس مخالفاً 

ومن الممكن أن يكون المقام من هذا القبيـل، ومـع الشـكّ يرجـع إلى 
أصالة عدم المخالفة بالتقريب المذكور، لكنهّ يشـكل مـن جهـة أنّـه يلـزم 

يخفى، لكنهّ ادّعي الاتّفاق على أنّه مـع الإحالة إلى ما لا سبيل إليه، كما لا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٣/١٠٥رجال الحديث. 
  .٢١/٢١١الحدائق الناضرة: ) ١(

ـــ� (� �Tـــ q	�G د
ـــ� +


 

 




	)�'& ج  ..............................................  ١٤٤ �)�*+

رכ � ,�ح .+
 &/�0٦ 

شرط المالك على العامل عدم النفقة لم يجز له الإنفاق من المال، ولو أذن له 
  .بعد ذلك وهو تبرّع محض

وأمّا لزوم اشتراء العامل بعين المال ووقوع ال´³اء والربح له لو اشترى 
  .)١(ة لعلّه المشهورفي الذمّة، فلزوم اشتراء العامل بعين المال لا في الذمّ 

وقد علّل بوجوه غير ناهضة للمدّعی، كدعوى أنّه القـدر المتـيقّن في 
باب المضاربة، وأنّ ال´³اء في الذمّة قد يؤدّي إلى وجوب دفع غيره، كما إذا 
تلف رأس المال قبل الوفاء ولعلّ المالك غير راض به، وعدم صدق ربـح 

  .)٢(مال المضاربة
بل الظاهر جواز الاشـتراء في ذمّـة صـاحب  ولا يخفى الإشكال فيه،

المال أو في ذمّة العامل بما هو عامل، ومختار من قبـل ربّ المـال حيـث إنّ 
وقوع الاشتراء في الذمّة وربّ المـال  -بل الغالب  -المتعارف في التجارة 

فوّض أمرها إلى العامـل، فالمقـام كصـورة التوكيـل، والفـرق اسـتحقاق 
ح على تقدير حصوله بخلاف صورة التوكيل حيث العامل حصّة من الرب

إنّ الوكيل مع التبرّع لا يستحقّ شيئاً، ومع عدمه يستحقّ أجرة المثل أو ما 
  .عقدا عليه من الأجرة

للعامل وكون الربح له مع فرض قصده لربّ المال  اءوأمّا وقوع ال´³
 ،ب المضاربةأو له بما هو عامل والقول بعدم صحّة الاشتراء في الذمّة في با

  .فلم يظهر وجهه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/١٦٧روة الوثقى (مع تعليقات عدّة من الفقهاء): حكى الشهرة السيّد اليزدي+. الع) ١(
 .٥/١٦٨راجع العروة الوثقى (مع تعليقات عدّة من الفقهاء): ) ٢(
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ّ�ح في المعاملـة بمـن لـه الاشـتراء  ،نعم   بحسب الظاهر حيث لم ي�ـ
 ،لكن الكلام في الوقوع بحسب الواقع ،يؤخذ العامل به كصورة التوكيل

   ،ة لم تشـتغل بـهوذلك لأنّ الكـليّ في الذمّـة مـا لم ينسـب إلى ذمّـة خاصّـ
ع إليهـا كيـف تشـتغل ذمّـة فمع قصد العامل ذمّة ربّ المـال أو مـا يرجـ

  ؟العامل
ثمّ إنّ ما قلنا من أنّ العامل إذا اشـترى في الذمّـة يؤخـذ بـه بحسـب 
الظاهر حيث لم ي�ّ�ح بأنّ الاشتراء لربّ المال يشكل بالنسبة إلى من ظهر 

  .وكذا الكلام فيمن ظهر من حاله أنّه وكيل ،من حاله أنّه عامل
)�qr �A�% ��G cH �?U�
� �$� �
 t>�و�،  
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ن ��ـ�� ��5g>ـ

w ع
4�o�
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ر��=�� (i � �Mو�(.  

  مقت§¶ القاعدة الإشكال في صـحّة المعاملـة مـع النهـي عـن السـفر 
بل مع الأمر إلى السفر إلى جهة فعدل العامل إلى غيرها مع النهي  ،إلى جهة

لكن في المقـام نصـوص  ،دّة إلاّ أن يكون بنحو تعدّد المطلوبأو مع المضا
  :تدلّ على الصحّة

سألته عن رجـل يعطـي المـال مضـاربةً «ففي الصحيح عن أحدهما: 
ن المال والربح بينهما   .)١(»وينهى أن يخرج [به فخرج]؟ قال: يُضَمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة؛ تهذيب ٢، ح٥/٢٤٠الكافي: ) ١(
³كة والمضـاربة؛ وسـائل الشـيعة: ٢٢، ح٧/١٨٩الأحكام:  أبـواب ، ١٩/١٥، بـاب ال´ـ

 .١، ح١أحكام المضاربة، ب

	; @ـ.ل 
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في الرجل يعطي للرجل المـال ×: «وفي صحيح الحلبي عن الصادق
ئت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها؟ قال: فإن جاوزها فيقول: ا

  ، وإن ربـح وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى فوضـع فيـه فهـو عليـه 
  .)١(»فهو بينهما

في الرجـل يعطـي الرجـل مـالاً «أيضـاً: × ففي خبر أبي بصير عنـه
مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى الأرض الأخـرى فعصـاه؟ قـال: هـو لـه 

  .)٢(»ربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاهضامن وال
عن المضاربة يعطي الرجل × سألت أبا عبد االله«وخبر أبي الصباح: 

فع�î فخـرج  ىخرأالمالَ يخرج به إلى أرض وينهى أن يخرج به إلى أرض 
  فعطب المـال؟ فقـال: هـو ضـامن، فـإن سـلم فـربح  ىخرأبه إلى أرض 
  .)٣(»فالربح بينهما

قال: المال الذي يعمل به مضـاربة لـه «يضاً: منه أ وفي صحيح الحلبي
نّ إإلاّ أن يخاف أمر صاحب المـال، فـ ء من الربح، وليس له الوضيعة شي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة؛ تهذيب ١، ح٥/٢٤٠الكافي: ) ١(
، أبواب ١٦-١٩/١٥، باب ال´³كة والمضاربة؛ وسائل الشيعة: ٢١، ح٧/١٨٩الأحكام: 

 .٢، ح١أحكام المضاربة، ب
، أبواب ١٩/١٨ضاربة؛ وسائل الشيعة: ، باب ال´³كة والم١٣، ح٧/١٨٧تهذيب الأحكام: ) ٢(

. والرواية موثّقة بالحسن بن محمد بن سماعة الواقفي الثقة. راجع ١٠، ح١أحكام المضاربة، ب
 .٨٤رجال النجاشي، الرقم: 

، ٢٣، ح٧/١٨٩، باب البيوع؛ تهذيب الأحكـام: ٣٨٤٢، ح٣/٢٢٧من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٣(
. ٦، ح١، أبـواب أحكـام المضـاربة، ب١٩/١٧: باب ال´³كة والمضاربة؛ وسـائل الشـيعة

 .١٧/١٤٩والرواية صحيحة على كلام في محمد بن الفضيل. راجع معجم رجال الحديث: 
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العباس كان كثير المال وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشـترط 
أن لا ينزلوا بطن واد، ولا ي�ªوا، فإن خالفت شيئاً مماّ أمرتـك بـه فأنـت 

  .)١(»ضامن للمال
في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة «صحيحه الآخر عنه أيضاً:  وفي

  .)٢(»فخالف ما شرط قال: هو ضامن والربح بينهما
ولا يخفى أنّه لولا هذه الأخبار لأشكل تصحيح المعاملة، لأنّه كثيراً ما 
يكون نظر ربّ المال بنحو وحدة المطلوب، فيكون المقام نظير نفوذ عمـل 

  .بلوغ العزل إليهالوكيل المعزول قبل 
وقـد علّـل ، )٣(وأمّا إبطال موت كلّ واحد للمضاربة، فهو المعـروف

بأنهّا في معنى الوكالة التي هي كغيرها من العقود الجائزة، ونحو الوديعـة 
  .)٤(والعارية تنفسخ بالموت والجنون والإغماء

لك فإن تمّ الإجماع وإلاّ فللإشكال فيه مجال، لمنع بطلان الإذن من الما
وأمّـا مـع بقـاء المـال ، نعم، مع خروج المال عن الملك لا إشكال، بالموت

ألا ترى أنّ الوصـيّة ، علی ملكه كما لو عينّ ثلث ماله للمضاربة، فيشكل
، استنابة للوصيّ في العمل بعد الموت، ولا تبطل بالجنون والإغماء والموت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

³كة والمضـاربة؛ وسـائل الشـيعة: ٢٩، ح٧/١٩١تهذيب الأحكام: ) ١( ، ١٩/١٧، بـاب ال´ـ
 .٧، ح١أبواب أحكام المضاربة، ب

٢٤³، ح٧/١٩٠تهذيب الأحكام: ) ٢( ، ١٩/١٦كة والمضـاربة؛ وسـائل الشـيعة: ، بـاب ال´ـ
 .٥، ح١أبواب أحكام المضاربة، ب

 .١/٢٧٥؛ تحرير الأحكام: ٣١٦؛ الجامع لل´³ائع: ٢/١١١شرائع الإسلام: ) ٣(
 .٤/٣٥٣؛ مسالك الأفهام: ٢/١١١شرائع الإسلام: ) ٤(
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العمـل ترتفـع نعم، في طرف العامل إذا كان العامل بشخصـه مأذونـاً في 
  .المضاربة بموته
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   اشــتراط كــون مــال المضــاربة عينــاً دنــانير أو دراهــم، فــادّعيأمّــا 
في القراض بـالنقرة،  )٢(تردّد في ال´³ائع +، لكن المصنفّ)١(عليه الإجماع

أي القطعة المذابة من الـذهب والفضّـة، مـع أنهّـا ليسـت مـن الـدراهم 
  .والدنانير

لهـا ولا يبعد أن يقال: المضاربة معاملة متعارفـة بـين العقـلاء ممضـاة 
أحكام خاصّة، والقدر المتيقّن منها ما كانت بالدراهم والدنانير وإن أمكن 

  .)٣(}ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّالخدشة بشمول: {
وشرط للعامـل حصّـة مـن  وأمّا ما في المتن من أنّه لـو قـوّم عروضـاً 

لكـن  ،من أن عمل المسلم محـترم ربحه، إلی آخره، فيشكل بما ذكر سابقاً 
 ،لى صاحب المال منوط بكـون العمـل بـأمرهاستحقاق العامل الأجرة ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ªائر: ؛ ال٢/٦٧؛ فقه القرآن: ١/٤٦٠، وفيه دعوى الإجماع؛ المهذّب: ٣/٤٥٩الخلاف: ) ١( �ـ
 .١/٢٧٥؛ تحرير الأحكام: ٢/٤٠٧

 .٢/١١٢شرائع الإسلام: ) ٢(
 .٢٩النساء: ) ٣(
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فكيـف يسـتحقّ  ،على صحّة المضـاربة الفاسـدة وأمّا لو كان العمل مبنيّاً 
  ؟الأجرة

وأمّا لزوم العلم بمال المضاربة، فقد يعلّل بلـزوم الغـرر مـع الجهـل، 
  .)١(وبعدم معرفة الربح من رأس المال

قة به من جهة الغـرر، ويشكل بأنّ المسلّم بطلان البيع والإجارة الملح
ويمكن معرفة الربح بالعلم بمال المضاربة بعد عقد المضاربة، ولا مانع من 

}، وكفايـة المشـاهدة محكيـّة عـن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّشمول {
  .-قدّس أسرارهما- )٣(، وأحد قولي الشيخ)٢(السيّد المرت§¶

)($
�ل .�ل �����
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وجه تقدّم قول العامل أصالة عدم وصول الزائد الذي يدّعيه المالـك 
ذمّته بـه مـع تحقّـق إليه، وعدم دخوله تحت سلطانه وأصالة عدم اشتغال 

  .الضمان بتعدّ أو تفريط
 وقد يستشكل في صورة ظهور الربح حيث إنّ النزاع يرجع إلى استحقاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩/٣٤٩؛ رياض المسائل: ١٥-٢/١٤كشف الرموز: ) ١(
. كشـف  قال الفاضل الآبي&: حكى ذلك شيخنا عن المرت§¶ في الدرس، وما وقفت عليـه) ٢(

 .٢/١٤الرموز: 
 .٣/١٩٩المبسوط: ) ٣(
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العامل أزيد مماّ يقرّ به المالك، ومقت§¶ الأصل كون جميـع المـال الموجـود 
للمالك إلاّ ما أقرّ به للعامل، ومع التلف والضمان لا بدّ أن يغـرم المقـدار 

  .)١(الذي للمالك
  ويمكن أن يقال: الشـكّ في اسـتحقاق المالـك أزيـد ممـّا هـو المتسـالم 
  بيــنهما مســببّ عــن الشــكّ في مقــدار رأس المــال، فــإن بنينــا عــلى عــدم 
لزوم انتقال العـوض إلى مالـك المعـوّض في البيـع، بـل يصـحّ أن ينتقـل 
ــض  ــه بع ــزم ب ــما الت ــد ك ــرض واح ــل في ع ــك والعام ــوض إلى المال الع

فكيف يكون جميع المال بمقت§¶ الأصـل ملكـاً للمالـك إلاّ ، )٢(+الأكابر
  المقدار المقرّ به؟

وإن قلنا بمقالة المشهور وأنّه لا بدّ من انتقال العوض إلى المالـك أوّلاً 
ثمّ ينتقل إلى العامل من جهة عقد المضاربة، فمقت§¶ أصالة عدم الزيـادة 

نى أنّه لا يستقرّ له ملكيّة عدم استحقاق المالك أزيد مماّ يقرّ به العامل بمع
  الزائد على ما يقرّ به العامل والشكّ في بقاء ملكيـّة الزائـد مسـببّ عنهـا، 
فلا تجري أصالة بقاء الملكية للمالـك فيكـون المالـك والعامـل متـداعيين 

  .بالنسبة إلى ملكيّة الزائد
وأمّـا تملّـك العامـل نصـيبه مـن الـربح بظهـوره وإن لم يـنض، فهــو 

  .)٣(، بل ادّعي ظهور الإجماع عليهالمشهور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٨-٥/٢٣٦ع تعليقات عدّة من الفقهاء): العروة الوثقى (م) ١(
 .٥/٢٤٧العروة الوثقى (مع تعليقات عدّة من الفقهاء): ) ٢(
 .٥/١٩٦المدّعي للإجماع هو السيدّ اليزدي&. في العروة الوثقى (مع تعليقات عدّة من الفقهاء): ) ٣(
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عليه بأنّه مقت§¶ اشتراط كون الربح بينهما، وبأنّـه مملـوك  )١(واستدلّ 
رجـل دفـع إلى رجـل ألـف «وليس للمالك فيكون للعامل، وبالصحيح: 

 درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم؟ فقـال: يقـوّم، فـإذا زاد درهمـاً 
إذ لو لم يكـن مالكـاً لحصّـته لم  )٢(»في مال الرجل ىواحداً أعتق واستسع

  .ينعتق أبوه
   أنّ في المسألة أربعة أقوال: وحكي عن فخر المحقّقين عن والده

  .أحدها: ما ذكر
الثانية: أنّه يملك بالإنضاض، لأنّه قبله ليس موجـوداً خارجيـّاً، بـل 

  .مقدّر موهوم
ه ولم يكن الثالث: أنّه يملك بالقسمة، لأنّه لو ملك قبله لاختصّ بربح

  .وقاية لرأس المال
  .الرابع: أنّ القسمة كاشفة عن الملك سابقاً، لأنهّا توجب استقراره

وردّ القول الثاني بمنع كون القيمة أمراً وهميّاً، بل المالك يصير شريكاً 
في العين الموجودة مع أنّ المملوك لا يلزم أن يكون موجوداً خارجيّاً، فـإنّ 

  .يس في الخارجالدين مملوك مع أنّه ل
وردّ القول الثالث بأنّه لا ملازمـة بـين الملـك وضـمان الحـادث عـلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/١٩٦العروة الوثقى (مع تعليقات عدّة من الفقهاء): ) ١(
، باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة؛ مـن لا ٨، ح٥/٢٤١الكافي: ) ٢(

، بـاب ٢٧، ح٧/١٩٠، باب البيوع؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٨٤٤، ح٣/٢٢٨يح§Ãه الفقيه: 
 .١، ح٨، أبواب أحكام المضاربة، ب١٩/٢٥ال´³كة والمضاربة؛ وسائل الشيعة: 
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الشياع، إذ يجوز أن يكون مالكاً ويكـون مـا يملكـه وقايـة لـرأس المـال، 
  .فيكون الملك متزلزلاً، واستقراره م´³وط بالسلامة

ومن ضعف القول الثاني والثالث ظهر ضعف القـول الرابـع لكونـه 
  .)١(متفرّعاً 

القيمة السوقيّة لا  يقد ذكروا في باب الخمس أنّ ترقّ  ويمكن أن يقال:
  .وجب تعلّق الخمس، لعدم صدق الفائدة، وعدم صدق التكسّبت

نعم، إذا اشترى المتاع بقصد التجارة فارتفاع القيمة السوقيّة يوجـب 
الخمس بعد البيع أو قبل البيع، فمع منع صدق الفائدة هناك كيف يسـلم 

م صدق الربح وشركة العامل في العين الموجودة، ولازم ال´³كة في في المقا
³كة، أو  المقام شركة صاحب الخمس هناك إن قلنا في بـاب الخمـس بال´ـ
بنحو الكليّ في المعينّ، كما أنّه لم يظهر الفرق في باب الخمـس بـين اشـتراء 

رتفاع ء بقصد التجارة وارتفاع قيمته وبين الاشتراء بقصد الاقتناء وا ال´¿
  .قيمته في صدق الفائدة

فـيمكن المناقشـة فيهـا بمنـع  ،وأمّا الوجوه المذكورة للقول المشـهور
صدق الربح قبل الانضاض كما منع في بـاب الخمـس، والالتـزام بكـون 

ير حصّـة صللمالك وبعد الانضاض ي العين المملوكة قبل الانضاض ملكاً 
 ،لأب يؤخذ به من باب التعبـّدوالخبر الدالّ على انعتاق ا، له العامل ملكاً 

  .ولعلّه من جهة الاكتفاء في الانعتاق بالقابليّة لأن يملك العامل
وبعبارة أخرى الاستدلال بهذا الخبر مبنيّ على التمسّك بالعموم مـع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٣-٢/٣٢٢إيضاح الفوائد: ) ١(
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معلوميّة الحكم في فرد فيقال في المقام بعد قيام الدليل على أنّه لا عتـق إلاّ 
تاق العبد أصالة العموم يقت§¦ كـون الأب في ملك وقيام الدليل على انع

  .العامّ  وإلاّ لزم تخصيص ذلك المنعتق ملكاً 
مـع  واستشكل فيه بمنع استقرار بناء العقـلاء عـلى التمسّـك بالعـامّ 

  .العلم بالمراد ومورد التمسّك الشكّ في المراد
، لأنّـه )١(وأمّا عدم الخ�ªان على العامل، فالظاهر عدم الخـلاف فيـه

المعاملة مـع  -رضوان االله تعالى عليهم  -من المسلّمات بين الفقهاء أمين و
المأذونين كالوكيل والمستودع والمستأجر معاملة الأمناء وإن اشتهر الضمان 

  .في المقبوض بالسوم مع أنّ القابض مأذون
وربما يكون القبض لمصلحة المالك، كما لو احتاج إلى بيع سلعته وأراد 

رفع حاجة البائع ومن جهة الأمانة ادّعي عدم الخلاف المشتري الاشتراء ل
في قبول قول العامل في التلف، لكن وقع التردّد في قبول قوله في الـردّ إلى 
المالك ولم يتضّح الفرق، فإن كان الوجه في عدم قبول قوله في الردّ عموم 

ة فهذا الوجه متحقّق في دعوى التلف مع إمكان إقامـ» البيّنة على المدّعي«
  .البيّنة إلاّ أن يكون إجماع على القبول في دعوى التلف

وكيف كان يمكن استفادة عدم الضمان والخسارة من الأخبار الخاصّة 
  .في المقام

) � ��� I�[و ($
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة: ) ١( ــيلة: ٤٢٨النهاي ــªائر: ٢٦٣؛ الوس ــ³ائع: ٢/٤٠٩؛ ال� ــامع لل´ ــد ٣١٦؛ الج ؛ قواع
 .٢/٣٤٧الأحكام: 
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قد ظهر من الصحيح المذكور آنفاً انعتاق العبد المشترى ولزوم سـعيه 
في الباقي من غير فرق بين إعسار العامل ويساره، لـترك الاستفصـال، إذ 
المسؤول مطلق الرجل لا رجل مخصوص يكون حاله معلومة، لكـن مـع 

ية والتقويم عـلى العامـل المـوسر، لأنّـه فعـل السـبب بال�ªا )١(ذلك قيل
الموجب لها جمعاً بين الأدلّـة، ومتـى فسـخ المالـك صـحّ فسـخه، لكـون 
المضاربة من العقود الجائزة صحّ فسخها للمالـك والعامـل، فمـع وجـود 

ء له غيرها، ومع عدم الربح يسـتحقّ  الربح يأخذ العامل حصّته، ولا شي
، لأنّه عمل عملاً من غـير تـبرّع +له عند المصنفّالعامل أجرة المثل لعم

  .وعمله محترم
ويشكل من جهة أنّ العامل أقدم على العمل بانياً على أنّـه مـع الـربح 
يأخذ حصّة منه، ومع عدم الربح لا يأخذ شيئاً مع أنّ المضاربة جائزة يجوز 

وقد يقال باستحقاق الأجرة لو عمـل العامـل ، فسخها في جميع الأوقات
فسخ المالك قبل إتمام عمله المحتمل حصول الربح بـه باعتبـار احـترام و

عمله، وإقدامهما على الربح المترتّب عليـه، والفـرض احتمالـه، فبالفسـخ 
تفوت الحصّة، ولكنّ العمل على احترامه ورضاهما بهذا العقـد الجـائز في 

  .)٢(جميع الأوقات لا ينافي ثبوت الأجرة له من جهة أخرى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦/٣٨٧راجع جواهر الكلام: ) ١(
 .٣٨٩-٢٦/٣٨٨جواهر الكلام: ) ٢(
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جهـة أنّ العمـل قبـل إتمامـه وبعـده مـن شـؤون عقـد ويشكل مـن 
المضاربة، ويجتمع ضمان العامل للمالك مع استحقاق الـربح، وقـد سـبق 

  .ضمانه في صورة المسافرة مع النهي من المالك أو مخالفته لما شرط عليه
  أمّا لو كان النظر إلى شرط الضـمان لـرأس المـال ولعلّـه الظـاهر مـن 

  لى العامل، ففي صحّة ال´³ط إشكال مـن جهـة المتن أو شرط الخسارة ع
ــل  ــه يحتم ــه، لكنّ ــل لإطلاق ــد، ب ــ¶ العق ــاً لمقت§ ــن منافي ــه وإن لم يك   أنّ
مخالفته للسنةّ حيث يظهر من أخبار الباب اختصـاص ضـمان رأس المـال 
والخسارة ببعض الصور، كصورة مخالفة ال´³ط أو الخروج إلى مكان مـع 

  .النهي عنه
ء شبهة فساد العقد لشبهة أنّ ما قصـد لم يقـع  ومع بطلان ال´³ط تجي

ومــا وقــع لم يقصــد، وشــبهة عــدم اســتحقاق العامــل الــربح حيــث إنّ 
  استحقاقه مترتّب على صـحّته، بـل شـبهة عـدم اسـتحقاق أجـرة المثـل، 
لأنّه عمل عملاً باعتقاد صحّة العقد لا بأمر المالك وقد يف�Â ما في المـتن 

ربة الضـمان يكـون رأس المـال مضـموناً عـلى بأنّه لو شرط في عقد المضا
في  ×بـن قـيس عـن أبي جعفـر المضارب والربح للعامل، لرواية محمـد

قال: من ضمّن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله وليس × نّ علياً أ«حديث: 
  .)١(»ء له من الربح شي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة؛ مـن لا ٣، ح٥/٢٤٠الكافي: ) ١(
، بـاب ٢٥، ح٧/١٩٠وع؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب البي٣٨٤٣، ح٣/٢٢٨يح§Ãه الفقيه: 

. والرواية صحيحة ١، ح٤، أبواب المضاربة، ب١٩/٢٢ال´³كة والمضاربة؛ وسائل الشيعة: 
 على ما في الكافي والفقيه، وموثّقة على ما في التهـذيبين بالحسـن بـن محمّـد بـن سـماعة الثقـة 
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فمع اضطراب المتن يشكل حمله على  )١(»من ضمّن مضاربة«وروي: 
  .كونا روايتينما ذكر إلاّ أن ي

ويحتمل على الرواية الأولى أن يكون المـراد مـن التضـمين الإقـراض 
حيث إنّه تمليك على وجه التضمين، ويشكل الحمل على تضمين المضارب 

  .مع المخالفة للقاعدة
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لا إشكال في عدم جواز وطء المضارب أي العامل للجاريـة المشـتراة 
بمال المضاربة بدون التحليل من المالك، ومعه يجوز بناء على جواز تحليـل 
أحد ال´³يكين صاحبه وطء الجارية المشتركة إذا كان بعد حصول الـربح 

  .وقبله بلا إشكال
عقـد المضـاربة أو بعـده قبـل الاشـتراء، وأمّا الإذن من المالـك قبـل 

، لأنّ التحليل إمّا تمليك أو عقد وكلاهمـا لا )٣(فالمشهور على عدم الجواز
  .يصلحان قبل الاشتراك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٨٤الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم. 
، ٣، ح١٢٧- ٣/١٢٦، باب ال´³كة والمضاربة؛ الاستبصـار: ١٦، ح٧/١٨٨تهذيب الأحكام:  )١(

ªان شي ء؛ وسـائل  باب أنّ المضارب يكون له الربح بحسب مـا يشـترط ولـيس عليـه مـن الخ�ـ
. والرواية موثّقة بالحسن بن محمد بن سـماعة الثقـة ٢، ح٤، أبواب المضاربة، ب١٩/٢٣الشيعة: 

 .٨٤ الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم:
 هي موثّقة عبد االله بن يحيى الكاهلي وسيأتي ذكرها قريباً.) ٢(
 .٢/٣١٩؛ إيضاح الفوائد: ٢/٣٤١؛ قواعد الأحكام: ٢/١١٧شرائع الإسلام: ) ٣(
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لمنـع كـون التحليـل أحـد  - )١(كـما عـن الشـيخ -وقد يقوّی الجواز 
الأمرين، بل هو إباحة وتجوز الإباحة قبل ال´³اء، كما إذا قال: اشتر بـمالي 

  .عاماً ثمّ كل منهط
رجـل سـألني أن «قلـت: × مضافاً إلى خبر الكـاهلي عـن أبي الحسـن

  ء وقـال لـه:  أسألك أنّ رجلاً أعطاه مالاً مضاربة يشـتري مـا يـرى مـن شي
اشتر جارية تكون معك والجارية إنّما هي لصاحب المال إن كان فيها وضـيعة 

  .)٢(»نعم×: لفعليه وإن كان فيها ربح فله فللمضارب أن يطأها؟ قا
الغنـائم التـي  ويمكن تأييد هذا بما ورد في باب الخمس من تحلـيلهم

منها الإماء للشيعة لتطيب ولادتهم وإن أمكن أن يكون المراد من التحليل 
في تلك الأخبار التمليك، ولذا يجوز بيعها واشتراؤها وإن أشـكل الأمـر 

ة لا تصـحّح البيـع فيها حيث إنّ المباحة والمباح لهـم معـدومون والإباحـ
والمسألة مشكلة، والرواية مع عدم عمل المشهور ، والاشتراء عند المشهور

  .: إنهّا موثّقة)٣(بها يشكل الأخذ بها وإن قيل
وأمّا عدم صحّة المضاربة بالدين حتىّ يقـبض، فيـدلّ عليـه مـا رواه 

قــال أمــير «قــال: × المشــايخ الثلاثــة عــن الســكوني، عــن أبي عبــد االله
في رجل له على رجل مال فتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه × نينالمؤم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣٠النهاية: ) ١(
³كة والمضـاربة؛ وسـائل الشـيعة: ٣١، ح٧/١٩١تهذيب الأحكام: ) ٢( ، ١٩/٢٧، بـاب ال´ـ

. والرواية موثّقة بالحسـن بـن محمـد بـن سـماعة الثقـة ١، ح١١أبواب أحكام المضاربة، ب
 .٨٤الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .٢٦/٤٠٤؛ جواهر الكلام: ٢٠/٥٩٨مفتاح الكرامة: ) ٣(

 �Gــ�ر^+
 � ّ̀ @ــ.م #ــ

ــ45 6P 
ّ

ــ� B �P.ــ 	�G

 

 




	)�'& ج  ..............................................  ١٥٨ �)�*+

رכ � ,�ح .+
 &/�0٦ 

Ãّ ضـعف ، )١(»فيقول عندك مضاربة قال: لا يصحّ حتىّ يقتضيه ولا ي§ـ
  .السند مع عمل الأصحاب به
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الشيخ في التهذيب عن السكوني، عن جعفـر، عـن يدلّ عليه ما رواه 
مـن «أنّه كان يقـول:   -صلوات االله عليهم-، عن آبائه، عن علي‘أبيه

يموت وعنده مال مضاربة، قال: إن سمّاه بعينـه قبـل موتـه فقـال: هـذا 
  .»لفلان، فهو له وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء

هم كما ذكره الأصحاب والمراد من استوائ، )٢(ورواه الصدوق مرسلاً 
 أن يقسّم بينهم على نسبة أموالهم لا بمعنى أن يقسّم بالسويّة، هذا إذا كانت

  .أموالهم مجتمعة في يده على حدة
وأمّا إن كانت ممتزجـة مـع جملـة مالـه مـع العلـم بكونهـا موجـودة، 
³يك إن وسـعت التركـة أمـوالهم  فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركـة كال´ـ

  ن ق��ت تحاصّوا.أخذوها، وإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة؛ مـن لا ٤، ح٥/٢٤٠الكافي: ) ١(
، بـاب ٣٤، ح٧/١٩٢وع؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب البي٣٨٤٥، ح٣/٢٢٨يح§Ãه الفقيه: 

. والروايـة ١، ح٥، أبواب أحكام المضاربة، ب١٩/٢٣ال´³كة والمضاربة؛ وسائل الشيعة: 
 .٣/١٠٥موثّقة لأجل السكوني. راجع معجم رجال الحديث: 

، ٣٧، ح٧/١٩٢، باب البيوع؛ تهذيب الأحكـام: ٣٨٤٧، ح٣/٢٢٩من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٢(
. ١، ح١٣، أبـواب أحكـام المضـاربة، ب١٩/٢٩ضاربة؛ وسائل الشيعة: باب ال´³كة والم

 .٣/١٠٥والرواية موثّقة لأجل السكوني. راجع معجم رجال الحديث: 

ــــــ.ه  P � ــــــ�ن ــــــ; � 	
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  .الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين
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لعلّ التعبير بالمزارعة مع أنّ الزرع فعل أحدهما وهو خلاف ظاهر باب 
  .اعلة من جهة كون صاحب الأرض سبباً المف

وكيف كان تكون المزارعة مـن العقـود اللازمـة المحتاجـة إلى الإيجـاب 
والقبول سواء كانا باللفظ الظـاهر في المـراد ولـو بالقرينـة وبنحـو المجـاز أو 

فيشـملها  ،بالفعل بأن تبانيا عليها ثمّ سـلّم صـاحب الأرض إلى مـن يقبلهـا
، لعقد والأخبار الخاصّة الواردة في خصـوص المقـامعموم ما دلّ على لزوم ا

  .لعموم ما دلّ على صحّة التقايل كما ذكر في كتاب البيع ،ومع التقايل ينفسخ
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فلعـدم موجـب لـه بعـد الوقـوع  ،وأمّا عدم بطلانها بموت أحـدهما
إذا  ،نعم، كسائر العقود اللازمة وإن وقع الخلاف في عقد الإجارة صحيحاً 

  .على العامل العمل بنفسه تبطل بموتهاشترط المالك 
ما الفرق بين اشتراط المباشرة وبين اشتراط زرع نوع  :ولقائل أن يقول

لو زرع الزارع غير ما اشترط عليه تخيرّ المالك بين  :خاصّ حيث قالوا هناك
فإن صحح هناك بتعدّد المطلوب فلم لا يقال في المقـام  ،الفسخ والإمضاء

  ؟ام إجماعإلاّ أن يكون في المق
وأمّا اشتراط أن يكون النماء مشاعاً، فالظاهر عدم الخـلاف فيـه، بـل 

  .)١(ادّعي عليه الإجماع
عليه بقاعدة الاقتصار على المتيقّن من النصّ والفتـوى في  )٢(واستدلّ 

لا تقبل «عقد المزارعة والمساقاة المخالف لأصالة عدم الغرر، والصحيح: 
والخمس لا بأس  ،نصف والثلث والربعالأرض بحنطة مسمّاة ولكن بال

  .وف�Â ال´³ط المزبور بكون مجموع النماء بينهما مشاعاً  )٣(»به
ويخرج بذلك ما لو شرط لأحدهما شيئاً معيّناً والباقي للآخر أو لهـما، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٢/٩، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ المهـذّب: ٣/٥١٥؛ الخلاف: ١٩٤؛ المراسم: ٦٣٦المقنعة: ) ١(
؛ إصباح الشيعة: ٢/٤٤١ر: ، وفيه دعوى الإجماع؛ ال�ªائ٢٩٠؛ غنية النزوع: ٢٧٠الوسيلة: 

 .١/٢٥٦؛ تحرير الأحكام: ٣٥٨؛ جامع الخلاف والوفاق: ٢٩٨؛ الجامع لل´³ائع: ٢٧١
 .٢٧/٨جواهر الكلام: ) ٢(
، باب قبالة الأرضين والمزارعـة بالنصـف والثلـث والربـع؛ تهـذيب ٣، ح٥/٢٦٧الكافي: ) ٣(

، بـاب مـا يكـره بـه ٣، ح٣/١٢٨، باب المزارعة؛ الاستبصـار: ١٧، ح٧/١٩٧الأحكام: 
 .٣، ح٨، أبواب المزارعة والمساقاة، ب١٩/٤١إجارة الأرضين؛ وسائل الشيعة: 
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ط لأحدهما نوع خاصّ من الزرع دون صاحبه وفي بعض الصور وما لو شرُ 
من الحاصل وما زاد عليـه بيـنهما، وقع الخلاف كما لو شرط أحدهما قدراً 

ففي ال´³ائع نفی الصحّة لجواز أن لا تحصل الزيادة، فيبقـى الآخـر بـلا 
جواز اشتراط مقـدار البـذر،  )٣(وجماعة )٢(&عن الشيخ ي، وحك)١(ء شي

  .)٥(ء مطلقاً ورجّحه في الكفاية جواز استثناء شي )٤(وعن الفاضل
³ط المذكور بالنحو المف�Â، فلا ويمكن أن يقال: إن تمّ الإجماع على ال´

كلام وإلاّ فيشكل من جهة أنّ المستفاد من الصحيح المذكور لزوم الإشاعة 
  .في الجملة لا في جميع ما يزرع

قاعدة  توما ذكر من الاقتصار على المتيقّن من النصّ والفتوى يتمّ لو تمّ 
} يشكل الحكـم قى فينفي الغرر في المقام، فمع وجود العامّ مثل {

نّ وضع المضارعة المتعارفة بين الناس على الإشاعة أبالبطلان إلاّ أن يدّعى 
في جميع ما يزرع، والعمومات من��فة إلى ما هو المتعارف بينهم، لكنهّ مع 
التسليم يكون كذلك مع عدم الاشتراط لا مع الاشتراط كما أنّ بناء البيع 

  .على اللزوم ومع اشتراط الخيار لا لزوم
وقد يستفاد صحّة بعض ، يظهر قوّة ما عن الشيخ والفاضل ومماّ ذكر

 أشـارك×: قلـت لأبي عبـد االله«الصور من خبر إبراهيم الكرخي قال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١١٩شرائع الإسلام: ) ١(
 .٤٤٠النهاية: ) ٢(
 .٢/٤٤٤؛ ال�ªائر: ٢/١٢المهذّب: ) ٣(
 .٦/١٩٢مختلف الشيعة: ) ٤(
 .١/٦٣٦كفاية الأحكام: ) ٥(
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ويكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام  )١(العِلْج
والسقي والزرع حتـّى يصـير حنطـة أو شـعيراً وتكـون القسـمة فيأخـذ 

بقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي؟ فقال: وي )٢(السلطان حظّه
قلت: فلي عليه أن يردّ عليّ مماّ أخرجت الأرض من البذر ، لا بأس بذلك

ويقسّم ما بقي؟ قال: إنّما شاركته على أن يكون البذر مـن عنـدك وعليـه 
  .)٣(»السقي والقيام

يكون عن الرجل × سألت أبا عبد االله«وخبر يعقوب بن شعيب قال: 
له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها 

  .)٤(»ويؤدّي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما؟ قال: لا بأس
ويشكل الاستفادة من هذين الخبرين فإنّ ما يأخذه السلطان بحقّ أو 
 بغير حقّ ليس شيئاً قابلاً لأن يقسّم بين المالك والزارع بحيـث يحتـاج إلى

نعم يمكن أن يشترط ، الاشتراط، بل يؤخذ مع الإشاعة من ملك الطرفين
  .أن ينقص من حصّة أحدهما، وهذا غير مذكور في الخبرين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وبعضهم يطلقه على الكافر مطلقاً، والجمع علـوج العِلْج: الرجل الضخم من كفّار العجم) ١(
 .٢/٣١٩وأعلاج كحمول وأحمال. مجمع البحرين: 

 ».حقّه«في المصادر: ) ٢(
، باب مشاركة الذمّي وغيره في المزارعة وال´³وط بينهما؛ من لا ١، ح٢٦٨-٥/٢٦٧الكافي: ) ٣(

، ٧/١٩٨حكـام: ، باب المزارعة والإجـارة؛ تهـذيب الأ٣٨٩٨، ح٣/٢٤٧يح§Ãه الفقيه: 
. ١، ح١٠، أبواب المزارعة والمساقاة، ب٤٥-١٩/٤٤، باب المزارعة؛ وسائل الشيعة: ٢١ح

 .١/١٩٥والرواية صحيحة على كلام في إبراهيم الكرخي. راجع معجم رجال الحديث: 
³وط بيـنهما؛ تهـذيب ٢، ح٥/٢٦٨الكافي: ) ٤( ، باب مشاركة الذمّي وغيره في المزارعـة وال´ـ

، أبــواب المزارعــة ١٩/٤٥، بــاب المزارعــة؛ وســائل الشــيعة: ٢٢، ح٧/١٩٨الأحكــام: 
 . والرواية صحيحة.٢، ح١٠والمساقاة، ب
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فلعلّ الظاهر من الخبر الأوّل عـدم الجـواز  ،وأمّا إخراج مقدار البذر
  .حيث يظهر منه أنّ البذر في مقابل السقي والقيام فكيف يردّ 

تقدّر للمزارعة مدّة معلومة، فالظاهر عـدم الخـلاف وأمّا اشتراط أن 
×: عـن أبي عبـد االله )٣(عليه بخبر أبي الربيع الشـامي )٢(واستدلّ ، )١(فيه

سألت عن أرض يريد رجل أن يتقبلّها فأيّ وجوه القبالـة أحـلّ؟ قـال: «
ء معلوم إلى سنين مسـمّاة، فيعمـر ويـؤدّي  يتقبّل الأرض من أربابها ب´¿

  .)٤(»فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالة الأرض الخراج، قال:
أنّ القبالـة أن تـأتي الأرض الخربـة «أيضـاً: × عنه وصحيح الحلبي

  فتقبلّها من أهلها ع´³ين سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر، فتعمرها وتـؤدي 
بناء على إرادة المزارعة من القبالة أو الأعـمّ منهـا  )٥(»ما خرج فلا بأس به

  .الإجارة ومن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٢/١١؛ المهـذّب: ٤٤١؛ النهايـة: ١٩٤؛ المراسـم: ٣٤٨؛ الكـافي في الفقـه: ٦٣٦المقنعة: ) ١(
ªائر: ٢٩٠؛ غنية النـزوع: ٢٧٠الوسيلة:  ³ائع: ٢/٤٤١؛ ال�ـ ؛ جـامع ٢٩٨؛ الجـامع لل´ـ

 .١/٢٥٧؛ تحرير الأحكام: ٣٥٩لاف والوفاق: الخ
 .٢٧/١٤جواهر الكلام: ) ٢(
 يختلف عمّا في التهذيب فليرجع إلى ذلك. +إسناد الصدوق) ٣(
Ãه الفقيـه: ) ٤( ، بـاب المزارعـة والإجـارة؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٨٩٩، ح٣/٢٤٧من لا يح§ـ

، ١٨المزارعـة، ب ، أبواب أحكام١٩/٦٠، باب المزارعة؛ وسائل الشيعة: ٣٣، ح٧/٢٠١
 .٧/٧٠. والرواية حسنة بأبي الربيع الشامي الممدوح. راجع معجم رجال الحديث: ٥ح

³وط بيـنهما؛ تهـذيب ٣، ح٥/٢٦٨الكافي: ) ٥( ، باب مشاركة الذمّي وغيره في المزارعـة وال´ـ
، أبـواب أحكـام ٤٧-١٩/٤٦، باب المزارعة؛ وسائل الشـيعة: ٢٠، ح٧/١٩٧الأحكام: 

 .٢ح ،١١المزارعة ب
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وقد يقال بكفاية تعيين المزروع من غير ذكر المدّة، فـإنّ لكـلّ مـزروع 
  .)١(مدّة يدرك فيها بحسب الغالب، وغايتها إدراك المزروع

 أشارك×: قلت لأبي عبد االله«وربما يستظهر من خبر إبراهيم الكرخي: 
العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيـام 

ويكون القسم فيأخذ  السقي والعمل والزرع حتىّ يصير حنطة أو شعيراً و
  السلطان حقّه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلـث ولي البـاقي؟ قـال: 

  .)٢(»لا بأس
وحملت هذه الرواية على أن يكون عمل العلج إلى صيرورة الزرع حنطة 

  .)٣(ةأو شعيراً لا أن يكون الصيرورة غاية للمشاركة والمزارع
ويمكن أن يقال: إذا احتمل كلام الراوي لصورة جعل الغاية المذكورة 
  غاية للمزارعة أيضاً، ومع هذا قال: لا بأس، فلا يبعد القول بالصـحّة إن 

  .لم يشكل الأخذ بها من جهة السند
ة في لروايتين السابقتين حيـث إنّ السـنوربما يستشكل الأخذ بظاهر ا

، فمع لمعتبر في الزارعة العامّ الشم�ëقمريّة والسان العرب محمولة على ال
اشتراط زمان ادراك الزرع، بل يقال: هو بمنزلة الركن كيف يكتفى بالعامّ 
القمري وحمل السنة على الشمسيّة من جهة ذكر تقبّل الأرض بعيد إلاّ أن 
يقال: اللازم تعيين مدّة يدرك فيه الزرع بحسب الغالب، سواء كان بالسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/١٢٨مجمع الفائدة والبرهان: ) ١(
 قد تقدّم تخريجه آنفاً.) ٢(
 .٢٧/١٥جواهر الكلام: ) ٣(
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ة أو الشمسيّة، والاختلاف اليسير لا ي§Ãّ، فإنّه مـع تعيـين السـنة القمريّ 
ء فيه البحث عن حكمه هل للمالك  الشمسيةّ أيضاً قد لا يدرك الزرع ويجي

  .جرةأارع إبقاؤه حتىّ يدرك مع الأجرة أو بلا للزإلزام الزارع بقلعه أو 
بـل  ،فوجهه واضح ا،وأمّا اشتراط كون الأرض مماّ يمكن الانتفاع به

ربـما  ،نعم، يكون عقد المزارعة مع عدم القابليّة خارج عن أفعال العقلاء
ويتمكّن شخص خاصّ من تسوية  ،تكون الأرض غير قابلة للنوع الغالب

الأرض وتسطيحها وحفر البئر وإجراء الماء أو كانت الأرض غـير قابلـة 
  .ء الانتفاعولا يبعد الصحّة لو عقدا برجا ئواتّفق القابليّة بطروّ الطوار

) 
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 ،روعإذا أطلق المزارعة المعقود عليها من حيث المباشر ومن حيث المز
 ،فلا إشكال لحجيّة المطلق كسائر المطلقات إلاّ أن يكون ان��اف في البين

فيشكل لا من ، -بل الإهمال - وأمّا مع عدم الإطلاق، فهو بمنزلة التقييد
بل مـن جهـة  ،نفي الغرر في المزارعة یلا دليل عل :جهة الغرر حتىّ يقال

لك المالك حصّته ويم ،عدم وقوع العقد على الخاصّ حتىّ يجوز الت�ّ�ف
للمالك إلاّ أن  أو يملك الزارع حصّته مع كون البذر ،مع كون البذر للعامل

  .فلا إشكال لتعلّق العقد حتىّ مع الإهمال ،يكون في البين قدر متيقّن
فمـع التعمـيم لا  ،من التفرقة بـين التعمـيم والإطـلاق وأمّا ما يقال

 ،ه الأرض بخلاف الإطلاقتت§Ãّر ب إشكال حتىّ مع اختيار الزارع زرعاً 
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ومـع الاشـتراط لا بـدّ مـن  ،فلا مجال له حيث إنّ المطلـق بمنزلـة العـامّ 
  .ملاحظة ال´³ط

فلو لم يعمل بال´³ط لم  ،ومع الاشتراط تارة يكون بنحو تعدّد المطلوب
¶ المزارعـة بخـلاف صـورة وحـدة  يمنع عدم العمل من العمـل بمقت§ـ

  الـك أجـرة الأرض دون حصّـة المطلوب حيـث إنّ لازمـه اسـتحقاق الم
  .من الزرع

³ط يكـون عـلى  وأمّا الخراج، فإن كان عـلى الأرض فمـع عـدم ال´ـ
  .صاحبها

ض تارة تكون من الأراضي التي فتحت عنوة نّ الأرأوتفصيل ذلك  
وهـذا نظـير ، والسلطان العادل أو غيره يقبلّها أحداً ويأخذ منـه الخـراج

  .ة الأرضالإجارة، فالمتقبّل كأنّه يعطي أجر
وتارةً أخرى ليسـت مـن تلـك الأراضي، بـل الأرض مـن الأراضي 

  ء من جنس المـزروع  المملوكة التي يؤخذ من جهتها من قبل السلطان شي
  أو من النقود من غير استحقاق، فمقت§¶ القاعدة عدم رجوع مـن أخـذ 
منه إلى الغير، سواء كان المأخوذ منـه مالكـاً لـلأرض أو زارعـاً حيـث لا 

  .حقاق في البيناست
¶ القاعـدة في الأراضي التـي فتحـت عنـوة إذا  وهذا وإن كان مقت§ـ
تصدّى أمرها غير الحاكم ال´³عي إلاّ أنّه يظهر من بعض الأخبار لزومـه 

إنيّ آجرت ×: قلت لأبي عبد االله«على المالك، وهو خبر سعيد الكندي: 
ما، قلت: أنا لم قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم؟ قال: أعطهم فضل ما بينه

 Iـــــــــــــــــ�
ج 
�رض 

 

 



�
ر@:+
 ١٦٩   ..................................................................و
+K�g�q ���ب 

واستشـكل ، )١(»أظلمهم ولم أزد عليهم؟ قال: إنهّم إنّما زادوا على أرضك
  .)٢(فيه من حيث السند

   وفي المقام أخبار ربما يستظهر منها اللزوم على الزارع بال´³ط:
منها: ما رواه في التهذيب والكافي عن داود بن سرحـان في الصـحيح 

ون له الأرض عليه الخـراج وربـما زاد في الرجل يك×: «عن أبي عبد االله
وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في 

  .)٣(»السنةّ؟ قال: لا بأس
× ورواه الصدوق في الفقيه عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد االله

  .مثله
وما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب في الصحيح، عـن أبي عبـد 

سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها «ل: قا× االله
إلى رجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها وما كان من فضل فهو 

  .)٤(»بينهما؟ قال: لا بأس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتاب المزارعة ١٩/٥٦، باب المزارعة؛ وسائل الشيعة: ٦١، ح٧/٢٠٨تهذيب الأحكام: ) ١(
 . وسعيد الكندي مهمل.١٠، ح١٦والمساقاة، ب

 .٩/٣٧٨رياض المسائل: ) ٢(
، باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوز؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ٥ح، ٥/٢٦٥الكافي: ) ٣(

، بــاب ١٤، ح٧/١٩٦، بـاب المزارعــة والإجــارة؛ تهــذيب الأحكــام: ٣٨٩٠، ح٣/٢٤٤
 .١، ح١٧، أبواب المزارعة والمساقاة، ب١٩/٥٧المزارعة؛ وسائل الشيعة: 

³وط بيـنهما؛ تهـذيب ، باب مشاركة الذمّي وغيره في المز٢٢، ح٥/٢٦٨الكافي: ) ٤( ارعة وال´ـ
، أبــواب المزارعــة ١٩/٤٥، بــاب المزارعــة؛ وســائل الشــيعة: ٢٢، ح٧/١٩٨الأحكــام: 

 .٢، ح١٠والمساقاة، ب

/ــــ� qPــــ���Q /)ــــ� 
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ولا يخفى أنّ خبر داود بن سرحان ليس من باب المزارعة، لما سبق من 
والخـبر  لزوم تقسيم ما حصل من الزرع بين صـاحب الأرض والـزارع،

قابل لأن يكون مماّ » فما فضل«الأخير ليس صريحاً في المزارعة، لأنّ قوله: 
  .حصل من الزرع، ولأن يكون من الثمن بعد بيعه

  نعم، مع احتمال كلـيهما حكـم بالصـحّة، لكـن لا يسـتفاد مـن هـذه 
³ط بحيـث لـو أخـذ الخـراج مـن    الأخبار اللزوم على المالك بـدون ال´ـ

زارع مع عدم الاستحقاق كان له الرجوع إلى المالـك، قبل السلطان من ال
  .لأنّه لازم عليه

ومماّ ذكر ظهر حال الزيادة على الخراج خصوصاً إذا كانت الزيادة من 
  .قبل عمّال السلطان ظلماً منهم لا من قبل السلطان

ويمكن أن يقال: في خصوص الأراضي الخراجيّة أعني التـي فتحـت 
از ها من قبل السـلاطين مثـل العباسـيينّ، فجـوعنوة بعد ما أجيزت تقبلّ
  .جرة، مع أنّ الأراضي ملك المسلمين بعيدأت�ّ�ف المتقبّل مجاّناً وبلا 

واحتمال أن تكون ذمّة المتقبّل بعد أخذ عمّال السلطان الخراج مشغولة 
من جهة عدم أهليّة الأخذ بعيد أيضاً، فلا يبعد أن يكون الخراج لازماً على 

ويتعينّ بأخذ الآخذ وإن لم يجز للآخذ أن يت�ّ�ف فيـه، فـالخراج المتقبّل، 
³ط، ولعلّـه لا  اللازم على المتقبّل على المتقبّل لا عـلى الـزارع إلاّ مـع ال´ـ
خلاف فيه، والزيادة حالها حـال أصـل الخـراج إلاّ أن يكـون راجعـاً إلى 

  .العمّال ظلماً منهم

M} �+رض �ن ¤ـ�ص 6;ـI ��ـ�Vرع، و��ـ�Vرع(Aل  و��
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أمّا جواز الخرص على الزارع، فيدلّ عليه ما رواه في الفقيه والكافي عن 
إنّ لنـا ×: قلت لأبي الحسـن«محمّد بن عي��، عن بعض أصحابه قال: 

جيئون ويقولون لنا: قد حزرنا هذا الزرع بكـذا وكـذا، أكرة فنزارعهم في
فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصّتكم على هذا الحزر، فقـال: 

  .وقد بلغ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا
ء بعد ذلك فيقول لنا: إنّ الحزر لم يجئ كما حزرتُ وقد  قلت: فإنّه يجي

ل: فلكم أن تأخـذوه بـتمام نقص، قال: فإذا زاد يردّ عليكم؟ قلت: لا، قا
  .)١(»الحزر، كما أنّه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص كان عليه

ين عـن أبي عبـد الحلبيـويمكن استفادة جواز الخرص من صـحيحة 
أعطی خيبر بالنصف أرضها ’ حدّثه أنّ رسول االله× أنّ أباه×: «االله

ليهم قيمـة، ونخلها، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد االله بن رَواحة فقوّم ع
فقال لهم: إمّا أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن وإمّا أن أعطيكم نصـف 

حيث إنّ التقويم  )٢(»الثمن وآخذه، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض
  .لا يكون بغير الخرص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب بيـع الـثمار، ١٨/٢٣٣، باب حزر الزرع؛ وسائل الشـيعة: ١، ح٥/٢٨٧الكافي: ) ١(
 .٢، ح١٠ب

بالنصـف والثلـث والربـع؛ تهـذيب ، باب قبالة الأرضين والمزارعـة ١، ح٥/٢٦٦الكافي: ) ٢(
، أبـواب بيـع الـثمار، ١٨/٢٣٢، باب المزارعة؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٧/١٩٣الأحكام: 

 .٢، ح١٠ب
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وقد صرّح الأصحاب بأنّ محلّ الخرص بعد بلوغ الغلّة وهو عبارة عن 
وما ورد في خـرص ثمـرة ، ن في المقامانعقاد الحبّ، ولا يستفاد من الخبري

النخل إلاّ جواز الخرص، وعدم البأس، ومقت§¶ قاعدة السـلطنة الخيـار 
  .ارع والمساقيللز

وأمّا اشتراط سلامة الزرع، فالظاهر عدم الخلاف فيه إلاّ ما عن ابـن 
بعـد أن ذكـر أنّ المشـهور أنّ لـزوم العـوض  - قال في المسـالك ، )١(إدريس

والحكــم [بــذلك] هــو المشــهور بــين : «-ة مــا لفظــهبالســلام م´ــ³وط
  الأصحاب، ومستنده غـير واضـح، وحكمـه لا يخلـو مـن إشـكال إن لم 

  .؛ انتهی)٢(»؟يكن انعقد عليه الإجماع، وأنّى لهم به
بأنّـه بمنزلـة معاملـة  +ووجّه الاشتراط في كـلام المحقّـق الأردبـيلي

يد]، فلو لم يسلّم لم مشترطة بقبض العوض ووصوله إلى [يد] صاحبه [الجد
  .)٣(يحصل ذلك كالمبيع إذا تلف قبل القبض

  ويمكن أن يقال: إن كان بطلان البيع بتلـف المبيـع قبـل القـبض كـما 
ªية ذلـك الحكـم في المقـام،    هو المسلّم بينهم من جهة النصّ، فيشكل ت�ـ
  لعدم الدليل على كـون التقبيـل بيعـاً، وإن كـان وجـه الـبطلان في البيـع 

العقلاء نظير ردّ المعيب إلى صاحبه حيث إنّ بناء العقلاء على أنّ المعيب بناء 
  مردود بأن يقال: التقبيل بمقدار مماّ حصـل مـن الـزرع معاملـة متعارفـة 
³وطة بالسـلامة، فـإذا  ³ع، وهـذه المعاملـة م´ـ   بين العقلاء أمضـاها ال´ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٥٠ال�ªائر: ) ١(
 .٥/٣٥مسالك الأفهام: ) ٢(
 .١٠/١١٦مجمع الفائدة والبرهان: ) ٣(
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يمكن أن  هذا غاية ما، أمضاها ال´³ع صحّت بالنحو المتعارف بين العقلاء
  .يوجّه به ما هو المشهور

وأمّا ثبوت أجرة المثل في كلّ موضع تبطل فيه المزارعة، فلقاعدة احـترام 
وقد سبق الإشكال في جريان القاعدة في ما لو كـان العمـل مـن ، مال المسلم

نعم، مع بطلان المزارعة وكون ، العامل باعتقاد صحة المعاملة لا بأمر الطرف
  .الذي منه الحاصل يجب لصاحب الأرض أجرة المثلالبذر من العامل 

ومع كون البذر من صاحب الأرض قد يقال: عليه أجرة المثل لعمل 
نعم، إذا عمل بأمر صاحب الأرض لا ، وفيه الإشكال المذكور، )١(العامل

  .باعتقاد صحّة المزارعة، فمقت§¶ القاعدة لزوم أجرة المثل
)�i5�
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تكون مع ضمان الأجرة إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير تارةً 
  .خرى مع الضمان مماّ يخرج من تلك الأرض ويحصل فيهاأفي الذمّة و

الكراهة الأولى والثانية ممنوعة، ضرورة اعتبار ملكيّة : مورد )٢(قد يقال
ء منهما في  الأجرة التي هي عوض المنفعة المملوكة خارجاً أو ذمّة، ولا شي

ومن ذلك يعلم عدم الفرق بين تشخيص كونه منها أو من أرض ، الفرض
  .أخرى، ولا بين استيجارها بجنس ما يريد زرعها فيها أو غيره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٥٧تحرير الأحكام: ) ١(
 .١٢-٢٧/١١جواهر الكلام: ) ٢(
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لا تـؤاجر «في خبر أبي بصير: × بقوله× الصادقوإلى ما ذكر أشار 
الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، ولكن 

 )١(»بالذهب والفضّة، لأنّ الذهب والفضّة مضمون وهذا ليس بمضمون
  .صحّ التعليل فيهي بناء على إرادة عدم إجارتها بذلك إذا كان منها حتىّ

عن إجـارة × سألت أبا عبد االله«خبر أبي بُرْدَة: مضافاً إلى خصوص 
وسألته عن إجارتها بالطعام؟ ، الأرض المحدودة بالدراهم؟ فقال: لا بأس

  .)٢(»فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه
عـن إجـارة الأرض  ×سألت أبـا جعفـر«وخبر الفضيل بن يسار: 

  .)٣(»بالطعام؟ قال: إن كان من طعامها، فلا خير فيه
كن أن يقال: ما ذكر في وجه المنع ممنوع، لورود النقض ببيع الثمار ويم

قبل ظهورها مع أنّه على ما ذكر لا فرق بين كون إجارتها بطعامها أو طعام 
  .غيرها، وفي الروايتين وقع التقييد بكونه منها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ما ١، ح١٢٨-٣/١٢٧، باب المزارعة؛ الاستبصار: ٧، ح٧/١٩٥لأحكام: تهذيب ا )١(
. والروايـة ٢، ح١٦المزارعة، ب  ، أبواب١٩/٥٤يكره به إجارة الأرضين؛ وسائل الشيعة: 

 .١٠/٦٥موثّقة بعبد الكريم الخثعمي الثقة الواقفي. راجع معجم رجال الحديث: 
، أبواب المزارعة ١٩/٥٦ارعة؛ وسائل الشيعة: ، باب المز٦٣، ح٧/٢٠٩تهذيب الأحكام: ) ٢(

 . وأبو بردة مجهول، إلاّ أنّ صفوان يروي عنه. ٩، ح١٦والمساقاة، ب
، باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجـوز؛ تهـذيب الأحكـام: ٦، ح٥/٢٦٥الكافي: ) ٣(

، بـاب مـا يكـره بـه إجـارة ١٠، ح٣/١٢٨، باب المزارعـة؛ الاستبصـار: ١٠، ح٧/١٩٥
  . والروايـة ٥، ح١٦، أبـواب المزارعـة والمسـاقاة، ب١٩/٥٥الأرضين؛ وسـائل الشـيعة: 

موثّقة بموسى بن بكر الواقفي، عـلى كـلام في صـالح بـن السـندي. راجـع معجـم رجـال 
 .١٩/٢٨؛ ٩/٦٩الحديث: 
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ورواية أبي بصـير لا ظهـور لهـا في خصـوص الحنطـة والشـعير مـن 
  .رةالأرض المؤجّ 

ليه أنّه شرط في الخبرين كون الطعام منها، ومع الظهور فيما والشاهد ع
أبي  ذكر لم يحتج إلى ال´³ط، فالأولى الحمل على الكراهـة مطلقـاً، لروايـة

لا تسـتأجر الأرض ×: «عـن الصـادق بصير المذكورة وصحيح الحلبي
  .)١(»بالحنطة ثم تزرعها حنطة

في  <فلا خير فيه>ظهور وأمّا الروايتان، فلا يستفاد منهما الحرمة، لعدم 
المطلق بأشدّيّة الكراهة في  النهينعم، يمكن الجمع بينهما وما فيه ، الحرمة

  .مورد الخبرين
وما ذكر من تفسير المضمون في خبر أبي بصير بالمملوك لا يخفى بعده، 

، مع أنّ الظاهر أنّ النظر إلى أصل الحقيقة، فالذهب بحسب الحقيقة مضمون
  .الحنطة والشعير إلى آخر ما ذكر وكذلك الفضّة دون

 في وأجـرة البيـع في أثمانـاً  والفضّـة الذهب وقوع إلى النظر كون يبعد ولا
 على والصحيحة بصير أبي رواية حمل ووجه، وأمثاله ذكر ما بخلاف الإجارة
 في الخـير عـدماشـتراط  - ظاهر النهي التحـريم الوضـعي  أنّ  مع -  الكراهة

 والصحيحة بصير أبي خبر تقييد أردنا فلو منها، امالطع كون بصورة الروايتين
  .فتأمّل المخرج؛ من أقلّ  المطلق تحت الباقي كون يلزم الصورة بهذه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوز؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ٣، ح٥/٢٦٥الكافي: ) ١(
ــام: ٣٩٠٨، ح٣/٢٥١ ــذيب الأحك ــارة؛ ته ــة والإج ــاب المزارع ــاب ٩، ح٧/١٩٥، ب ، ب

 .٣، ح١٦، أبواب المزارعة والمساقاة، ب١٩/٥٤المزارعة؛ وسائل الشيعة: 
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وأمّا كراهة أن يـؤجر الأرض بـأكثر، إلـی آخـره، فموكـول بكتـاب 
  .الإجارة؛ إن شاء االله تعالى
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³ع ويـدلّ عـلى ، المساقاة معاملة متعارفة عند العقلاء قد أمضاها ال´ـ
  :صحّتها النصوص

وفيهـا قـال: × عبـد االلهمنها: صحيحة يعقوب بن شعيب عـن أبي 
سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضاً وفيها الرمّـان والنخـل والفاكهـة «

ويقول: استق هذا مـن المـاء وأعمـره ولـك نصـف مـا خـرج؟ قـال: لا 
  .)١(»بأس

 ’أنّ أباه حدّثه أنّ رسول االله×: «ين عن أبي عبد اهللالحلبيوصحيحة 
  .، الحديث)٢(»أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها

والظاهر عدم لزوم لفظ خاصّ في تحقّق المعاملة، بل تحقّق بما يفيد، بل 
  .بالفعل بأن يسلّم صاحب البستان إلى المساقي ويقبل هو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب مشاركة الذمّي وغيره في المزارعة وال´³وط بينهما؛ من لا يح§Ãه ٢، ح٥/٢٦٨الكافي: ) ١(
، باب ٢٢، ح٧/١٩٨جارة؛ تهذيب الأحكام: ، باب المزارعة والإ٣٨٩٠، ح٣/٢٤٤الفقيه: 

 .٢، ح٩، أبواب أحكام المزارعة والمساقاة، ب١٩/٤٤المزارعة؛ وسائل الشيعة: 
 تقدّم تخريجها آنفاً.) ٢(
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وقد اعتبر فيه الوقوع على الأصول، فلا تصحّ على ما لا أصـل ثابـت 
  .له، بل يضمحلّ غالباً بانقضاء السنة كأصل اليقطين والبطيخ وأمثالهما

يضاً كونها مثمرة كالنخل والرمّان ونحوهما لا مثل الخـلاف واعتبر أ
وقد يستدلّ على ذلك ، ووقع الخلاف في مثل التوت والحناّء، مماّ لا ثمرة له

  .)١(بأنّ المعاملة غرريّة، فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن
والأولى أن يقال: لا بدّ في صحّة المعاملة وترتّب الآثار [عليهـا] مـن 

ال´³ع، ويشـكّ في بعـض المعـاملات إمضـاء الشـارع حيـث إنّ  إمضاء
المطلقات والعمومات من��فة إلى المعاملات المتعارفة دون غيرهـا إلاّ أن 

ء جزءاً أو  يتمسّك في مورد الشكّ بعموم حديث الرفع في رفع اعتبار شي
 والمسـألة لا، قيداً، كما يتمسّك في الشكّ في كون ال´³ط مخالفاً إلى الأصل

  .تخلو عن شوب الإشكال
ولا ، وأمّا لزومها على الطرفين، فلشمول ما دلّ عـلى اللـزوم للمقـام

  .إشكال في صحّتها قبل ظهور الثمرة
وأمّا بعد ظهور الثمرة، فقـد يقـع فيـه الـتردّد والإشـكال للشـكّ في 

}، ودعوى أنّ صحيح ابن شعيب وقصّة خيبر قى فيشمول مثل {
احتمال أولويّـة الصـحّة بعـد الظهـور، لأنّ ظاهران في ما قبل الخروج، و

  .المفروض أبعد من الغرر
ويمكن أن يقال: لا يبعد الأخذ بترك الاستفصال في خبر يعقوب بن 
شعيب حيث لم يستفصل فيه أنّ المعاملة قبل ظهور الثمرة أو بعدها، كـما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٣٥-٢/٣٣٤غاية المراد: ) ١(
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ة لما أن قصّة خيبر إن كانت ظاهرة في بيان الحكم وأنّ المعاملة الواقعة مماثل
وقعت صحيحة بدون ذكر خصوصيّة أخرى من أنهّا وقعت قبـل ظهـور 

  .الثمرة أو بعدها، لا يبعد الأخذ بظهورها حيث يستفاد منه الإطلاق
نعم، لا بدّ من مدخليـّة عمـل المسـاقي في الثمـرة، والمعـروف لـزوم 
مدخليّته في الاستزادة، ولا يبعد كفاية المدخليـّة في إدراك الثمـرة ولـو لم 

وأمّا ما ذكر من الأبعديّة عن الغرر، فمع عدم شمول دليل النهي ، تستزد
  .عن الغرر للمقام، لا وجه له

وأمّا عدم بطلانهـا بمـوت أحـدهما، فلأنّـه لا وجـه للـبطلان إلاّ أنّ 
 المعروف أنّه مع اشتراط المباشرة للعامل المساقي تبطل، وقد سـبق الإشـكال

  .فيه مع كونه بنحو تعدّد المطلوب
نعم، لا وجه لإلزام ورثة العامل بالعمل إلاّ أن يقال: عمـل العامـل 
بمنزلة الدين عليه، فكما يجب أداء دينه من ماله المتروك، كذلك يجب إتمام 
العمل على من يجب عليـه إخـراج الـدين ممـّا تـرك إلاّ أن يتـبرّع متـبرّع، 

  .ستحقّه العامل من حصّته من الثمرةيفيستحقّ الوارث ما 
)�R
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ار وقوع المساقاة على كل أصل ثابت لـه ثمـرة قد سبق الكلام في اعتب
  .ينتفع بها مع بقائه
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فـإن تـمّ وإلاّ  )٢(عليه بالإجماع )١(وأمّا اشتراط المدّة المعلومة، فاستدلّ 
فالوجوه المذكورة لاعتبار تعيين المدّة كالوقوف على مـا هـو المتـيقّن فـيما 

م، ولا معنى خالف الأصل واحتمل الغرر والجهل وإنّ عقد المساقاة لاز
لوجوب الوفاء به دائماً، ولا إلى مدّة غـير معلومـة، ولا إلى سـنة واحـدة، 

  .لاستحالة الترجيح بلا مرجّح
وما في قصّة خيبر من ظهور ذكر المدّة باعتبار كـون المحكـيّ منهـا أنّ 
الواقع قد كان مزارعة ومساقاة بعقد واحد، وعلى كيفيّة واحـدة بالنسـبة 

وم اعتبار ذكر المدّة في المزارعة غير تامّة، لإمكان أن يقال: إليهما، ومن المعل
لا مانع من الأخذ بترك الاستفصال في خبر يعقوب بن شعيب، واستفادة 

ين، غاية الأمر علمنا من دليـل آخـر اعتبـار الحلبيالإطلاق من صحيحة 
تعيين المدّة في خصوص المزارعة ومع وجود الإطلاق وترك الاستفصـال 

  .لوقوف على ما هو المتيقّنلا وجه ل
وأمّا ما ذكر من أنّه لا معنى لوجوب الوفاء، إلی آخره، فـلا يوجـب 
تعيين المدّة بالنحو المعروف، بل بنحو آخر، كأن يعـينّ بـإدراك الثمـرة في 
سنة واحدة مع الاختلاف بحسب اختلاف السنين، أو عـينّ بمـدّة حيـاة 

باقية ثابتة، بل لو أطلقـت  الطرفين أو طرف واحد، أو ما دامت الأصول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩/٣٩٨رياض المسائل: ) ١(
ــة: ) ٢( ــزوع: ٢/٧٠؛ فقــه القــرآن: ٤٤٠النهاي ــة الن ــªائر: ٢٩٢؛ غني ــامع ٢/٤٥١؛ ال� ؛ الج

، وفيـه نسـبته إلى ٦/١٩٨؛ مختلف الشـيعة: ٣٦٠؛ جامع الخلاف والوفاق: ٢٩٩لل´³ائع: 
. مسـالك +المشهور ونقل الخلاف عن ابن الجنيـد. والمـدّعي للإجمـاع هـو الشـهيد الثـاني

 .٥/٤٥الأفهام: 

P K.ّـــــــــ+
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ثـمار، فـلا  مدّة تنتهـي بخـروج الأصـول عـن الإالمساقاة من دون تعيين
  .موضوع حتىّ يقال: لا معنى لوجوب الوفاء دائماً 

فلأنّ استحقاق الحصّة من الثمرة يكون  ،وأمّا لزوم العمل على العامل
لكـن في  ،فمع لزوم المعاملة يجب عـلى الطـرفين الوفـاء ،في مقابل العمل

بـل لا يبعـد  ،الثمـرة بالخصـوص تأمّـل ةاعتبار تأثير العمـل في اسـتزاد
  .في إدراك الثمرة إلاّ أن يدّعى الملازمة بينهما تهمدخلي

فمـع توقّـف  ،وأمّا ما ذكر من لزوم بناء الجـدران وعمـل النواضـح
 ومع عدم التوقّف بالنسبة إلى إدراك ،ثمار وإدراك الثمرة عليه لا إشكالالإ

  .فلا دليل على لزومه على المالك ،في كماله الثمرة وإن كان دخيلاً 
فالكلام فيه هو الكلام المـذكور في المزارعـة بـلا  ،وأمّا خراج الأرض

  .شتراط عليهالااشتراط على العامل ومع 
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أمّا اعتبار إشاعة الفائدة بينهما، فلأنّ الم´³وع من المساقاة كانت بهـذا 
من��ف إلى النحـو المتعـارف  النحو، وما دلّ على وجوب الوفاء بالعقود

  .دون غيره
ك الفائدة بالظهور من دون انتظار إدراك الثمرة، فالظاهر أنّه وأمّا تملّ 
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³ائط، فلـولا ، )١(لا خلاف فيه ويتفرّع عليه تعلّق الزكاة بها مع تماميّة ال´ـ
شبهة الإجماع لأمكن التأمّل فيه، لأنّه لا يبعد أن يقال: ظاهر خبر يعقوب 

نّ ما يخرج بعد ما عمل العامل من السقي وغيره يكون بينهما، بن شعيب أ
ولا أقلّ من الإجمال، ومع اختلال بعض شروط المسـاقاة كانـت الفائـدة 

  .للمالك، لأنهّا تابعة للأصل
وقد يقال: إن ، وأمّا استحقاق العامل الأجرة، فقد سبق الإشكال فيها

العمل ولا أجرة له وكذلك كان عالماً بالفساد ومع ذلك عمل فهو متبرّع ب
لو كان الاختلال مـن جهـة اشـتراط عـدم الفائـدة للعامـل، فحينئـذ لا 
يستحقّ أجرة، ولو كان جاهلاً بالفساد، لأنّه مقدّم عـلى أن لا يكـون لـه 

  .)٢(ء، فلا يستحقّ في الصورتين شيئاً من الأجرة شي
عـن  أن يقال: مجرّد العلم بالبطلان لا يوجب سلب الاحترامويمكن 

العمل وإلاّ لزم عدم الضمان في البيـع الفاسـد بالنسـبة إلى المقبـوض مـن 
  .والمثمنالثمن 

وأمّا الصورة الثانية، فإن رأى العامل نفسه ملزماً بالعمل بحيث لولا 
الإلزام بتخيل لزوم العقد ما كان يعمل بلا عوض كيف أح§Ã نفسه حين 

  .العمل للعمل بلا عوض
لمالك شيئاً من ذهب أو فضّة زائداً على الحصّـة، وأمّا كراهة اشتراط ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيـه دعـوى ٧/٣٧٦، وفيه دعوى الإجماع؛ جـامع المقاصـد: ١٨/٤٧٦تذكرة الفقهاء: ) ١(
 دم الخلاف.ع

 .٩/٤٠٤؛ رياض المسائل: ٥/٥٦؛ مسالك الأفهام: ٧/٣٨٠جامع المقاصد: ) ٢(
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فالظاهر عدم الخلاف فيها بعد الفـراغ عـن جـواز الاشـتراط ووجـوب 
  .العمل بال´³ط

³ع  وأمّا الجواز، فلعدم كونه مخالفاً لمقت§¶ العقد، وعدم مخالفتـه لل´ـ
³ع وأمّـا وجـوب ، بناء على أصالة عدم المخالفة فيما يشكّ في مخالفته لل´ـ

  .»المؤمنون عند شروطهم«، فلعموم: العمل
وأمّا تقييد وجوب الوفاء بال´³ط بصورة عدم تلف الثمرة كما في المتن 
وكذا إذا لم تخرج الثمرة، فعلّل بأنّه مع التلف أو عدم الخروج لا يسـتحقّ 

لباطل، لامتنـاع اسـتحقاق باالعامل ما شرط، لأنّه أكل للمال المالك على 
³ط أحد العوضين أو بعضه ب دون ما يقابله من العوض الآخر، فـإنّ ال´ـ

نعم، لو اشترط العامل على المالك شيئاً سـوى الحصّـة ، جزء من العوض
  .)١(من الثمرة لا يتوجّه ما ذكر، لأنّ عمله في مقابله

ء  ويمكن أن يقال: على ما ذكر يتوجّه الإشكال مع عدم اشـتراط شي
ذ شيئاً مع تلف الثمرة أو عدم أيضاً حيث إنّ العامل في مقابل عمله ما أخ

  .خروجها
فإن أجيب بأنّ العامل وإن كان عمله محترماً، لكنهّ أقدم عـلى العمـل 
مع احتمال تلف الثمرة أو عدم خروجها يقال له: إنّ الم´³وط عليه أيضـاً 
أقدم على ال´³ط مع احتمال تلف الثمرة أو عدم خروجهـا ونظـير المقـام 

إنّ العامل مع أنّ عمله محترم أقدم على العمـل عمل العامل في المضاربة، ف
  .مع احتمال عدم الربح فيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧/٧٤؛ جواهر الكلام: ٧/٣٧٠جامع المقاصد: ) ١(
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وقد يوجّه بأنّه مع تلف الثمرة أو عدم خروجها تنفسخ المساقاة، ومع 
  .)١(الانفساخ لا يبقى شرط يجب الوفاء به

ويشكل بأنّ لازم الانفسـاخ في المقـام وكـذا في المضـاربة اسـتحقاق 
تسالموا عليه من أنّه مع بطلان المعاملة يسـتحقّ  العامل أجرة عمله على ما

  .العامل أجرة المثل لعمله
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٥٥مسالك الأفهام: ) ١(
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لا بدّ فيه من فلكون الوديعة من العقود والعقد  ،أمّا الافتقار إلى القبول
الإيجاب والقبول، ويكفي في المقام الإعطاء والأخذ بقصد الإيداع والقبول 

  .لتحقّق الوديعة المترتّب عليها آثارها ،كالمعاطاة في البيع
ضي المكره فالقائلون نعم، لو ر، وأمّا اعتبار الاختيار، فلحديث الرفع

وقـد ، اللاحق االرض البيع يلزمهم القول بكفاية اللاحق في ابكفاية الرض
  .سبق الإشكال في كتاب البيع، وأنّه لا يبعد القول بالبطلان

اللاحق قد يقال: الصحّة مـن جهـة أنّـه  اوعلى القول بالصحّة بالرض
إجازة للعقد السابق لا أنّ رضاه ووضع يده المتجدّدين يكون قبولاً جديداً 

كان هو ممكناً أيضـاً، اب وإن باعتبار عدم اعتبار مقارنة هذا القبول للإيج
مع قصده لا مع حصول الرضی بما وقع سابقاً على نحو بيـع المكـره  لكن
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ونكاحه، بل قد يقال بعدم صحّته حتىّ مـع القصـد المزبـور، لأنّ العقـد 
الأوّل بعد حصول الارتباط فيه بين الإيجاب والقبول إمّا أن يجاز فيصحّ، 

وتظهـر الثمـرة في ، المتجـدّد أو لا فيبطل هو وإيجابه، ولا يجـدي القبـول
  .)١(الضمان بالتفريط السابق وغيره

اللاحق لو رضي  ا: على القول بالصحّة من جهة الرضويمكن أن يقال
المستودع بالفتح بنفس الإيداع مـن دون توجّـه إلى العقـد الواقـع بنحـو 

 االسابق، فلا مانع من صيرورة الرضالإكراه، ولا بقصد أنّه قبول للإيجاب 
  .نشائي قبولاً للإيجاب السابق ولو لم يقصده؛ فتأمّلالإ

وأمّا ما ذكر من قوله: لأنّ العقد الأوّل، إلی آخره، فيشكل، لأنّه مـع 
عدم الإجازة لا يبطل، بل البطلان يحصل بالردّ ولا ردّ في المقام، ومع عدم 

  .الردّ لا وجه لبطلان الإيجاب بحيث لا يرتبط به القبول اللاحق
ذكر من ظهور الثمرة، فهو فرع القول بالكشف في صورة لحوق  وأمّا ما

الرضا بعد الكراهة ولا دليل عليه وإن قلنـا بـه في المعـاملات الفضـوليّة 
  .بالدليل الخاصّ 

وقد يستدلّ ، )٢(وأمّا وجوب حفظ الوديعة، فالظاهر عدم الخلاف فيه
  .)٣(عليه بما دلّ على وجوب ردّ الأمانة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لو لم يحفظ الوديعة وبقيت بدون الحفظ فردّت إلى  ويشكل من جهة أنّه
أهلها لم يخالف المستودع تكليفه لأداء ما هو عليه، وعلى ما هو المعروف من 

  .وجوب الحفظ ع�î وخالف لترك الواجب
نّ أونظير هذا ما يقال في وجوب حفظ العورة عـن النـاظر المحـترم: 

لّ يكـون معرضـاً الواجب نفس الحفظ بحيث لو كشف عن العورة في مح
   .لرؤية الناظر، خالف وع�î لترك الحفظ ولو لم تقع الرؤية عليها

ولم ، )١(واستدلّ أيضاً بما دلّ على ضمان المستودع لـو خـالف أمـر المالـك
أفهم وجه الدلالة، والمعروف أنّ الحفظ بما جرت به العادة كـما هـو الضـابط 

  .مضيعّاً ومفرطاً خائناً  الودعي في ال´³ع على وجه لا يعدّ في كلّ ما لا حدّ له 
ويمكن أن يقال: إن قلنا بوجوب الحفظ مقدّمة لردّ الأمانة إلى أهلها أو 
قلنا بالوجوب النف�ë، فاللازم مراعاة ما هو حفظ بنظر الودعيّ، فإنّه كثيراً 
ªقة، ويتوجّـه  مّا لا تتوجّه العامّة وتقع أموالهم في معـرض النهـب وال�ـ

يقع ماله في معرض النهب وال�ªقة فكيف يكتفي مثل  الفطن الذكيّ، ولا
هذا بالحفظ المتعارف بين العامّـة، إلاّ أن يقـال: وجـوب الحفـظ مدركـه 

  .الإجماع، ولا دليل على وجوب غير ما ذكر
ومع النقل إلى الأدون  ،وأمّا لزوم الاقتصار على الحرز الذي عيّنه المالك

لّ عليه بأصالة حرمة الت�ّ�ف في فاستد ،أو الأحرز يضمن إلاّ مع الخوف
ومع خوف التلف يجوز  ،لأنّه عاد ،فمع النقل ضمن ،مال الغير بغير إذنه

  .النقل حسبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩/٤١٣؛ رياض المسائل: ٢١/٤٠٣الحدائق الناضرة: ) ١(

م 
$�g(ــ�ر @�ــi و	ــ: 

ـــ<�  ـــ\ي @ّ?) 	

Zـــ�ز 

{	�A	
 

 




	)�'& ج  ..............................................  ١٩٠ �)�*+

رכ � ,�ح .+
 &/�0٦ 

تارة لا يرضى المالك كون الوديعة عند المستودع إلاّ  :ويمكن أن يقال
خرى يرضى المالك بكون الوديعة عنده ولو أو ؛فلا إشكال ،بالنحو المذكور
فـلا مجـال ، كن له مطلوب آخـر بنحـو تعـدّد المطلـوبل ،خالف ما عينّ 

بل لا بدّ من إقامة الـدليل  ،للتمسّك بأصالة حرمة الت�ّ�ف في مال الغير
ففي الصورة الأولى يحكـم بالضـمان للخـروج عـن  ،على وجوب ما عيّنه

 ،ومقت§¶ القاعدة عدم الضمان ،فالنقل جائز حسبة ،الأمانة إلاّ مع الخوف
  .وما على المحسنين من سبيل ،نلأنّ الناقل محس

، ولو ردّ الوديعة إلى المحلّ المعينّ  ،وربما يظهر من العبارة ترتّب الضمان
ويشكل من جهة أنّه مع عدم بطلان الوديعة وكون اليـد أمانيـّة مـا وجـه 

إذا كان  وقد يتأمّل في صدق الإحسان بمجرّد الخوف خصوصاً  ؟الضمان
  .لنوع الناسبحيث لا يتحقّق  الخوف شخصيّاً 
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على جواز عقد الوديعة مـن الطـرفين والمعـروف أنّ  )١(ادّعي الإجماع
  .من شأنها أن تبطل بالموت والجنون والإغماء العقود الجائزة

فإن تمّ الإجماع على البطلان بما ذكر وإلاّ أمكن الخدشة فيما علّل به من 
أنّ المال ينتقل عن المودع، ولا عقد مع وارث الودعي، فلا يجوز بقاؤه على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الجامع ٢/١٢٩؛ شرائع الإسلام: ٢/٤٣٤ ؛ ال�ªائر:٢٧٥؛ الوسيلة: ٢/٣٦٧المبسوط: ) ١(
 .١/٢٦٦؛ تحرير الأحكام: ٣٢٩لل´³ائع: 
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ّ�ف إلى  حكم الوديعة، ومن أنّه مع الجنون مثلاً ونحوه ينتقل ولاية الت�ـ
ولا عقد مع غير الودعي، لإمكان أن يقال: لا مانع من أن يعينّ الميّت غيره 

�ف في وقـت معـينّ  ثلث ماله بالوصيّة ويدعه عند مـن يختـار حتـّى ي�ـ
  .م��فه، ولا دليل على لزوم ولاية الت�ّ�ف حدوثاً وبقاء

مضافاً إلى النقض بالهبة الجائزة حيث إنهّا مع القبض لا تبطل بمـوت 
ض بالإجارة مع القول بعدم بطلانها بموت المؤجر، فإنهّـا الواهب، والنق

  .باقية مع أنّ المال انتقل إلى الوارث، ولا عقد مع الوارث
وما قد يقال من أنّه لو لم تكن الوديعة عقداً بل كانت إذناً من الودعي 

، لا نفهـم )١(والإذن مع موت الآذن أو جنونه أو إغمائه واضـح الـبطلان
صيّة العهديّة حقيقتها استنابة، وإذن من الموصي ولا تبطل وضوحه، فإنّ الو

نعم، مع تعيين المسـتودع ، بواحد من هذه الأمور، فالعمدة الإجماع إن تمّ 
  .بنحو وحدة المطلوب لا مجال لبقاء الوديعة

فهـو مـن لـوازم  ،وأمّا وجوب العلف والسقي مع كون الوديعة دابّة
  .و المسلّم بينهمعلى المستودع على ما ه وجوب الحفظ

عليـه بأنّـه  )٢(وأمّا الرجوع به على المالك مع عدم قصد التبرّع، فاسـتدلّ 
حيث لا يجب على المستودع الإنفاق من ماله لأصالة براءة ذمّته ولل§Ãر المنفي 
في ال´³ع، يرجع على المالك، فوجـوب البـذل يكـون بالترتيـب المـذكور في 

ذان المالك أو وكيله فيه، فإن تعـذّر رفـع كلماتهم وهو التوصّل إلى ذلك باستي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٧-٢٧/١٠٦جواهر الكلام: ) ١(
 .١٦/١٩٠تذكرة الفقهاء: ) ٢(
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أمره إلى الحاكم ليأمره به إن شاء، أو يستدين عليه أو يبيـع بعضـه للنفقـة، أو 
  .ينصب أميناً عليه، فإن تعذّر الحاكم أنفق هو، وأشهد عليه ويرجع مع نيتّه

ولو تعذّر الإشهاد اقت�� على نيةّ الرجوع والقول قوله في مقدار النفقة، كما 
أنّ القول قول المالك في مقدار زمانها، فإن تمّ الإجماع وإلاّ أمكن الخدشة بأن 
يقال: إذا كان الحفظ واجباً عـلى المسـتودع وجبـت مقدّماتـه، فـإذا وجبـت 

  .المقدّمات فلا يرفع وجوبها قاعدة نفي ال§Ãر، كما في سائر الواجبات
فظ كأنّه أقدم على مضافاً إلى أنّ المستودع مع قبول المستتبع لوجوب الح

ء فيما لو أوجب ردّ الوديعة إلى صاحبها مع  ونظير هذا الكلام يجي، ضرره
وجوبه إنفاقاً على المستودع إلاّ أن يقال: الواجب على المسـتودع الإنفـاق 
الجامع مع المجّانية والغرامة، وقد وجب على المالك الإنفاق على دوابّه كما 

  .ذكر في النفقات الواجبة
هذا جواز مطالبة أجرة المكان والعمل اللازم عليه لحفـظ كـلّ  ولازم

وديعة وإن باشره بنفسه ومقت§¶ ما هو المذكور في سائر المقامات أنّه مـع 
تعذّر الرجوع إلى الحاكم يرجع إلى عدول المؤمنين، وتقدّم قوله في مقـدار 

  .النفقة محلّ تأمّل
والتفـريط، فهـو مـن  وأمّا عدم الضمان في الوديعة مع عـدم التعـدّي

المسلّمات، بل القدر المتيقّن من الأمانة الخارجة عن قاعـدة اليـد الوديعـة 
 ين يمحيث إنهّا مأذون فيها وتكون لمصلحة الودعي، والمستودع محسن و{

  .)١(}ئج يي يى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩١التوبة: ) ١(
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فعلّـل بصـدق الخيانـة المقابلـة  وأمّا الضمان مع التفريط أو العدوان،
اً أو عنواناً، لعدم الضمان والنصـوص يتمان المجعول في النصوص سببللإ

ــاب الــرهن والمضــاربة المشــتملة عــلى الضــمان بالتعــدّي  المــذكورة في ب
ــة اشــتراك الجميــع في الحكــم باعتبــار كونهــا    والاســتهلاك بعــد معلوميّ

  .)١(أمانة
وما في بعض النصوص من عدم ضمان الثوب المرهون إذا تلف بـترك 

  .همحلّ الإعراض عن العمل ب )٢(ن´³ه
رجل دفع إلى : «×أبا محمّد )٣(مضافاً إلى مكاتبة محمّد بن الحسن هذا

رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره 
  .)٤(»هو ضامن إن شاء االله×: وأخرجها من ملكه؟ فوقّع

ويمكن أن يقال: لا نسلّم صدق الخيانة مع التفريط فهل ترى أنّ من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧/١٢٨جواهر الكلام: ) ١(
سألته عن رجل رهن عنده «قال: × في الصحيح عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد االله) ٢(

ر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقّه في الآخر؟ قال: نعم. قلت: أو داراً فاحترقت أيكون آخ
حقّه في التربة؟ قال: نعم، قلت: أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقّه في الأخـرى؟ قـال: 
نعم. قلت: أو متاعاً فهلك من طول ما تركه أو طعاماً ففسد أو غلاماً فأصابه جدري فعمي 

ها مطويّة ولم يتعاهدها ولم ين´³ها حتّى هلكت؟ فقال: هذا ونحوه واحد يكون أو ثياباً ترك
Ãه الفقيـه: ». حقّه عليه ، بـاب الـرهن؛ تهـذيب الأحكـام: ٤١١٣، ح٣/٣١١مـن لا يح§ـ

، باب الرهن يهلك عند المرتهن؛ ٤، ح٣/١١٩، باب الرهون؛ الاستبصار: ٣٠، ح٧/١٧٥
 .١، ح٦، كتاب الرهن، ب١٨/٣٨٩وسائل الشيعة: 

 في الكافي: محمّد بن الحسين. والصحيح ما في المتن.) ٣(
، باب ٤، ح٧/١٨٠، باب ضمان العارية والوديعة؛ تهذيب الأحكام: ٩، ح٥/٢٣٩الكافي: ) ٤(

 . والرواية صحيحة.١، ح٥، أبواب أحكام الوديعة، ب١٩/٨١الوديعة؛ وسائل الشيعة: 
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لحفظه لعدم القدرة يكون خائناً معذوراً مـن جهـة عـدم ترك ن´³ الثوب 
  .القدرة أو ترى الفرق بين صورة القدرة وعدمها في صدق الخيانة

  وما أشير إليه من بعض النصوص التعرّض لعدم ضـمان الثـوب قـد 
سـألته «قال: × ذكر منه صحيحة الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد االله

  لك أحدهما أيكون حقّه في الآخـر؟ عن رجل رهن عنده آخر عبدين، فه
  .قال: نعم

قلت: أو داراً فاحترقت أيكون حقّه في التربة؟ قـال: نعـم، قلـت: أو 
دابّتين فهلك إحداهما أيكون حقّه في الأخرى؟ قال: نعم، قلت: أو متاعاً 
فهلك من طول ما تركه أو طعاماً ففسد أو غلاماً فأصابه جدريّ فعمي أو 

ة لم يتعاهدها ولم ين´³ها حتىّ هلكت؟ قـال: هـذا نحـو ثياباً تركها مطويّ 
  .: ونحوها غيرها)٢(قيل، )١(»واحد يكون حقّه عليه

، إلی آخره، وهـذا »تركها أو ثياباً «والظاهر أنّ محلّ الاستشهاد قوله: 
فرع لزوم الن´³ على المرتهن، ولا دليل عليه، بل يمكن أن يكون حفظ المتاع 

  .ن المرتهن، وغيرها من الأخبار لا بدّ من ملاحظتهاراجعاً إلى الراهن مع إذ
ثمّ على فرض وجوب الحفظ على المرتهن يتوقّف الاستشهاد على صحّة 

هذا على نحو واحـد يكـون : «-على المحكي -× التهاتر بأن يقال: قوله
يدلّ على عدم الضمان، لأنّه مع كون التلف على المرتهن من جهة » حقّه عليه

حقّه على الراهن مع حـقّ الـراهن عـلى المـرتهن، والتهـاتر التفريط يقابل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقدّم تخريجها آنفاً.) ١(
 .٢١/٤٣١ الحدائق الناضرة:) ٢(
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مشكل لا بدّ من إقامة الـدليل عليـه، وإن لم يبعـد اسـتفادته مـن بعـض 
  .وقد سبق بعض الكلام فيه في بعض المباحث السابقة، الأخبار

وأمّا المكاتبة المذكورة، فعلى فرض عدم الإشكال فيها من جهة السند 
ها مترتّباً على مخالفة أمر المودع، فلا يتمّ الاستدلال يكون الضمان المذكور في

نعم، لا يبعد أن يستدلّ على الضمان من جهة التفريط ، بها لصورة التفريط
والتعدّي بنصوص واردة في الرهن والمضاربة إن حصل القطع بالاشتراك 

  .في الحكم
ويخـرج  وعلّل بأنّه خيانـة،، وأمّا الضمان بالعدوان، فهو المسلّم بينهم

  .)١(العادي عن كونه أميناً، وعدم الضمان مرتّب على الأمانة
نعم يقع الإشكال في صدق التعدّي ، بالمكاتبة المذكورة )٢(وقد يستدلّ 

على بعض الصور، كما لو سافر المستودع مع الوديعة أو أودع الوديعة الغير 
على >م من غير ضرورة، ومقت§¶ الأصل البراءة إلاّ أن يقال: مقت§¶ عمو

الضمان خرج اليد الأمانية، فمع الشكّ يؤخذ بالعموم إلاّ أن يتصدّق  <اليد
  .عليه المحسن وما على المحسنين من سبيل في الصورة الأولى

وفي الصورة الثانية الضمان، لعدم جواز تسليط الغير على الوديعة من 
من حال  دون إجازة المالك إلاّ أن يستظهر من جهة أخرى، كما كان المعلوم

المستودع عدم تمكّنه بنفسه حفظ الوديعة، كما لو وكّل شخصاً لـيس مـن 
  .شأنه أن يباشر الأمر الموكّل فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩/٤٤٧رياض المسائل: ) ١(
 .٢٧/١٢٨؛ جواهر الكلام: ٩/٤٢٣رياض المسائل: ) ٢(
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، بينهم أنّه إذا اتجّر الودعي بالوديعة ضمن والربح للمالـك )١(المشهور
وهذا مشكل بحسب القواعد حيث إنّ التجارة إن كانت بعـين الوديعـة، 
فهي معاملة فضوليّة إن أمضاها المالك صحّت وإن ردّها بطلت فما يظهر 

لإمضاء مشكل، وإن كانت بالكليّ في الذمّـة من الصحّة بدون حاجة إلى ا
¶ القاعـدة اسـترداد الوديعـة مـع  مع دفع الوديعة عمّا في الذمّة، فمقت§ـ
الإمكان، وغرامة المثل أو القيمة مع عدم الإمكان وكون الربح للـودعي 
إلاّ أن تستشكل في صحّة مثل هذه التجارة لقصـد أداء مـا في الذمّـة وإن 

ت�ّ�ف مع الضمان، فمقت§¶ القاعدة صحّة التجارة، كان المالك أذن في ال
وكون الربح للودعي التاجر، ولا مجال للشبهة من جهة قصـد أداء مـا في 

  .الذمّة بمال الغير
وقد ذكر في المقام رواية، وهي رواية رواها في التهذيب والفقيـه عـن 

إنيّ كنـت اسـتودعت رجـلاً مـالاً ×: قلـت لأبي عبـد االله«مسمع قال: 
نيه وحلف لي عليه ثمّ إنّه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي كنت فجحد

استودعته إيّاه فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في 
مالك فيها فهي لك مع مالك واجعلني في حلّ، فأخذت المال منه وأبيـت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

³ائع: ٢٣٠؛ الكـافي في الفقـه: ١٩٣؛ المراسـم: ٤٣٧؛ النهايـة: ٦٢٦المقنعة: ) ١( ؛ الجـامع لل´ـ
٢٨٤. 
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أن آخذ الربح منه، وأوقفت المـال الـذي كنـت اسـتودعته وأتيـت حتـّى 
  لع رأيك فما ترى؟أستط

قال: فقال: خذ نصف الربح، وأعطـه النصـف وحلّلـه، إنّ هـذا رجـل 
  .)٢(أفتى بما تضمّنه الرواية في الدين +والشيخ، )١(»تائب، واالله يحبّ التوّابين

أمراً بإمضاء  -على المحكي  -بالأخذ × ويمكن أن يكون أمر الإمام
إليه مـع وقـوع التجـارة  المعاملات الواقعة، وإعطاء النصف إيّاه إحساناً 

بالعين، وأمراً بأخذ نصف الربح مع كونها بـما في الذمّـة مـن بـاب قبـول 
  .الإحسان الواقع من طرف الودعي

عليه  وأمّا ما ذكر في المتن من عدم البراءة بردّ الوديعة إلى الحرز، فاستدلّ 
ن ويمكن أن يستدلّ عليه بأنّه بعد الخروج عن الأمانـة تكـو، )٣(بالأصل

  .العين مضمونة حتىّ تردّ إلى المالك أو من يقوم مقامه
ويمكن أن يقال: إنّ الوديعة لم تبطل بعد وتصدق الأمانة، وبعد عود 

؟ وما »على اليد«عموم عن الأمانة ما وجه الضمان مع خروج اليد الأمانيّة 
  .دلّ على الضمان في خصوص المقام لا يشمله

ط وردّ مثلها أو قيمتها إلى الحرز، فمع وأمّا صورة التلف بتعدّ أو تفري
بطلان عقد الوديعة فيها لا بدّ من ردّ المثل أو القيمة إلى المالك أو من يقوم 

  .مقامه ولا استيمان في البين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٦، ح٧/١٨٠، باب الوديعة؛ تهذيب الأحكـام: ٤٠٩١، ح٣/٣٠٥من لا يح§Ãه الفقيه: ) ١(
 . والرواية ضعيفة.١، ح١٠، أبواب أحكام الوديعة، ب١٩/٨٩عة؛ وسائل الشيعة: الودي

 .٣٠٧النهاية: ) ٢(
 .٢٧/١٤٥جواهر الكلام: ) ٣(
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  كـون يقلـت لـه: الرجـل ×: «عـن الصـادق نعم، في خبر الخثعمي
  ن يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه؟ فقال: لا يأخذ إلاّ أ

  .له إذن
 ،قال: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد عـلى نفسـه

  .)١(»الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال: نعم
سناد المرويّ عن قرب الإ× وفي خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى

سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج «ومستطرفات ال�ªائر: 
ها وهو مجمع أن يردّها بغير إذن صـاحبها؟ هل يصلح له أن يأخذ من اإليه

إلاّ أنّه لم نجد عاملاً  )٢(»قال: إن كان عنده وفاء فلا بأس أن يأخذه ويردّه
ء منهما، لمنافاتهما أصول المذهب، لعدم اقتضاء عقد الوديعة الوكالة في  ب´¿

  .من باب الولاية× القرض والاستيفاء، ويبعد كون الإذن منه
) �و�ــ� ، �8ـ� Hن �$58ـ� ��ـ�%v وGـ} ،.�ـ�ه 6;��ـ
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وعلّـل بضـعف المبـاشر، وقـوّة ، عدم الضمان مع الإكـراه )٤(المشهور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٥، ح٧/١٨٠، باب الوديعة؛ تهذيب الأحكـام: ٤٠٩٠، ح٣/٣٠٤من لا يح§Ãه الفقيه: ) ١(
 الرواية صحيحة.. و١، ح٨، أبواب أحكام الوديعة، ب١٩/٨٦الوديعة؛ وسائل الشيعة: 

ªائر: ٢/١١٩قرب الإسـناد: ) ٢( ، أبـواب أحكـام ١٩/٨٦؛ وسـائل الشـيعة: ٣/٥٧٣؛ ال�ـ
 . والرواية ضعيفة.٢، ح٨الوديعة، ب

  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >وتجب< بدل >ويجب<. )٣(
 ؛ جـامع الخـلاف والوفـاق: ٣٠٧؛ إصباح الشـيعة: ٢/٤٣٥؛ ال�ªائر: ٢٨٣غنية النزوع: ) ٤(
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ليم، فيباح له شرعاً، ويكون مندرجاً في حديث السبب، ولل§Ãر بترك التس
  .)١(الرفع المقت§¦ لرفع الحكم تكليفاً ووضعاً 

من «، فيشمله عموم الضمان، لكونه متلفاً  )٢(والمحكيّ عن أبي الصلاح
  .)٣(واستشكل في تناول الأدلّة لمثل القرض مع كون الودعي محسناً ، »أتلف

اضطرّ الودعي إلى إتـلاف  ويمكن أن يقال: لازم هذا عدم الضمان لو
الوديعة من دون قهر قاهر؛ كما لو توقّف حفظ حياته على أكل أو شرب ولا 

  .أظنّ أن يلتزم به
وأمّا التقييد بعدم إمكان الدفع ووجوبه مع الإمكان، فإن كان النظر فيه 

وإن كان النظر إلى ، إلى إمكان الدفع بدون توجّه ضرر عليه، فلا إشكال فيه
، فع مع توجّه ال§Ãر أو خوفه، فالظاهر ارتفاع الحكم التكليفيإمكان الد

  .، فالكلام فيه الكلام المذكور-أعني الضمان -وأمّا الوضعي 
ومقت§¶  ،فالظاهر جواز الحلف فيها في الجملة ،وأمّا صورة الإحلاف

ولعلّه يمكن استفادة الجواز بدون ، لوجود المندوحة ،القاعدة لزوم التورية
فلاحظ قضيّة عمّار وإكـراه  ،عن بعض الأخبار في غير هذا المقامالتورية 

  .’الم´³كين إيّاه على إساءة الأدب بالنسبة إلى رسول االله
 حم حج جموأمّا وجوب إعادة الوديعة إلى المالك، فلا شبهة فيه: {

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وفيه نسبته إلى المشهور.٦/٥٩؛ مختلف الشيعة: ٣٤٨ ، 
 .٥/١١٧مسالك الأفهام: ) ١(
 .٢٣٠الكافي في الفقه: ) ٢(
 .٥/١١٧مسالك الأفهام: ) ٣(
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ولا كلام فيه، إنّما الكلام فيما قـالوا مـن ، )١(}سخ سح سج خم خج
أخير، وأنّه هل يكون الودعي معـذوراً في وجوب المبادرة وعدم جواز الت

³عي ككونـه في حـال الصـلاة المحـرّم  التأخير بمقدار ارتفاع العذر ال´ـ
قطعها، أو العذر العرفي ككونه في الحمّام، أو مشغولاً بمثل الأكل وال´³ب 

  بحيث لو أخّر كان عاصياً وضامناً؟
لتكليف بردّ الأمانة ولا يبعد أن يقال: أمّا الأعذار العرفيةّ، فلا تزاحم ا

إلاّ في صورة الحرج، وأمّا الأعذار ال´³عيّة، فمـع المزاحمـة فيهـا يلاحـظ 
  .يح يخيرّ، هذا في الحكم التكليفيالأهمّ، ومع عدم الترج

، فيشكل - أعني ترتّب الضمان من جهة التأخير -وأمّا الحكم الوضعي 
م كـون اليـد رفعه بدليل نفي الحرج، ودليل تقدّم العذر ال´³عي مع عـد

أمانيّة مالكيّة، إلاّ أن يقال: مع تقدّم العذر ال´³عي أو لزوم الحرج تكون 
اليد أمانيّة شرعيّة، كما لو مات المالـك ولم يـتمكّن الـودعي مـن الـردّ إلى 

  .الورثة
وأمّا لو كان مال المودع غصباً، فلا بدّ من ردّه إلى مالكه إن عرف، وإن 

  .ة، ثمّ جاز التصدّق بها عن المالكجهل فالمعروف أنّه عرّف سن
ويضمن المتصدّق إن كره صاحبه، لخبر حفص بن غياث المنجبر ضعفه 

عن رجل من المسلمين أودعه رجل × سألت أبا عبد االله«بعمل الأكثر: 
من اللصوص دراهم أو متاعاً واللصّ مسلم فهل يردّ عليه؟ قال: لا يردّه، 

إلاّ كان في يده بمنزلة اللقطة يصـيبها فإن أمكنه أن يردّ إلى صاحبه فعل و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨النساء: ) ١(
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فإن جـاء ، فيعرّفها حولاً، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه وإلاّ تصدّق بها
ر الأجر فله، وإن اختار الغرم بعد ذلك خيرّه بين الأجر والغرم، فإن اختا

  .)١(»م له، فكان الأجر لهغر
يمكـن أن يكـون  ، إلی آخـره،»يصيبها«: -على المحكي - ×وقوله

  .للمنزلة باشتراك المال الذي أودعه اللصّ مع اللقطة في جميع ما ذكر شرحاً 
فحاله حال اللقطـة  ،ض عدم إمكان الردّ إلى صاحبهوويبعده أنّ المفر

التي حصل اليأس مـن وجـدان صـاحبها، ولا مجـال لاحـتمال وجـوب 
مع القطع بعدم وجدان صـاحبه إلاّ أن يحمـل عـلى عـدم  التعريف حولاً 

  .لردّ في هذا الخبر على عدم التمكّن بدون التعريف حولاً إمكان ا
ويمكن أن يكون المراد أنّ الدراهم أو المتاع بمنزلة اللقطة التي عرّفت 

 ،فلا يتأتّى الإشكال المذكور ،في التصدّق والتخيير بين الأجر والغرم حولاً 
مـن  كـما يظهـر ،لكن يتوجّه عليه أنّه على هذا الاحتمال لا يجب التصـدّق

كلماتهم، بل يجوز أن يتملّك ومع الإجمال لا يبعد الأخذ بعموم ما دلّ على 
والأظهر ما ذهب إليه المشـهور مـن وجـوب ، حكم المال المجهول المالك

لقوّة أن يكون المراد من عدم إمكان الردّ على صاحبه عدم إمكان  ،التعريف
  .المتن، ومماّ ذكر ظهر قوّة ما في الردّ بدون التعريف حولاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب مـا ٤٠٦٥، ح٣/٢٩٨، باب النوادر؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ٢١، ح٥/٣٠٨الكافي: ) ١(
، بـاب الوديعـة؛ الاستبصـار: ٧، ح٧/١٨٠يكون حكمه حكم اللقطة؛ تهذيب الأحكام: 

، أبـواب ٢٥/٤٦٣، باب وجوب ردّ الوديعة إلى كلّ أحد؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٣/١٢٤
، وفيه القاسم بن محمّد الأصـفهاني. وفي إسـناد الكـافي إرسـال أيضـاً. ١، ح١٨اللقطة، ب

 .١٤/٤٦راجع معجم رجال الحديث: 
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لكن بقي ما ذكر من أنّ لازم الأخذ بظاهر الخبر المذكور عدم وجوب 
  .اهر عدم التزامهم بهالتصدّق وجواز التملّك كما في اللقطة، والظ

وأمّا صورة الاختلاط بمال المودع الغاصب، فمع إمكان تمييز المالين لا 
إشكال في لزوم ردّ مال الغاصب إليه، والعمل بالمال المغصوب ما ذكر مع 

  .عدم الاختلاط
 بينهم لزوم الردّ على الغاصـب )١(وأمّا مع عدم إمكان التمييز، فالمعروف

  .لوم صاحبه على الحقّ المجهول صاحبهتقديماً لحقّه المع
 ولا يخفى ما في هذا إذا كان الغاصب غير تائب وكان بناؤه على الت�ّ�ف

  .ت�ّ�ف في مال نفسهالنحو 
وأمّا مع توبته وبنائه على الردّ إلى صاحبه، فلا أولويّة إلى الغـير، فمـع 

  اللقطـة،  معرفة المالك يردّ عليه، ومع عدم المعرفة إمّـا أن يعامـل معاملـة
أو يعامل معاملة المجهول المالك ويتصدّق به سواء كان المباشر للتصـدّق 

  .الحاكم أو عدول المؤمنين أو من بيده
حيث إنّه مـع الاخـتلاط لا تميـّز لا بـدّ في التقسـيم والتمييـز مـن  ،نعم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، وفيـه دعـوى ٢٨٤؛ غنيـة النـزوع: ٤٣٦النهايـة: ؛ ٢٣٢؛ الكافي في الفقـه: ٦٢٧المقنعة: ) ١(
�ة ٣٤٩؛ جامع الخلاف والوفـاق: ٣٠٨؛ إصباح الشيعة: ٢/٤٣٦الإجماع؛ ال�ªائر:  ؛ تب�ـ

 . ١١٠المتعلّمين: 
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إلى الحاكم وعدول المؤمنين على الترتيـب عـلى المعـروف أو عـلى المراجعة 
  .التخيير
 ،إذا صار مال الغير بيـده لا يجـوز لـه أن يـردّه إلى الغـير : أن يقالإلاّ 

وإن كان الغاصب حاله قبل  ،ويسلّطه على المال وإن كان هو مثله في الأمانة
 ،الإيداع حال المستودع من جهة عدم جواز تسليط الغير على مـال الغـير

 ،ك المعاملةلعدم الأهليّة يعامل المستودع تل ،ومع عدم الردّ على الغاصب
  .ولا بدّ في التقسيم من المراجعة إلى الحاكم أو غيره بالنحو المذكور
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ويمكن أن يستدلّ ، )١(بول قول الودعي في التلف بغير تفريطالمشهور ق
عن المودع إذا كان غير ثقة هـل ×: «عليه بالمرسل في المقنع عن الصادق

  .)٢(»يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه
وبأنّه أمين محسن قابض لمصلحة المالك فهو أولى من المضارب الذي قد 

: ×من تصديقه، وبقول أبي جعفر يظهر من جملة من النصوص المفروغيّة
بناء على أنّ المراد من هذا وشبهه  )٣(»لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الجـامع ٢٨٤؛ غنيـة النـزوع: ٢٨٤؛ غنية النـزوع: ٢٧٥؛ الوسيلة: ٢٣١الكافي في الفقه: ) ١(
 .١١٠؛ تب��ة المتعلّمين: ٣٢٨لل´³ائع: 

 .٧، ح٤، أبواب الوديعة، ب١٩/٨٠؛ وسائل الشيعة: ٣٨٦المقنع: ) ٢(
، باب مـن الزيـادات؛ ٣٣، ح٧/٢٣٢، باب نادر؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٥/٢٩٩الكافي: ) ٣(

 . والرواية صحيحة.٤، ح٩، أبواب أحكام الوديعة، ب١٩/٨٨وسائل الشيعة: 
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الحكم شرعاً بعدم خيانة كلّ أمين لك، وأنّه متى ائتمنته كان غير خـائن، 
  .ولكن إذا خوّنته فاللؤم عليك حيث إنّك ائتمنت الخائن بزعمك

 )١(ليس لك أن تأتمن من خانك«في خبر مسعدة: × وبقول الصادق
  .)٢(»ولا تتهّم من ائتمنت

قال: ليس لك ’ أنّ رسول االله«وخبر مسعدة بن زياد عنه، عن أبيه: 
  .)٣(»أن تتهّم من قد ائتمنت، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته

فمقت§¶  ،تارة يشكّ المالك في التفريط والتلف معه :ويمكن أن يقال
لإشكال فيها من جهة السند لأخذ الفقهاء بها الأخبار المذكورة مع عدم ا

  .تصديق المودع
ولـيس  ؟قوأمّا مع دعوى المودع المالك القطع بالتفريط كيـف يصـدّ 

 یالمقام مماّ يجب السكوت فيه حتىّ مع القطع كسـكوت مـن شـاهد الزنـ
حيث إنّه ليس له القذف وإن كان النظر إلى الحاكم حيث إنّه بعد مراجعة 

ومقت§¶ المرسل  ،اً دعوى القطع بالتلف عن تفريط يكون شاكّ المالك إليه و
  .المذكور في المقنع قبول قول المودع بالنسبة إلى الحاكم فله وجه

لكن يبعد من جهة أنّ حكم الحاكم في الموضوعات من عدم القطع بلا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».غشّك«في قرب الإسناد: ) ١(
. ٩، ح٤، أبـواب أحكـام الوديعـة، ب١٩/٨١وسـائل الشـيعة: ؛ ١/٣٥قرب الإسـناد: ) ٢(

 .١٨/١٣٧والرواية موثّقة بمسعدة. راجع معجم رجال الحديث: 
، ٧/٢٣٢، بـاب نـادر؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٥/٢٩٨؛ الكـافي: ١/٤١قرب الإسناد: ) ٣(

. ٩، ح٤، أبـواب أحكـام الوديعـة، ب١٩/٨١، باب من الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٣١ح
 .١٨/١٣٧اية موثّقة بمسعدة. راجع معجم رجال الحديث: والرو
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بيّنة ولا يمين غير معهود، وفـرق بـين مقـام الحجّيـة وبـين مقـام فصـل 
إلى ما  هذا مضافاً ، ولا يفصل به الخصومة ،أنّ اليد حجّةألا ترى  ،الخصومة

سبق من الإشكال في صدق الخيانة في صـورة التفـريط، والخـبر المـذكور 
  .صريح في عدم اليمين إلاّ أن لا يؤخذ بهذا الجزء من الخبر

 ،فهو مناسب لمقام الشكّ دون القطـع ،وأمّا التمسّك بأنّه أمين محسن
فإنّ  ،لمذكورة وبعضها لا نفهم دلالته على المقصودوكذلك سائر الأخبار ا

، إلی آخره، ظاهر في »لم يخنك الأمين«: -على المحكي - ×قول أبي جعفر
  .كما لا يخفى ؛أمر آخر

وأمّا ما ذكر من أنّ القول قول المالك في صورة الاختلاف في الوديعة 
وثّـق عـن والدين، فيدلّ عليه ما رواه الكليني والشـيخ والصـدوق في الم

عن رجل استودع رجلاً ألف × سألت أبا الحسن«إسحاق بن عمّار قال: 
درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة وقال الآخر: إنّما كانـت 

  .)١(»عليك قرضاً؟ قال: المال لازم له إلاّ أن يقيم البيّنة أنهّا كانت وديعة
 ×:أبي عبد االله إسحاق بن عمّار أيضاً، عنوما رواه الكليني والشيخ عن 

 في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنهّا وديعـة؟«
  .)٢(»القول قول صاحب المال مع يمينه×: فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ãه الفقيـه: ٨، ح٥/٢٣٩الكافي: ) ١( ، ٣/٣٠٥، باب ضـمان العاريـة والوديعـة؛ مـن لا يح§ـ
، باب الوديعـة؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٧/١٧٩، باب الوديعة؛ تهذيب الأحكام: ٤٠٩٢ح

ق لتـوهّم كـون إسـحاق . والتعبـير عنـه بـالموثّ ١، ح٧، أبواب أحكام الوديعة، ب١٩/٨٥
 .٣/٦٣فطحياً. راجع معجم رجال الحديث: 

 ، بـاب ٣٤، ح٧/١٧٦، بـاب الاخـتلاف في الـرهن؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٥/٢٣٨الكافي: ) ٢(
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ي يدّعيه الطرف في مقابل المالك ذإلى أصالة عدم الوديعة ال هذا مضافاً 
صل وهذا الأ ،ليترتّب عليها عدم الضمان من جهة تعذّر الردّ أو تلف العين

 أنّ وإن لم يثبت به الدين حتىّ يترتّب عليه الغرامة من المثل أو القيمـة إلاّ 
  .قاعدة احترام مال المسلم كافية في إثبات الغرامة من المثل أو القيمة

  عموم القاعدة تشـمل كـلّ  :بل يمكن التمسّك بقاعدة اليد بأن يقال
غير الأمانيّة قي اليد س الباولي ،يد وتوجب الضمان خرج عنها اليد الأمانيةّ

لأنّ مـن الأفـراد  ،حتىّ يستشكل بأنّ أصالة عدم الوديعة لا تثبت القيـد
  .الباقية يد ولم تكن في البين وديعة بنحو التركيب لا التقييد

)�45�<� v$ D�
�ل .�ل ��>��
% �<���� J 
?;\N� ��ل .�ل  :و.�)، و����

� :� ���دع و\U�� ،��

 J ���دّ %?;\N� ��دعو�\U�� ل��ل .( .  

  في المسألة الأولى قولان:
عليـه بـبطلان الأمانـة  )٢(واسـتدلّ ، )١(أحدهما: أنّ القـول قـول المالـك

بالخيانة، فلا يكون قوله مسموعاً، وبما نقل عن أبي الصلاح أنّه قال: وروي: 
  .كون هذه الرواية دليلاً للشيخينت، ف)٣(»أنّ اليمين في القيمة على المودع«

جيب بأن قبول قول الودعي ليس من جهة أمانته، بل من جهة كونه وأ
  .)٤(منكراً للزيادة، والخبر المذكور لم يثبت على وجه تقوم به الحجّة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والرواية صحيحة.١، ح١٨، أبواب أحكام الرهن، ب١٨/٤٠٤الرهون؛ وسائل الشيعة . 
 .٤٣٧؛ النهاية: ٦٢٦المقنعة: ) ١(
 .٦/٦٢ مختلف الشيعة:) ٢(
 .٢٣١الكافي في الفقه: ) ٣(
 .٢١/٤٦٩الحدائق الناضرة: ) ٤(
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بكونه موافقاً لقاعدة المدّعي والمنكر حيث  )٢(للقول الثاني )١(واستدلّ 
ع م لكن لا يخفى الإشكال، فإنّ الشيخين، يكون الودعي منكراً للزيادة

توجّههما إلى كون الودعي منكراً أخذا بالقول الأوّل، فيكون أخذهما موجباً 
  .لقوّة الخبر المشار إليه

لة الثانية وقع الإشكال من جهة أنّ الودعي مدّع للردّ وهـو أوفي المس
  .ومن أنّه أمين محسن يقبل قوله ،فالقول قول المالك ،خلاف الأصل

فلا  ،لة الاختلاف في التفريطأ مسإن أخذ بما ذكر في :ويمكن أن يقال
مرسـل  فـإنّ  ،بل المتعينّ تصديق الـودعي ،لةأمجال للإشكال في هذه المس

  .لعدم ارتباط الردّ بالخيانة ،المقنع يشمل المقام وإن لم يشمل الأخبار الأخر
) ،�	�
�6 د%��
 ���H( �و cH $� ���=ـ<G رث��
ت ���دع و�
ن ��$ �و�

� �� cH 

.X )٣(�AّM �<t kو�� د%�� ��(.  

  .لا خلاف ولا إشكال فيه كما هو واضح
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٦٢مختلف الشيعة: ) ١(
 .١٤٨؛ اللمعة الدمشقية: ٦/٦٢؛ مختلف الشيعة: ٢/٤٣٦؛ ال�ªائر: ٢٧٥الوسيلة: ) ٢(
  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >حصص< بدل >حصّة<. )٣(
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كون العاريـة مـن  -»لأحد المتعاقدين«لولا قوله بعده: -ظاهر المتن 
ولم تظهر ، كونها من العقود الجائزة )١(وظاهر ال´³ائع، الإيقاعات لا العقود

ثمرة بين الاحتمالين، فإنّ جواز الت�ّ�ف المترتّب على العارية محفوظ ولو لم 
ترتّب الملكيّة فيها بدون تيكن قبول للمستعير وليست العارية كالهبة التي لا 

  .القبول والقبض
وما يقال من أنّ جواز الت�ّ�ف من اللوازم والاشـتراك في الـلازم لا 

النقض الوارد على تعريف ال´³ائع بأنهّـا ، وبهذا يجاب عن )٢(يرفع المباينة
، عقد ثمرته التبرّع بالمنفعة بالسكنى والعمرى والحبس والوصيّة بالمنفعـة

وحاصل الجواب أنهّا متباينة مفهوماً وتشترك في اللازم، يشكل بأنّ ما ذكر 
  .يتمّ على تقديم الحاجة إلى إنشاء معنى خاصّ باللفظ أو الفعل

لفظ أو فعل في مقام الإنشاء، فلا تتحقّق البينونة إلاّ  وأمّا إذا اكتفى بكلّ 
بالإطلاق والتقييد، ولازم ما ذكر من كون العارية من العقود عدم جواز 

لعـدم » قبلت«ولم يقبل المستعير بقوله: » أعرتك«الت�ّ�ف إذا قال المعير: 
  .تحقّق العارية المحتاجة إلى القبول

إلاّ  )٣(مة، بل ادّعي عليه الإجماعالمعروف أنهّا ليست لاز، وكيف كان
بالعرض كإعارة العين للرهن، وإعارة الأرض لدفن الميتّ، وإعارة اللوح 

  .للسفينة في لجّة البحر المستلزم رجوعه للغرق للأنفس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٣٥شرائع الإسلام: ) ١(
 .٢٧/١٥٨؛ جواهر الكلام: ٥/١٣٢ام: مسالك الأفه) ٢(
؛ تــذكرة ٢٥٧؛ الجــامع لل´ــ³ائع: ٢/٨٨؛ ال�ــªائر: ٢٧٥؛ الوســيلة: ٢/٣٦٧المبســوط: ) ٣(

 ، وفيه دعوى الإجماع.١٦/٢٥١الفقهاء: 

ــ;د 6O	

	�Oرsــ� /ــ�  
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في هذه الموارد وأمثالها لزوم العارية، بل الجواز باق بحاله  )١(وقد يمنع
كما لو فـرض في بعـض أمثلـة  ،رجاً غاية الأمر منع مانع عن ردّ العين خا

الفسخ حينئذ  الإجارة التي فسخت بتقايل أو خيار، فإنّه لا إشكال في تحقّق
  .من ردّ العين إلى مالكها وإن منع مانع خارجي

ولازم هذا المنع جواز النبش في صورة الدفن، خصوصاً بعـد انتقـال 
  ولا أظـنّ الأرض إلى الوارث وجواز أخذ أجرة الأرض مع عدم النبش، 

  أن يلتزم به مع أنّ لازم ما ذكر أنّه مع امتنـاع رجـوع العـين الرجـوع إلى 
كما لو  ،البدل، كما في صورة فسخ البيع أو الإجارة مع امتناع رجوع العين

دفن في ملك الغير جهلاً بأنّه ملك الغير، فإنّ الظـاهر عـدم الإشـكال في 
  .جواز النبش

ارية من العقود تكون مشمولة لما ويمكن أن يقال بعد فرض كون الع
دلّ على لزومها، والإجماع المدّعى على عدم اللزوم غير متحقّق في المـوارد 
المذكورة وأمثالها، إلاّ أن يقال: لو كانت مشمولة لما دلّ على لزوم الوفاء ما 
احتيج إلى التشبثّ بالجهات الخارجيّة، فطروّ هذه الطوارئ نظير اشتراط 

  .اللزوم بالعرض
وأمّا اشتراط كمال العقل وجواز الت�ّ�ف، فلا كلام فيه ولا إشـكال، 
لكون الإعارة ت�ّ�فاً ماليّاً، فمع عدم كمال العقل أو السفه أو المحجوريّـة 

  .بجهة أخرى لا يترتّب أثر على الإعارة سواء كانت عقداً أو إيقاعاً 
ن الوليّ جاز ولو أذ«نعم، وقع الإشكال في المقام حيث قال في ال´³ائع: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٧/١٥٩جواهر الكلام: ) ١(
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ولـو أذن الـوليّ «، كالمحكي عن الإرشاد: )١(»للصبيّ مع مراعاة المصلحة
  .)٣(كالمحكي عن غيرهما ،)٢(»للطفل صحّ أن يعير مع المصلحة

وظاهر هذه العبارات أنّه مع الإذن من قبل الولي يجوز للصبيّ الإعارة 
ما يظهر مـن وهذا خلاف  ،لا بنحو آليّة الصبيّ بحيث يكون الآذن الوليّ 

ّ�ف  كلماتهم في سائر العقود كالبيع والإجارة والصلح من عدم نفـوذ ت�ـ
وفي الحقيقـة طـرف  ،الصبيّ مع الإذن من الوليّ إلاّ أن يكون الصبيّ آلـة

  .المعاملة ليس غير الوليّ 
اهر أنّ المستفاد من أدلّة الحجر ليس إلاّ عدم النفوذ بالاستقلال لا ظوال

وما ذكروا ، لدليل حجر الصبيّ  في المقام ليس مخالفاً  ذكوروالم ،مع إذن الوليّ 
بل الصحّة منح��ة  ،في مثل البيع والإجارة من عدم النفوذ حتىّ مع الإذن

، مخالفة المشهور مشكلة بصورة آليّة الطفل يشكل استفادته من الأدلّة إلاّ أنّ 
  .وقد سبق الكلام في كتاب البيع

وأمّـا ، لأنّه المتيقّن ،العادة بلا إشكال وللمستعير الانتفاع بما جرت به
فإن كان بحيث ين��ف عنه الإذن، وأمّا مع عدم  ،غير ما جرت به العادة

فيشكل المنع عنه لعدم الفرق بين الإطلاق في هذا المقام وبين  ،الان��اف
فالعادة اقتضت الانتفاع به بالتغطية وأمّـا  فإذا أعار لحافاً  ،سائر المطلقات

كما لو  ،عنه لكن كون الإذن من��فاً  ،فهو خارج عن العادة ،بهالافتراش 
  .قيّد بالقيد اللفظي مشكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٣٥شرائع الإسلام: ) ١(
 .١/٤٣٩إرشاد الأذهان: ) ٢(
 ويجوز إعارة الصبي بإذن الولي.، وفيه: ١٤٩اللمعة الدمشقية: ) ٣(
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وكيف كان لو أوجب الت�ّ�ف النقص في العين أو التلـف مـع كـون 
الت�ّ�ف مأذوناً فيه لم يضمن المستعير كما في المتن، لأنّه استعمال مأذون فيه، 

 -على المحكي-× ل الصادقوبناء العارية على النقص بالاستعمال، ولقو
لا غرم على مستعير عارية «في صحيح ابن سنان المسؤول فيه عن العارية: 

  .)١(»إذا هلكت إذا كان مأموناً 
وقد يستشكل من جهة أنّ الظاهر عدم شمول الإذن للاستعمال المتلف 

  .)٢(للعين ومع إيجاب الضمان يضمن المستعير بالقيمة آخر حالات التقويم
  إنّ هنا مقامين: وقد يقال:

أحدهما: ما كان النقص والتلف الواقعان بسبب الاستعمال المعتاد ولو 
من جهة الاتّفاق في مثل تلك العين، كما لو استعار دابّة للركوب أو الحمل 
ولم يزد على المعتاد واتّفق تلفها بنفس ذلك الاستعمال لعثرة ونحوها، وهذا 

  .والفتوى هو المناسب للقطع بعدم الضمان للنصّ 
الثاني: ما كان التلف بالاستعمال بسبب استدامته واستمراره المقت§¦ 

وهـذا هـو المناسـب للإشـكال في ، لاستيفاء عمره بالنسبة إلى تلك العين
الضمان به باعتبار اقتضـاء إطـلاق عقـد العاريـة تناولـه وعدمـه إلاّ مـع 

  .)٣(الت��يح، ولعلّ الضمان فيه وجيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ٤، ح٧/١٨٢، باب ضمان العارية والوديعة؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٥/٢٣٩الكافي: ) ١(
، باب أنّ العارية غير مضمونة؛ وسائل الشـيعة: ٣، ح١٢٥-٣/١٢٤العارية؛ الاستبصار: 

 .٣، ح١، أبواب أحكام العارية، ب١٩/٩٢
 .٥/١٣٨لأفهام: ؛ مسالك ا٤/٢٦٣الروضة البهية: ) ٢(
 .٢٧/١٦٤جواهر الكلام: ) ٣(
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عدم الإطلاق بالنسبة إلى استدامة الاستعمال لا ويمكن أن يقال: مع 
مجال للإشكال في الضمان، لأنّه ت�ّ�ف غير مأذون فيه، فمع القطع بعـدم 
إرادته لا إشكال في الضمان، ومع الشكّ يكون الضمان مقت§¶ الأصل في 

  .الأموال؛ فتأمّل
ومع الإطلاق لا نجد فرقاً بين المقامين، والصورتان مشمولتان للنصّ 

  .المذكور
أمّـا ، وأمّا صورة التفريط والعدوان، فلا إشكال في الضمان في الجملة

التفريط بعدم حفظ المال مع أنّه أمانة مالكيّة فالظاهر تسـلّم الضـمان مـع 
  .وقد مرّ الكلام فيه في الوديعة، النقصان أو التلف المستندين إليه

صه، فلا إشكال وأمّا العدوان، فالتلف والنقصان المستندان إلى خصو
غير جموع من الت�ّ�ف المأذون فيه وفي ضمانهما، وأمّا لو كانا مستندين إلى الم

المأذون فيه كما لو حمل على الدابّة الزائد على المقدار العادي، فهل يضمن تمام 
  .النقص وتمام قيمة المتلف أو يقسّط؟ فيه إشكال

ظهور تقييد الإذن  بعدم التقسيط تمسّكاً بالأصل، ومن جهة )١(قد يقال
  .في الأقلّ بعدم دخوله في ضمن الأكثر

أمّا الأصل، فمقتضاه البراءة عن الزائد، فأمّـا التقييـد المـذكور، فلـم 
يعرف وجهه، فإنّه إذا توجّه المعير ينكر على المستعير في المثال من جهـة حمـل 

طـرف الزيادة لا من جهة أصل الحمل، والاحتياط في الأموال كما يقت§¦ في 
أن  المستعير غرامة التمام كذا يقت§¦ في طرف المعير الاقتصار على المتيقّن، إلاّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧/١٧٢جواهر الكلام: ) ١(
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  يقال: هذا مع التفات المعير، ومع عدم التفاته يحتاط المستعير، لكـن هـذا 
  .فرع لزوم الاحتياط

وأمّا الضمان مع الاشتراط، فهو منصوص فيه، وكذلك عارية الذهب 
العارية  :×قلت لأبي عبد االله«حيح زرارة: ويدلّ على ما ذكر ص، والفضّة

فلا يلزمك تَـواه، إلاّ الـذهب  )١(مضمونة؟ فقال: جميع ما استعرته فتوي
والفضّة، فإنهّما يلزمان إلاّ أن ت´³ط أنّه متى تَوِي لم يلزمك تواه، وكذلك 
جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضّة لازم لك وإن لم 

  .)٢(»يشترط عليك
العاريـة : «×ورواية إسحاق بن عمّار عنه أيضاً و[عن] أبي إبراهيم

ليس على مستعيرها ضمان إلاّ ما كان من ذهب أو فضّة، فإنهّما مضـمونان 
  .)٣(»اشترطا أو لم يشترطا

 بالدنانير والفضّة بالذهب الضمان اختصاص الأخبار بعض من يظهر وقد
كون ي لا تضمن العارية إلاّ أنّ «: أيضاً × صحيح ابن سنان عنهوالدراهم وهو 

  .)٤(»اشترط فيها ضمان إلاّ الدنانير، فإنهّا مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/٢٢٩٠توي: أي هلك. الصحاح: ) ١(
، باب ٩، ح٧/١٨٣، باب ضمان العارية والوديعة؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٥/٢٣٨الكافي: ) ٢(

 .٢، ح٣، أبواب العارية، ب١٩/٩٦العارية؛ وسائل الشيعة: 
Ãه الفقيـه:) ٣(   -٧/١٨٣، بـاب العاريـة؛ تهـذيب الأحكــام: ٤٠٨٣، ح٣/٣٠٢ مـن لا يح§ـ

. ٤، ح٣، أبـواب أحكـام العاريـة، ب١٩/٩٧، باب العارية؛ وسائل الشيعة: ١٠، ح١٨٤
 والرواية صحيحة.

، بـاب أنّ ٨، ح٣/١٢٦، باب ضمان العارية والوديعة؛ الاستبصار: ٢، ح٥/٢٣٨الكافي: ) ٤(
 .١، ح٣، أبواب أحكام العارية، ب١٩/٩٦العارية غير مضمونة؛ وسائل الشيعة: 

2,
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  .)١(ومثله خبر ابن مسكان
ليس على صاحب العارية ضمان «وخبر عبد الملك بن عمرو عنه أيضاً: 

  إلا أن يشترط صاحبها إلاّ الدراهم، فإنهّا مضـمونة اشـترط صـاحبها أم 
  .)٢(»لم يشترط

ويمكن أن يقال: إن كان الدينار بمعنى الـذهب المسـكوك والـدرهم 
بمعنى الفضّة المسكوكة، فالظاهر لزوم تقييد الذهب والفضّة بالمسـكوك 
منهما، لأنّ الأصل في القيود أن تكون احترازيّة وإن لم يكونا كذلك، بل هما 

ن وإن كانـا بالدقّـة فردان من الذهب والفضّة كفرديّة زيد وعمرو للإنسا
ينحلاّن إلى جهة الإنسانيّة وخصوصيّة أخرى، فالظاهر الأخـذ بـإطلاق 
الذهب والفضّة، لأنّ إثبات الحكم لفرد من الكليّ لا يوجب نفي الحكـم 

  .عن الأفراد الأخر؛ فتأمّل
) 

ً
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  .فلليد أو جاهلاً  أمّا الضمان سواء كان عالماً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب أحكـام ١٩/٩٦، باب العارية؛ وسائل الشـيعة: ٧، ح٧/١٨٣تهذيب الأحكام: ) ١(
  . والرواية صحيحة.١، ذيل ح٣العارية، ب

، أبواب أحكـام ١٩/٩٦، باب العارية؛ وسائل الشيعة: ١١، ح٧/١٨٤تهذيب الأحكام: ) ٢(
 بد الملك بن عمرو الممدوح.. والرواية حسنة لع٣، ح٣العارية، ب
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لى المعير مع الجهل، فلكونـه مغـروراً، وأمّا رجوع المستعير فيما اغترم إ
  .والمغرور يرجع إلى من غرّه

ّ�ف في العـين  ويمكن أن يقال: تارة لا يكون المسـتعير قاصـداً للت�ـ
المستعارة إلاّ بنحو الاستعارة، والت�ّ�ف بـلا أجـرة للمنفعـة المسـتوفاة، 

  .فأعاره الغاصب فلا إشكال في صدق الغرور
مع الأجرة، فيعيره الغاصب ويقول:  وأخرى يكون قاصداً للت�ّ�ف

ت�ّ�ف مجاّناً، ففي هذه الصورة يشكل صدق الغرور، لأنّ الغرر إن كـان 
 ،- )٤(وغيرهـا )٣(والأساس )٢(والمصباح )١(كما عن الصحاح - بمعنى الخطر 

فلا خطر في البين، بل لو ف�Â بالجهل أيضاً يشكل صدقه في بعض الموارد، 
  الت�ّ�ف في العين فـأذن لـه المالـك بقصـد أخـذ كما لو استأذن المالك في 

  ذن في الت�ــّ�ف مجاّنــاً فهــل يمكــن القــول الأجــرة وتخيّــل المســتأذن الإ
بعدم استحقاق الأجرة من جهة أنّ الآذن ما صرّح بمقصـوده فهـو غـارّ 

  والمغرور يرجع إلى من غرّه؟
ّ�ف بغـير حـقّ ولـو مـع الجهـل  ولو كان المراد مـن الغاصـب المت�ـ

جوع إليه بوجه، بل قرار الضمان عـلى مـن تلـف للرضوع، فلا وجه بالمو
هـذا في ، عنده، كما قرّر في تعاقب الأيدي على العين مع عدم الاستحقاق

  .منافع العين المستعارة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، غرر.٧٦٩-٢/٧٦٨الصحاح: ) ١(
 ، غرر.٤٤٥المصباح المنير: ) ٢(
 ، غرر.٣٢٢أساس البلاغة: ) ٣(
 ، غرر.٥/١٣؛ لسان العرب: ٦٠٤المفردات: ) ٤(
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وأمّا الكلام في نفس العين المستعارة، فقد يفصّل بين العين التي لم تكن 
ة م´³وطة بالضمان ولم تكـن بمقت§¶ العقد مضمونة كما لو لم تكن العاري

العين درهماً أو ديناراً أو ذهباً أو فضّة، فالضمان على المعير في صورة الجهل 
للغرور، وبين ما كانت مضمونة من إحدى الجهتين، فالضمان على من تلف 

  .العين في يده
وقد يناقش بظهور أدلّة ضمان العارية المشترط فيها الضمان أو إذا كانت 

ة في الصحيح من العارية بخلاف الفاسدة، فـلا يترتّـب عـلى ذهباً أو فضّ 
ال´³ط فيها إلاّ على كونها ذهباً أو فضّة ضمان من هذه الجهـة، بـل ترتّـب 
الضمان بقاعدة اليد وعموم من أتلف، فرجوع المعير على المسـتعير بقيمـة 

، العين باعتبار صيرورتها عوضاً شرعاً عمّا أدّاه عنها برجوع المالك عليـه
والفرض عدم الغرور منه بخلاف ما لو رجع المالك على المستعير، فإنّه لا 
يرجع إلى المعير، لأنّ التلف في يد المسـتعير علّـة لاشـتغال ذمّتـه بالقيمـة 
بخلاف المعير المخاطب في الحقيقة بردّ العين أو قيمتها ممنّ هي في يده، إذ لا 

 دليل عليها، فالقيمة في ذمّة من وجه لخطابهما والبدليّة المشخّصة بالخيار لا
تلف في يده والآخر مخاطب بإرجاع ذلك منه وإلاّ فبالغرامة عنه، فإذا أدّاه 

لملـك الغاصـب، فقـام الإذن  صار ما في ذمّته عوضاً شرعيـّاً، إذ لا وجـه
بالأداء عنه مقام الإذن منه بذلك، بخلاف ما لـو أدّى هـو فـإنّما  ال´³عي

اتّضح وجه الرجوع علی من حصل التلف في يده  يؤدّي عن نفسه، وبذلك
  .)١(من ذوي الأيدي المتعاقبة دونه إلاّ إذا كان مغروراً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧/١٦٨جواهر الكلام: ) ١(


	�ـــــــ!م � 
Tـــــــ� 

Kر�O�q+
 UO	
 

 



�OPد;	
� ���ب sر�O	
 ٢١٧   ..................................................................  و

ويمكن أن يقال: لا نسلّم صدق الغرور مع الاشتراط أو كون العـين 
  .المستعارة ذهباً أو فضّةً أو درهماً أو ديناراً مع إقدام المستعير على الضمان

ع من لم يتلف العين في يده إلى من تلفـت في وأمّا ما ذكر في وجه رجو
بخلاف صورة رجوع المالك على من تلفت  ،يده إذا أخذ المالك القيمة منه

عـلى  لاًّ اد اً فيشكل من جهة أنّه لم نجـد نصّـ فلا يرجع إلى الآخر، ،في يده
رجوع من لم تتلف العين في يده إلى من تلفت في يده إذا أخذ المالك القيمة 

بـالأداء  عدم ملك الغاصب قام الإذن ال´³عيمنه حتىّ يقال مع أو المثل 
فإنّ المستفاد من الحديث المعروف ضمان كلّ من  ،عنه مقام الإذن منه بذلك

  .أخذ من غير فرق بين من تلف عنده ومن لم يتلف عنده
فما ذكر من أنّ القيمة في ذمّة من تلف عنده الظاهر في الاختصاص به 

ولا  ،اع ذلك منه وإلاّ فبالغرامة عنه لم يظهر وجهـهوالآخر مخاطب بإرج
وعدم رجوع السابق إلى اللاحق لا يوجـب  ،دليل على العوضيّة ال´³عيّة

لإمكان أن يكون ما  ،ملكيّة الغاصب حتىّ يدفع بأنّه لا وجه لملك الغاصب
ومن  ،نحن فيه من قبيل الواجبات الكفائيّة تسقط بفعل أحد المأمورين بها

  .لمذهب الخاصّة ضمان عند الجمهور خلافاً قبيل ال
لخصوص  وغاية ما يمكن أن يستفاد من الحديث أنّ الآخذ ليس ضامناً 

بل ضامن لخسارة كلّ من توجّهت عليه  ،المالك بالنسبة إلى العين ومنافعها
 إذا غصبت يكون الغاصب ضامناً  :الخسارة، ولذا يقال في العين المرهونة

  .للراهن والمرتهن
على >فالشخص الأوّل بعد أخذه مال الغير ضامن بمقت§¶  ،هذا وعلى
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 :لنفس المالك ليس غير والشخص الثاني الآخذ منه ضامن لشخصين <اليد
المالك للعين والشخص الأوّل المغترم بعد أخذ الغرامة منه، وقيمة العين أو 

 وتبقى الغرامة المأخوذة ،لمثل وصل إلى المالك بأخذه من الشخص الأوّلا
  .<على اليد>فلا بدّ من جبرانها بمقت§¶  ،منه

ولا ، وهكذا الكلام بالنسبة إلى الأيادي المتـأخّرة عـن هـاتين اليـدين
فكيـف يمكـن أن  »عـلى اليـد«·قت بيستشكل بأنّ الخسارة المذكورة تحقّ 

للحكم نحو القضيّة الطبيعيّة  متعرّضاً  <على اليد>يشملها لإمكان أن يكون 
  .ماء الع�� لا باصطلاح المنطقيينباصطلاح أكابر عل

هذا غاية ما يمكن أن يقال بعد تسلّم رجوع المتقدّم إذا أخذ منه الغرامـة 
 واستقرار الضمان على من تلف عنده إلاّ أن يكون المتأخّر مغروراً  ،إلى المتأخّر

فلو  ،في لزوم غرامة غير العين المأخوذة <على اليد>وإلاّ فلقائل أن يمنع ظهور 
 ،مالك العين ذمّة الغاصب أالعين المرهونة وتلفت عند الغاصب وأبرغصب 

يشكل الالتزام بلزوم المثل أو القيمة عليه من جهة خسارة المرتهن مـع بـراءة 
  .ذمّة الغاصب بالنسبة إلى نفس العين من جهة المالك

فإن كان النظر  كلّ ما يصحّ الانتفاع به، إلی آخره، وأمّا ما ذكر من أنّ 
فيرد عليه أنّـه  ،إلى عدم الصحّة فيما لا يمكن الانتفاع به إلاّ بالإتلاففيه 

لا يدخل مثل ما  ،ثمرتها التبرّع بالمنفعة ليس غير بعد ما كانت العارية عقداً 
وإن كان النظر فيه إلى إخراج ما ليست له منافع محلّلة قابلة  ،ذكر في العارية
 كلّ ما يجوز الانتفاع به، إلی آخره، كان الأنسب التعبير بأنّ  ،لتوجّه العقلاء

  .والأمر سهل
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 ،شكال فيه إلاّ أنّه لا يلزم الت��يحإفلا  ،وأمّا الاقتصار على ما يؤذن له
  .بل الإطلاق كاف إلاّ أن يكون في البين ان��اف

ولو اختلف المعير والمسـتعير في التفـريط فـالمعروف أنّ القـول قـول 
صـاحب ×: «عـن الصـادق الحلبـيصحيح المستعير، لكونه أميناً، وفي 

ومقت§¶ الأمانة قبول قوله، ، )٢(، ونحوه غيره)١(»العارية والوديعة مؤتمن
  .كما سبق في الوديعة

  ولو اختلفا في ردّ العارية فـالمعروف أنّ القـول قـول المعـير، لقاعـدة 
 يتمان لا يقت§¦ تصديقه في، والإ)البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر(

  .الردّ وقبوله في الوديعة، للنصّ 
  × ويشكل التفرقة حيث إنّ المذكور في باب الوديعـة قـول الصـادق

، ولا تتهّم )٣(ليس لك أن تأتمن من خانك«في خبر مسعدة:  -على المحكيّ -
  .)٤(»من ائتمنت

قال: ليس لك ’ أنّ رسول االله«وخبر مسعدة بن زياد عنه، عن أبيه: 
  .)٥(»، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبتهأن تتهّم من قد ائتمنته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عارية ، باب أنّ ال١، ح٣/١٢٤، باب العارية؛ الاستبصار: ١، ح٧/١٨٢تهذيب الأحكام:  )١(
 . ٦، ح١، أبواب أحكام العارية، ب١٩/٩٣غير مضمونة؛ وسائل الشيعة: 

 .١، أبواب أحكام العارية، ب٩٤-١٩/٩١راجع وسائل الشيعة: ) ٢(
  ».غشّك«في قرب الإسناد: ) ٣(
. ٩، ح٤، أبـواب أحكـام الوديعـة، ب١٩/٨١؛ وسـائل الشـيعة: ١/٣٥قرب الإسـناد: ) ٤(

 .١٨/١٣٧معجم رجال الحديث:  والرواية موثّقة بمسعدة. راجع
 ، ٣١، ح٧/٢٣٢، باب نـادر؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٥/٢٩٨؛ الكافي: ١/٤١قرب الإسناد: ) ٥(
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فإن أمكن استفادة قبول قول الأمين منهما في مقام الدعوى، ففي كلا 
  .المقامين وإن لم يمكن، ففي كليهما

) �و�ـ� �N\;?ــ
 J ����>ــ� %�ـ�'ن �:ــ ��>
 .ــ�ل ��uـ
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�$���)٢( ������ I;6 ��
<�(.  

الظاهر تعينّ الأخذ بقول الغارم مع يمينه إلاّ أن تقوم البيّنة، لأصـالة 
 )٣(»الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال«وما قد يقال من أنّ ، براءة ذمّته من الزيادة
  .فلا نعرف له مدركاً 

 ،فـلا يصـحّ بـدون الإجـازة ،وأمّا استعارة الرهن بدون إذن المالـك
فـإن قلنـا بصـحّة الفضـولي في  ،وأمّا مـع الإجـازة، ك انتزاع العينوللمال

  .فلا مانع من تصحيح العارية بالإجازة ،المعاملات على القاعدة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والروايـة ١٠، ح٤، أبـواب أحكـام الوديعـة، ب١٩/٨١باب من الزيادات؛ وسائل الشـيعة .
 صحيحة.

  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >ورهن< بدل >الرهن<. )١(
   نسخ المخت�� المطبوعة: >المرتهن< بدل >مرتهن<.كذا، وفي )٢(

 .٢/١٨إيضاح الفوائد: ) ٣(
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  .الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين

I@lbn×ñ‰bu⁄aH@ @
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ويمكـن أن ، ة تمليـك المنفعـة بعـوضيمكن أن تكون حقيقة الإجار
  .بها في مقابل العوض كون التسليط على العين لينتفعي

  .ويؤيّد الثاني تعلّق الإجارة بنفس العين بدون تقدير المضاف
ويؤيّد الأوّل عدم صحّة التسليط في إجارة الأحرار حيث إنّ الحرّ غير 
قابل لهذا المعنى ولذا لو حبس الحرّ لا يضمن منافعه، بخلاف حبس العبد 

لاء عليهـا موجـب الضـمان، أو التسلّط على الأعيان الخارجيّة فإنّ الاستي
  .واختلاف الحقيقة باختلاف المتعلّق بعيد

  .ولكلّ من المعنيين اعتبار عقلائي، لكنّ المعروف في حقيقتها المعنى الأوّل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤٤؛ النهاية: ٦٤٠المقنعة: ) ١(
 .٤٣٨المسائل الناصريات: ) ٢(
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وكيف كان، الظاهر أنّ معلوميّة المنفعة والعوض من شرائط الصـحّة 
  .شرعاً ك´³وط صحّة البيع، لا أن تكون من مقوّمات الحقيقة

 في{ويدلّ عليه عمـوم ، )١(فلا خلاف فيه ،اللزوم من الطرفين وأمّا

³ط » المؤمنون عند شروطهم«وعموم  }،قى بناء على عدم كـون ال´ـ
  .في ضمن التزام آخر التزاماً 

 - ×يعني أبا الحسـن - سألته «وما عن عليّ بن يقطين في الصحيح قال: 
لازم إلى  قـال: الكـراء ؟عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أقـلّ أو أكثـر

  والخيــار في أخــذ الكــرى إلى ربهّــا إن شــاء  ،إليــه هالــذي اكــترا تالوقــ
  .)٢(»أخذ وإن شاء ترك

قـال: [عـن أبيـه] وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمّد بـن سـهل 
عـن الرجـل يتكـارى مـن الرجـل البيـت  ×لت أبا الحسن مـوسىأس«

لوقـت الـذي تكـاراه قال: كـراه لازم إلى ا ؟والسفينة سنة أو أقلّ أو أكثر
  .، الحديث)٣(»إليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ªائر: ٢/٦٤؛ فقـه القـرآن: ٢٨٧؛ غنية النـزوع: ٢٦٢؛ الوسيلة: ٢/٣٦٧المبسوط: ) ١( ؛ ال�ـ
  .١/٢٤١؛ تحرير الأحكام: ٣٥٣ ؛ جامع الخلاف والوفاق:٢٧٦؛ إصباح الشيعة: ٢/٨٨

، بــاب الرجــل يتكـارى البيــت والســفينة؛ مـن لا يح§ــÃه الفقيــه: ١، ح٥/٢٩٢الكـافي: ) ٢(
ــام: ٣٩١٠، ح٣/٢٥١ ــذيب الأحك ــارة؛ ته ــة والإج ــاب المزارع ــاب ٢، ح٧/٢٠٩، ب ، ب

 .١، ح٧، أبواب أحكام الإجارة، ب١٩/١١٠الإجارات؛ ، وسائل الشيعة: 
، ٧/٢١٠باب الرجل يتكارى البيت والسفينة؛ تهذيب الأحكـام:  ،٢، ح٥/٢٩٢الكافي: ) ٣(

. ١، ح٧، أبـواب أحكـام الإجـارة، ب١٩/١١٠، باب الإجـارات؛ وسـائل الشـيعة: ٣ح
 .١٦/١٦٧والرواية صحيحة على كلام في محمّد بن سهل. راجع معجم رجال الحديث: 

 8
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³وعيّته ،وأمّا الانفساخ بالتقايل  ،فيدلّ عليـه عمـوم مـا دلّ عـلى م´ـ
  .النادم واستحباب إقالة

فلعدم تنافي العقدين من جهة  ،وأمّا عدم البطلان ببيع العين المستأجرة
 والمعروف أنّ المشتري مع جهلـه بوقـوع الإجـارة قـبلاً  ،اختلاف المتعلّق

  .يتخيرّ بين الصبر إلى انتهاء الإجارة وبين الفسخ
 ،لا بدّ من التقييد بصورة احتفاظ الماليّة بعد انقضاء مدّة الإجارة ،نعم

 فلو كانت مدّة الإجارة طويلة بحيث لا ماليّة للعين المستأجرة بعد انقضائها
  .لعدم الماليّة للعين ،لم يصحّح البيع

أنّه كتب « :ا رواه في الفقيه عن أبي همّامويدلّ على صحّة إجارة المبيع م
تلـك المـؤجّر  في رجل استأجر ضيعة مـن رجـل فبـاع ×الحسن إلى أبي

 له مشاهداً  الضيعة بح§Ãة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضراً 
  ء في ميراث الميـّت أم يثبـت  فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك ال´¿

تثبت في يد المستأجر إلى  :×فكتب ؟ينق§¦ إجارتهفي يد المستأجر إلى أن 
  .)١(»أن ينق§¦ إجارته

في الصـحيح عـن  - قدّسـت أسرارهـم - وما رواه المشـايخ الثلاثـة
لته عـن أسـ« :قـال ×عن أبي الحسن موسى ،الحسين بن نعيم الصحّاف

 سكنى لرجل أيّام حياته أو جعلها له ولعقبـه مـن بعـده رجل جعل داراً 

  .]نعم :قال[ ؟كما شرط ]قبهلعو هل هي له[
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ وســائل الشــيعة: ، بــاب المزارعــة والإجــارة٣٩١٤، ح٣/٢٥٢مــن لا يح§ــÃه الفقيــه: ) ١(
 . والرواية صحيحة.١، ح٢٤، أبواب أحكام الإجارة، ب١٩/١٣٤
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قلت: فينقض بيعه الدار ، قال: نعم ؟قلت: فإن احتاج إلى بيعها يبيعها
قال أبو  :كذلك سمعت أبي يقول ،السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى

ولكن يبيعه على أنّ الذي  ،لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى :×جعفر
  .سكنى على ما شرط والإجارةيشتريه لا يملك ما اشترى حتىّ ينق§¦ ال

  فإن ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمـه مـن النفقـة والعـمارة  قلت:
 ،)١(»المستأجر بذلك لا بـأس استأجره؟ قال: على طيبة النفس ورضفيما ا

  .وكذلك العتق على حسب القاعدة لا يوجب بطلان الإجارة
  :ا على أقوال ثلاثةفقد وقع فيه الخلاف واختلفو ،وأمّا البطلان بالموت

ونسـبه في  ،والمسـتأجرالمؤجّر  فقيل بأنّ الإجارة تبطل بموت كلّ من
  .)٣(إلى المشهور )٢(ال´³ائع

  .)٤(وهو المشهور بين المتأخّرين ،وقيل بأنهّا لا تبطل بموت واحد منهما
  .)٥(جرؤنهّا تبطل بموت المستأجر دون الموقيل: إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحـل والهبـة والسـكنى والعمـرى ٣٨، ح٧/٣٨الكافي: ) ١(
، بـاب ٥٥٩٥، ح٤/٢٥١والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره؛ من لا يح§Ãه الفقيـه: 

، بـاب الوقـوف والصـدقات؛ ٤٠، ح٩/١٤١؛ تهـذيب الأحكـام: السكنى والعمرى والرقبـى
ــرى؛ وســائل الشــيعة: ٤، ح٤/١٠٤الاستبصــار:  ــاب الســكنى والعم ــاب ١٩/١٣٥، ب ، كت

 .٣، ح٢٤الإجارة، ب
 .٢/١٤٠شرائع الإسلام: ) ٢(
، وفيه دعـوى الإجمـاع؛ المهـذّب: ٤٩١-٣/٤٩٠؛ الخلاف: ١٩٦؛ المراسم: ٦٤٠المقنعة: ) ٣(

 .٣٥٣لاف والوفاق: ؛ جامع الخ١/٥٠١
وعليـه  -أي لا تبطل بمـوت أحـدهما-قال الشهيد الثاني+: الأقوى ما اختاره المصنّف& ) ٤(

 .٥/١٧٥. مسالك الأفهام:  المتأخّرون أجمع
 قال الشيخ+ في المبسوط: الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميّت المـؤجّر أو المسـتأجر عنـد ) ٥(
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لأنّـه اسـتحقّ  ،المنفعة يتعذّر بالموتواحتجّ للقول الأوّل بأن استيفاء 
فـإذا مـات زال ملكـه عـن العـين  ،ها عـلى ملـك المـؤجرءبالعقد استيفا

 فـلا يسـتحقّ  ،وانتقلت إلى الورثـة فالمنـافع تحـدث عـلى ملـك الـوارث
وإذا مات المستأجر لم  ،لأنّه ما عقد على ملك الوارث ،هاءالمستأجر استيفا

  .)١(يكن إيجاب الأجرة في تركته
لملك المسلوب المنفعة في طرف فإنّ المنتقل إلى الورثة ا ،ولا يخفى ما فيه

 فهـي ملـك ،خارجيـّة وفي طرف المستأجر إن كانت الأجرة عيناً  ،جرؤالم
تنتقـل تركـة  ولا تربط بورثة المستأجر، وإن كانت دينـاً  ،أو وارثهالمؤجّر 

  .المستأجر إلى الوارث بعد خروج الدين
لثاني بأنّ الإجارة من العقود اللازمة ومن شأنها أن للقول ا )٢(واحتجّ 

في التهذيب عن  ولعموم الأمر بالوفاء بالعقود، وبما رواه ،لا تبطل بالموت
وسألته عن امرأة آجـرت  ×كتبت إلى أبي الحسن«قال:  إبراهيم الهمداني

انقضـائها لا  دضيعتها ع´³ سنين على أن تعطى الإجارة في كلّ سـنة عنـ
من الإجارة ما لم ينقض الوقت فماتت قبل ثـلاث سـنين أو  شيئاً  يقدّم لها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المسـتأجر يبطلهـا، ومـوت المـؤجّر لا يبطلهـا، وفيـه  أصحابنا، والأظهر عندهم أنّ مـوت
  .٣/٢٢٤خلاف. المبسوط: 

وقال ابن البراج+: والموت يفسـخ الإجـارة ولا فـرق في ذلـك بـين أن يكـون الميّـت هـو 
المستأجر أو المؤجر، وعمل الأكثر من أصحابنا على أنّ موت المستأجر هو الذي يفسخها، لا 

 .٥٠٢-١/٥٠١موت المؤجر. المهذّب: 
 .٦/١٤٤مختلف الشيعة: ) ١(
 .٥/١٧٥مسالك الأفهام: ) ٢(
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بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقـت أم تكـون الإجـارة 
  منتقضة بموت المرأة؟

إن كان لها وقـت مسـمّى لم تبلـغ فماتـت فلورثتهـا تلـك  :×فكتب
  منـه  وإن لم تبلغ ذلـك الوقـت وبلغـت ثلثـه أو نصـفه أو شـيئاً  ،الإجارة

  .)١(»فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء االله تعالى
روايــة إســحاق بــن أحمــد الأبهــري عــن أبي  وبهــذا المضــمون أيضــاً 

  .)٢(×الحسن
  ولا يخفى أنّ الرواية عـلى فـرض تماميـّة دلالتهـا تكـون أخـصّ مـن 

م وتقريب دلالتها على عد ،جرؤلأنهّا متعرّضة لخصوص موت الم ،المدّعى
  : -عـلى المحكـيّ  - ×بطلان الإجارة بالموت بأن يكون المراد مـن قولـه

  عـلى نسـخة  »لم تبلـغ«أو  على ما في بعض النسـخ »وقت مسمّى لم تبلغه«
  هـل «خرى مدّة الإجارة بقرينة ذكر الوقت في كلام السائل حيث قـال: أ

غ وإن لم تبل« -على المحكيّ - ×ويكون قوله ه،إلى آخر »يجب على ورثتها
   ه:ويكــون المــراد مــن قولــ ،لهــا لل´ــ³طيّة الأولى لا مقــابلاً  بيانــاً  »ذلــك

فإنّ المعطى حينئذ بقدر ما  ،بنسبة ما بلغت »فيعطي ورثتها بقدر ما بلغت«
  .لم تبلغ لا بقدر ما بلغت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من يؤاجر أرضـاً ثـمّ يبيعهـا قبـل انقضـاء الأجـل أو يمـوت ٢، ح٥/٢٧٠الكافي: ) ١(
، بـاب المزارعـة؛ ٥٦، ح٧/٢٠٧فتورث الأرض قبل انقضاء الأجـل؛ تهـذيب الأحكـام: 

 الرواية صحيحة.. و١، ح٢٥، أبواب أحكام الإجارة، ب١٩/١٣٦وسائل الشيعة: 
. وأحمـد بـن إسـحاق ١، ذيل ح٢٥، أبواب أحكام الإجارة، ب١٩/١٣٦وسائل الشيعة: ) ٢(

 الأبهري مهمل.
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واحتمل في الرواية معنى آخر وهو أن يكون المراد من الوقت المذكور 
  .ة وهو انقضاء السنةالنجم الم§Ãوب لدفع أبعاض الأجر

فـلا يقبـل التشـكيك  ،ويؤيّده أنّ وقت الإجارة مفروض في السؤال
   ،وكذا عـدم بلوغهـا ذلـك الوقـت ،والاحتمال حتىّ يحتاج إلى الاشتراط

فـإنّ المتكـرّر منـه  ،بل قيل: إنّه على هذا التقدير لا يلزم تفكيك في الوقت
ما لم يمض « سائل أوّلاً فإنّ الوقت في قول ال ،واحد بخلاف الأوّل معنى

عـلى - ×وكـذا قولـه ،هو وقت دفع الأجرة لا وقت الإجـارة» الوقت
وإنّـما  ،فإنّ مدّة الإجـارة لـيس لهـا» إن كان لها وقت مسمّى: «-المحكيّ 

  .عليها إمضاؤها بخلاف وقت الأجرة
فإنّ المراد من الأولى حينئذ موتهـا  ،تينوكذا حسن المقابلة بين ال´³طيّ 

أنهّا لم تبلغها » لم تبلغه«والمراد من قول  ،ء النجم قبل أخذ الأجرةعند انتها
ويكون  ،ومن الثانية موتها في أثنائه في الثلث أو النصف أو غيرهما ،أجرته

» فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت: «-على المحكي- ×قوله
 ،باقيـةوهو أنّ الورثة يعطون مقدار الأجـرة الماضـية دون ال ،على ظاهره

  .)١(جرؤالّة على بطلان الإجارة بموت الموعلى هذا المعنى تكون الرواية د
وجب الظهور يولا يخفى أنّ ما ذكر لتقريب المعنى الثاني ليس بحيث 

أنّ الظـاهر هـو  :)٢(+بل في مصابيح العلامة الطباطبائي ،في المعنى الثاني
�يح » تبلغهلم [مسمى] إن كان لها وقت « :×وقوله ،المعنى الأوّل كال�ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧/٢٠٩جواهر الكلام: ) ١(
  . ٢٧/٢٠٩حكى عنه صاحب الجواهر+. جواهر الكلام: ) ٢(
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وفي  ،في عدم بلوغ الوقت والحمل على عدم بلوغ الأجـرة في غايـة البعـد
والدلالة فيه أظهر وأوضح، وحمل » لم تبلغ» «لم تبلغه«بعض النسخ مكان 

  .ة ليس بهذه المثابةبسنعلى إرادة ال» بقدر ما بلغت« :قوله
 ،ون المرأةإلى الورثة د» بلغت« :ويحتمل عود الضمير في قوله :ثمّ قال

، »هل يجب«وفي قول السائل  ،فيكون المراد بقيّة المدّة التي صارت للورثة
Ãوب لـدفع  إلی آخره، دلالة واضحة عـلى إرادة المـدّة دون الأجـل الم§ـ

  .والأمر في باقي القرائن هينّ  ،الأجرة
 ئ، إلی آخره، لدفع الاستبعاد الناشـ»ويحتمل عود الضمير« :+قوله

لى المرأة الموجبة للحمل على إعطاء الورثـة بنسـبة مـا من إرجاع الضمير إ
  .)١(بلغت مع أنّ المعطى حينئذ بقدر ما لم تبلغ لا بقدر ما بلغت

على فرض عدم ظهـور الروايـة في المعنـى الأوّل لا  :ويمكن أن يقال
  .ومعه لا مجال لرفع اليد عمّا دلّ على لزوم العقد وبقائه ،أقلّ من الإجماع

في الفسـخ بـأن  الرواية ظاهرة على التقدير الأوّل أيضاً  إنّ  :وقد يقال
 أي لم تبلغ شيئاً  ،يكون المراد إن كان للإجارة وقت مسمّى ولم تبلغه المرأة

تـت منه بقرينة ال´³طيّة الثانية على معنى أنهّا آجرت إلى مـدّة معلومـة فما
هـا تلـك لورثت فـالحكم فيـه أنّ  ،من المـدّة يئاً حال الإجارة قبل أن تبلغ ش

الإجارة على معنى أنّ لهم إمضاءها أو فسخها بناء على أنّ المراد من القول 
بالفسخ بالموت عدم لزوم الإجارة على الورثة نحو ما اعـترف بـه القائـل 

وهـو إجـارة الـبطن الأوّل مـن  ،لةأبالصحّة في ما استثناه من هـذه المسـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٠-٢٧/٢٠٩جواهر الكلام: ) ١(
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 ،لين في أثناء الإجارةوانتقل إلى البطن الثاني بموت الأوّ  ،الموقوف عليهم
وإن أبيـت فـيمكن أن ، فإنّ لهم الخيار في إنفاذ الإجـارة الأولى وفسـخها

  .)١(يكون المراد أنّ الورثة إن شاؤوا آجروا وإن شاؤوا لم يؤجروا
» فلورثتها تلـك الإجـارة«: -على المحكي- ×ويمكن أن يقال قوله

هو قابل لأن  ،نعم ،في ما ذكر من أنّ لهم إمضاءها أو فسخها ليس ظاهراً 
فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك « :لكن يعارضه ما بعده ،يحمل عليه

  .مع رجوع الضمير في بلغت إلى الورثة حيث إنّه ظاهر في تعيّنه» الوقت
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   -»كلّ ما يصـحّ إعارتـه تصـحّ إجارتـه«أعني -Â هذه العبارة قد ف�
  بالمنفعـة التـي لا تكـون  عبأنّ كلّ ما يصحّ إعارتـه مـن الأعيـان للانتفـا

  والعاريـة  ،لأنّ الإجارة تمليـك المنفعـة بعـوض ،تصحّ إجارته أيضاً  عيناً 
  .)٣(بدون العوض

أنّه نقل الإجماع عـلى عـدم صـحّة  »تكون عيناً التي أن لا «ووجه قيد 
وقـد منـع  ،الإعارة إذا كانت المنفعة المنتقلة مثل لبن الشاة وثمر البسـتان

بل ادّعي الاتّفاق على جوازها  ،الاتّفاق على عدم صحّة إعارة الشاة للبنها
  .وهي المنحة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧/٢١٠واهر+. جواهر الكلام: لم نعثر على قائله وإن حكى ذلك عنه صاحب الج) ١(
  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >ما ينقص< بدل >النقص<. )٢(
  .١٠/٦٧مجمع الفائدة والبرهان: ) ٣(
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   )١(-قـدّس االله أسرارهــم- قاعـدة المـذكورة بعــض الفقهـاءالد وقيـّ
  فـإنّ المنحــة وهــي الشــاة  ، صــحّ إعارتــه بحسـب الأصــل لا مطلقــاً بـما

  المعارة للانتفاع بلبنها مماّ يصحّ إعارتهـا مـع أنّـه لا يصـحّ إجارتهـا إلاّ أنّ 
حمـل الكلّيـّة  )٢(ثبت فيها على خلاف الأصل، وبعضهم [إنّما] هذا الحكم

  .على الغالب
 ص إطلاقاتوخصو }قى في{ :فلعموم ،وأمّا جواز إجارة المشاع

  كاسـتيفاء المنـافع للمالـك  ،كة ممكنترواستيفاء منافع العين المش ،الإجارة
³يك  ،نعم، مع اشتراك العين المشتركة لا بدّ في تسليم العين مـن إذن ال´ـ

لو آجر العـين المشـتركة  كما، بالإشاعة أو جاهلاً  سواء كان المستأجر عالماً 
  .ولم يجز ال´³يك في سهمه

ين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط أو وأمّا كون الع
ّ�ف ،التعدّي وبنـاؤهم عـلى أنّ كـلّ مـا أذن  ،فلكون العين مـأذون الت�ـ

³ع فيكـون أمانـة  ،الت�ّ�ف فيه يكون أمانة سواء كان الإذن من قبل ال´ـ
ولكن اشتهر في المقبـوض  ،أو من قبل المالك فيكون أمانة مالكيّة ،شرعيّة

المصـداق  :بل قد يقال ،وكذلك الطبيب والبيطار ،وم كونه مضموناً بالس
  .)٣(العرفي للأمانة خصوص الوديعة

عـن  ،ويدلّ على عدم الضمان في باب الإجارة صحيح عليّ بن جعفـر
سألته عن الرجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت فما عليه؟ « :×أخيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/١٧٥مسالك الأفهام: ) ١(
 .٧/٨٧جامع المقاصد: ) ٢(
 .٣٣حكي ذلك عن الجواهر إلاّ أنّه لم نعثر عليه. الإجارة (للأصفهاني): ) ٣(
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وإن لم يسـمّ فلـيس  ،من لهـايركبها غيره فهو ضا لاّ أقال: إن كان اشترط 
  .)١(»ء عليه شي

  عـن رجـل تكـارى دابّـة  ×لت أبـا عبـد االلهأس« :الحلبيوصحيح 
إن كان جاز ال´³ط فهـو ضـامن  :قال ؟الدابّة )٢(إلى مكان معلوم فنفقت

 ،وإن سقطت في بئر فهـو ضـامن ،ولم يوثقها فهو ضامن وإن دخل وادياً 
  .ن النصوص الدالّة على ذلكإلى غير ذلك م ،)٣(»لأنّه لم يستوثقها

فإعطـاء  ،وظهر مماّ ذكر حكم صورة التعدّي والتفريط ولزوم الضمان
  وعــدم اسـتيثاقها تفــريط،  ،الغـير مـع اشــتراط أن لا يركـب غــيره تعـدّ 

وربما يظهر مـن هـذا الصـحيح الضـمان ، وقد حكم في كلّ منهما بالضمان
  .والعارية بمجرّد التفريط ولو في غير باب الإجارة كالوديعة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الرجل يكتري الدابّة فيجاوز بها الحدّ أو يردّها قبل الانتهاء إلى ٧، ح٥/٢٩١الكافي: ) ١(
، ١٩/١١٨، بـاب الإجـارات؛ وسـائل الشـيعة: ٢٤، ح٧/٢١٥الحدّ؛ تهذيب الأحكـام: 

 .١، ح١٦أبواب أحكام الإجارة، ب
 ».فضيّع«في الفقيه: ) ٢(
اوز بها الحدّ أو يردّها قبـل الانتهـاء ، باب الرجل يكتري الدابّة فيج٣، ح٢٩٠- ٥/٢٨٩الكافي: ) ٣(

، باب ضـمان مـن حمـل  شـيئاً فـادّعى ذهابـه؛ ٣٩٢٢، ح٣/٢٥٥إلى الحدّ؛ من لا يح§Ãه الفقيه: 
، أبـواب أحكـام ١٩/١٢١، باب الإجارات؛ وسائل الشيعة: ٢١، ح٧/٢١٤تهذيب الأحكام: 

 ه فمرسل.. والرواية صحيحة على ما في الفقيه، وأمّا في غير٣، ح١٧الإجارة، ب
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ّ�ف   فقـد سـبقت ، أمّا شرطيّة كون المتعاقدين كـاملين جـائزي الت�ـ
  .لعدم الاختصاص بالبيع فلا حاجة إلى التعرّض ،في كتاب البيع

، فالظاهر أنّـه لا خـلاف فيـه ،وأمّا اعتبار معلوميّة الأجرة في الجملة
ففي ما كـان  ،و المعتبر في البيعوإنّما الكلام في أنّه هل يعتبر المعلوميّة بالنح

الأجرة مماّ يكال أو يوزن لا بدّ من الكيل أو الـوزن أم يكفـي المشـاهدة؟ 
الغرر في غـير  يوالدليل على نف ،لعدم الدليل على الاعتبار ،الأقوى الثاني

  .فيكفي العمومات لإثبات الصحّة ،البيع غير مسلم
   الجهالـة والغـرر بهـا عرفـاً  إنّما تكفي المشاهدة في ما ترتفع :وقد يقال

ضرورة عــدم كفايــة المشــاهدة فــيهما وفي  ،لا في مثــل المــوزون والمكيــل
في البيع المعلوم اعتبار عدمها فيه على وجه يرتفع فيـه  ىالمعدود، وإلاّ لكف

  .)١(ويتحقّق به صدق البيع المعلوم لا المجهول ،النزاع والخطر
يل والوزن والعدّ في صحّة بيع قد اعتبر في البيع الك :ويمكن أن يقال

  في  [عنـه] المكيل والموزون والمعدود من جهة عدم ارتفـاع الغـرر المنهـيّ 
والخبر الدالّ عـلى اعتبـار عـدم ، البيع إلاّ بها أو من جهة الأخبار الخاصّة

والدليل الخاصّ بالمقام غـير  ،الغرر في الباب ولو بعمومه لم يثبت اعتباره
  كـما لـو لم  ،ام إلاّ اعتبار عدم كون المعاملـة جزافيـّةوليس في المق ،موجود

  .تكن مشاهدة في البين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٠-٢٧/٢١٩جواهر الكلام: ) ١(
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اتّفـاقهم في المقـام بالمشـاهدة  يوالشاهد عليه اكتفاء بعض مـن يـدّع
¶ )١(فعن الشيخ، وتردّد بعض آخر واستحسـنه في  ،الاكتفـاء )٢(والمرت§ـ

الميـل  )٥(وظاهر المحقّق الأردبـيلي ،)٤(واستشكل في الإرشاد ،)٣(ال´³ائع
  .فليس في المقام إلاّ الشهرة ،إليه

فمع  ،تحقّق الملكيّة بالنسبة إلى الأجرةتثمّ إنّه بعد تحقّق عقد الإجارة 
ويصـحّ تأجيلهـا  ،مطالبتهـاالمؤجّر  الإطلاق أو اشتراط التأجيل يستحقّ 

  .»المؤمنون عند شروطهم«كلّ ذلك لعموم  ،أو الى أجل واحد نجوماً 
المطالبـة فـما المـؤجّر  إذا اقت§¶ الإطلاق اسـتحقاق :ويمكن أن يقال

³ط في ضـمن العقـد التـزام في ضـمن  ؟معنى اشتراط التعجيل فإنّ ال´ـ
فإذا اقت§¶ الالتزام العقدي استحقاق المطالبة بلا انتظار  ،الالتزام العقدي

وليس المقام مـن قبيـل الوجـوب  ؟مدّة فما معنى الالتزام الآخر في ضمنه
فإنّ إطلاق العقد  ،وكون مرتبة أشدّ من مرتبة أخرى ،المراتبالمتصوّر فيه 

فاقتضاء ال´³ط الاستحقاق من قبيل تحصـيل  ،يقت§¦ استحقاق المطالبة
  .والاستحقاق ليس ذا مراتب ،الحاصل

 فائدة ال´³ط استحقاق :ومع الإشكال من هذه الجهة لا مجال لأن يقال
  .الخيار من جهة تخلّف ال´³طالمؤجّر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٢٣المبسوط: ) ١(
 .٣٧٠المسائل الناصريات: ) ٢(
 .٢/١٤١شرائع الإسلام: ) ٣(
 .١/٤٢٤إرشاد الأذهان: ) ٤(
 .٢٦-٢٥/ ١٠مجمع الفائدة والبرهان: ) ٥(
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 )٢(واسـتدلّ ، )١(- قدّس االله أسرارهـم-  هذا هو المشهور بين الأصحاب
ل: قا الحلبيالمنجبر بالعمل عن محمّد  )٣(عليه بالصحيح أو الموثّق أو الخبر

جـالس، فأتـاه × كنت قاعداً عند قاض من القضاة وعنده أبـو جعفـر«
رجلان فقال أحدهما: إنيّ تكاريت إبل هذا الرجـل ليحمـل لي متاعـاً إلى 

واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كـذا وكـذا، لأنهّـا  ،بعض المعادن
سوق أتخوّف أن تفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكلّ 

عن ذلك الوقـت كـذا وكـذا يومـاً،  حبسنيسته كذا وكذا، وإنّه يوم احتب
فقال القاضي: هذا شرط فاسد، وفّه كراه، فلمّا قام الرجـل أقبـل إليّ أبـو 

  .)٤(»فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه× جعفر
يقول:  ×سمعت أبا جعفر«قال:  ،: ولصحيح محمّد بن مسلم)٥(قيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عـن . ونقله العلاّمة+ ١/٢٤٥؛ تحرير الأحكام: ٢/١٤٢؛ شرائع الإسلام: ٤٤٨النهاية: ) ١(
 . ٦/١٥٤ابن البرّاج أيضاً. في مختلف الشيعة: 

؛ ١٠/٤٥؛ مجمـع الفائـدة والبرهـان: ٣/٢٢؛ المهـذّب البـارع: ٦/١٥٥مختلف الشـيعة: ) ٢(
 .٢٧/٢٣٠جواهر الكلام: 

الترديد لأجل منصور بن يونس المرمي في بعض الكلمات بـالوقف. راجـع معجـم رجـال ) ٣(
 .١٢٧١٦، رقم: ١٩/٣٨٢الحديث: 

، باب الرجل يكتري الدابّة فيجاوز بها الحدّ أو يردّها قبل الانتهاء إلى ٥، ح٥/٢٩٠كافي: ال) ٤(
، ٢١٤/ ٧، باب الصـلح؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٢٧٣، ح٣/٣٥الحدّ؛ من لا يح§Ãه الفقيه: 

 .٢، ح١٣، أبواب أحكام الإجارة، ب١٩/١١٦، باب الإجارات؛ وسائل الشيعة: ٢٢ح
 .٢١/٥٦٦لحدائق الناضرة: ؛ ا٦/١٥٥مختلف الشيعة: ) ٥(
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  المدينــة فأتـاه رجــلان فقــال أحــدهما:  إنيّ كنـت عنــد قــاض مـن قضــاة
  إنيّ اكتريت من هذا دابّة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كـذا وكـذا وإنّـه 
لم يفعل قال: فقال: ليس له كرى، قال: فدعوته فقلت: يا عبـد االله لـيس 
لك أن تذهب بحقّه وقلت للأجير: ليس لك أن تأخذ كـلّ الـذي عليـه، 

  .)١(»اصطلحا، فترادّا بينكما
وأورد بأنّه غير محلّ الفرض وهو اشتراط النقصان فيـه إن لم يوصـله 
فيه، وليس فيه تعرّض لما عدا اليـوم المعـينّ بـالأجرة ولا لغيرهـا، بـل في 

أنّ ما تضمنه مـن الحكـم مخـالف للقواعـد  )٢(حواشي ثاني الشهيدين
نّـه لا ال´³عيّة، لأنّ اللازم من تعيينه اليوم المعينّ والسكوت عـن غـيره أ

  × يستحقّ في غيره الأجرة كما قـال ذلـك القـاضي إلاّ بفـرض اطّلاعـه
على ما يوجب بطلان الإجارة، فحكم علـيهما بالاصـطلاح، لأنّ الثابـت 

  .)٣(أجرة المثل وهي خارجة عن المعينّ 
ويمكن أن يقال: أمّا ما ذكر من أنّ الحكم مخالف للقواعد، فهو مبنيّ 

وأمّا مع تعدّد ، في الاكتراء بنحو وحدة المطلوبعلى كون التعيين والتقييد 
  .المطلوب ولعلّه الغالب، فلا مخالفة فيه للقواعد ال´³عيّة

  يفـرّق في مثـل البيـع بـين أن يقـع عـلى  )٤(نعم، كان بعض الأكابر+
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، باب الرجل يكتري الدابّة فيجاوز بها الحدّ أو يردّهـا قبـل الانتهـاء ٤، ح٥/٢٩٠الكافي: ) ١(
، ١٩/١١٦، باب الإجارات؛ وسـائل الشـيعة: ٢٣، ح٧/٢١٤إلى الحدّ؛ تهذيب الأحكام: 
 .١، ح١٣أبواب أحكام الإجارة، ب

  .٤٩١حاشية شرائع الإسلام: ) ٢(
 .٢٧/٢٣٠الكلام: جواهر ) ٣(
 لم نعثر عليه.) ٤(
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الكليّ الموصوف بوصف كذا وبين أن يقع على العين الخارجيـّة الموصـوفة 
  لمشـتري في الصــورة الثانيــة العــين بوصـف كــذا، ويــرى أنّـه لــو ســلّم ا

وللبـائع خيـار تخلّـف الوصـف، بخـلاف  ،الفاقدة للوصف سلّم المبيـع
الصورة الأولی، فلو سلّم الفاقد للوصف فيها سلّم شيئاً مباينـاً للمبيـع، 

ولعلّه يظهر مـن هـذه الروايـة الصـحيحة ، ولو كان بنحو تعدّد المطلوب
  .خلافه

لّ الفـرض، فهـو حـقّ لكنـّه يسـتفاد مـن وأمّا ما ذكر من أنّه غير محـ
ء، ولـيس  الخبرين أنّه مع شرط الإيصال أو التقييد ينقص من الكرى شي

  .بحيث لا يستحقّ المكاري شيئاً 
وأمّا ما في كلام ثاني الشهيدين من أنّه مع بطلان الإجارة يثبت أجـرة 

دا عليه المثل، فيشكل حيث إنّه مع وحدة المطلوب ومباينة ما وقع لما تعاق
  كيف يستحقّ أجرة المثل إلاّ أن يثبت بالتعبّد؟

وقد يستشكل في الصحّة مـن ، وكيف كان، ففي الرواية الأولى كفاية
  جهة التعليق والجهالة والإبهام، وأنّه كالبيع بثمنـين نقـداً ونسـيئة، ومـن 

من المتـأخّرين الـبطلان، وطـرح  )٢(وغيره )١(هنا كان خيرة المحقّق الثاني
  .)٣(أو الحمل على الجعالة الخبر

إذ ليس المـراد منـه الإجـارة بالمقـدار  ،وأجيب بمنع التعليق في العقد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٨-٧/١٠٧جامع المقاصد: ) ١(
 .٥/١٨١مسالك الأفهام: ) ٢(
 .٢٣٢-٢٧/٢٣١جواهر الكلام: ) ٣(
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 ،بل أقصاه التعليق في ال´³ط وهو النقص من الأجـرة ،الناقص لو نقص
  .)١(ولا دليل على بطلانه فيه إذا لم يرجع إلى التعليق في نفس العقد

ية مع الاشـتراط المـذكور ويمكن أن يقال: التكاري المذكور في الروا
  :يتصوّر على نحوين

أن يكون الكرى على تقدير إدخال الرجل المعـدن يـوم كـذا  :أحدهما
ولا إشـكال في أنّـه نظـير ، آخر وعلى تقدير التأخير مقداراً  ،المقدار المعينّ 

  .البيع بثمنين أو أزيد
 ليس غير واشترط بـراءة ذمّتـه أن يكون الكرى معيّناً  :والنحو الآخر
في  ولـيس تعليقـاً  ،وهذا ليس كالبيع بثمنـين أو أزيـد ،على تقدير التأخير

فـإن بنينـا عـلى حفـظ القواعـد وعـدم  ،ولا مـانع مـن صـحّته ،المعاملة
 ية على النحو الثاني أو الحمـل عـلىفلا بدّ من حمل الروا ،التخصيص فيها

ه لا مانع مـن وإن قلنا بأنّ ، جدّاً  الجعالة وإن كان الحمل على الجعالة بعيداً 
  .فلا مانع من الصحّة في كلتا الصورتين ،تخصيص القواعد بالنصّ المعتبر
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فمن جهة أنّ  ،جر عنهؤجر أو لمن يؤأمّا اعتبار كون المنفعة مملوكة للم
 مالكـاً المؤجّر  تحقّق بدون الملكيّة من غير فرق بين أن يكونتالمعاوضة لا 

كما لـو  ،للمنفعة بالاستقلال أو يكون مالكاً  ،للمنفعة للعين وبالتبع مالكاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧/٢٣٢جواهر الكلام: ) ١(
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جر ؤاستأجر العين بدون اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه أو اشتراط أن لا ي
والـوصيّ   للوقـف والحـاكم والـوليّ ليّ والمتـو ،جر لنفسهؤفالمالك ي ،غيره

والنفوذ محتاج إلى الإجازة إن قلنا  ،جر للغيرؤوالفضولي ي ،يؤجرون للغير
  .بصحة الفضولي في الإجارة

ّ�ف والسـلطنة عـلى  وقد يقال: إنّ المراد بالملكيّة في المقام صحّة الت�ـ
عدم ملك بناء على القول ب دخل فيه ما إذا كان وقفاً يل المنفعة بوجه شرعي

  .)١(الموقوف عليه
غايـة  ،في منافع الموقوفة لا بدّ من الالتـزام بالملكيـّة :ويمكن أن يقال

الأمر في الوقف على مثل الأولاد أو صنف خـاصّ مـن الإنسـان يكـون 
 ،وفي الوقف على الجهات يكون المالك الجهة ،المالك الأشخاص أو الكليّ 

  .كوقف أرض على أن ي��ف منافعها في المسجد
ففي مثل المساجد والمـدارس  ،وإن كان النظر إلى نفس العين الموقوفة
وفي العـين ، فـلا يصـحّ بيعهـا ،والخانات الظاهر خروجها عن المملوكيـّة

 ،ئالموقوفة على الأولاد أو صنف خاصّ إن صحّ بيعها لطروّ بعض الطوار
لملكيّة حيث لأنّ البيع لا يتحقّق بدون ا ،فلا محيص عن اعتبار المملوكيّة لها

  .والمبادلة في الملكيّة ،إنّه مبادلة مال بمال
وما أفيد من كفاية مجرّد السلطنة لازمه جواز إجارة العين المستعارة إذا 

وجـواز بيـع  ،لم تكن العارية بنحو تكون السلطنة مختصّة بنفس المسـتعير
  .الضيف ما أبيح له من الطعام والغذاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١/٥٤٩الحدائق الناضرة: ) ١(
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ومــع  ،م الاشــتراط لا إشـكال فيـهفمـع عـد ،وأمّـا إيجـار المســتأجر
آخر  الاشتراط لا مانع من الإجارة بمعنى تمليك المستأجر المنفعة مستأجراً 

كما لو أبـاح المسـتأجر  ،مع حفظ المباشرة واستيفاء المستأجر الأوّل المنفعة
مـع اشـتراط أن لا  ،نعم، أو ملّكه بعوض ،الثاني المنفعة للمستأجر الأوّل

جر غيره بنـاء عـلى أنّ ؤليس له أن ي ،حّة هذا ال´³طجر غيره وقلنا بصؤي
  .ال´³ط المذكور يوجب سلب سلطنته
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وقد يعلّـل ، )٢(ادّعي الاتّفاق على اعتبار تقدير المنفعة بالنحو المذكور
  وكأنّه وقع الاتّفاق عـلى اشـتراط عـدم الغـرر  ،بلزوم الغرر لولا التقدير

  .)٣(في الإجارة
  فقـد ،لو كانت للعين منافع متعدّدة قابلة للاستيفاء عـلى البـدل ،نعم

  بل يملـك الجميـع ويتخـيرّ  ،بعدم لزوم تعيين بعضها مع التساوييقال  
  .)٤(في الاستيفاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >تكون< بدل >يكون<. )١(
؛ جـامع ٢٧٥، وفيه دعوى الإجمـاع؛ إصـباح الشـيعة: ٢٨٥ع: ؛ غنية النزو٢٦٩الوسيلة: ) ٢(

 .١/٢٤٧؛ تحرير الأحكام: ٣٥١الخلاف والوفاق: 
 .١٠/٢٨؛ رياض المسائل: ٢/٢٦٧التنقيح الرائع: ) ٣(
 .١٠/٢٨رياض المسائل: ) ٤(
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إمكان الاسـتيفاء،  لعدم ،تملّك الجميع غير صحيح :ويمكن أن يقال
والظـاهر عـدم التـزامهم  ،غير المعينّ تملّك لأحد الفردينوتملّك البعض 

  .بالصحّة فيه
 ،فيتخـيرّ في الاسـتيفاء ،فعيمكن أن يلاحظ القدر المشترك بين المنا ،نعم

لعـدم الاكتفـاء بالجـامع في  ،لكن لو كان المعتبر عدم حصول الغـرر يشـكل
  .القيمة يفلو باع الجامع بين النوعين لم يحكم بالصحّة وإن كانا متساوي ،البيع

والحاصل أنّ الجامع بين أفراد نوع واحد أو صنف واحد في الأعيـان 
والجـامع بـين أفـراد نـوع واحـد أو  ،عهمع عدم الاختلاف لا مانع من بي

  .صنف واحد مع عدم الاختلاف لا مانع في تمليكه في الإجارة
  فمـع عـدم جـواز ،وأمّا الجامع بين الأنواع أو الأصناف في الأعيـان

بحصول الغرر يشكل تمليكـه في المنـافع في الإجـارة إن كـان  بيعه معلّلاً  
   ،الخـروج عـن المعاملـة الجزافيـّةالمعتبر عدم الغرر فيها وإن قلنا بكفايـة 

  .فلا إشكال
  وأمّا استقرار الأجرة مع م§¦ المدّة القابلة لاسـتيفاء منفعـة العـين فيهـا 

تسليط المسـتأجر عـلى العـين المؤجّر  فلأنّ اللازم على ،ولو لم ينتفع المستأجر
  .ء شيالمؤجّر  وليس على ،وقد فوّت المستأجر على نفسه ،للاستيفاء وقد حصل

عن الرجل يكتري  ×لت أبا الحسنأس« :ويدلّ عليه خبر ابن يقطين
قال: الكرى لازم إلى الوقـت الـذي اكـتراه  ؟السفينة سنة أو أقلّ أو أكثر

  .)١(»والخيار في أخذ الكرى إلى ربهّا إن شاء أخذ وإن شاء ترك ،إليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، بــاب الرجــل يتكـارى البيــت والســفينة؛ مـن لا يح§ــÃه الفقيــه: ١، ح٥/٢٩٢الكـافي: ) ١(
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  .)٣(وخبر أبي بصير ،)٢(وخبر سهل ،)١(ابنه ونحوه خبر علي
 ،عن رجل استأجر من رجل أرضاً  ×سألت أبا عبد االله« :والخبر الآخر

فلـم يزرعهـا  ،آجرنيها بكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك :فقال
  .)٤(»أن يأخذ بماله إن شاء ترك وإن شاء لم يترك :قال له ؟الرجل
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  ٢، ح٢١٠-٧/٢٠٩بــاب المزارعــة والإجــارة؛ تهــذيب الأحكــام:  ،٣٩١٠، ح٣/٢٥١ ،  
ــيعة:  ــائل الش ــارات؛ وس ــاب الإج ــارة، ب١٩/١١٠ب ــام الإج ــواب أحك   . ١، ح٧، أب

 والرواية صحيحة.
واعلم أنّ هذا الخبر هو خبر ابن يقطين، ولـيس في المقـام خـبران أحـدهما عـن ابـن يقطـين ) ١(

  السيّد المصنّف+ تبـع صـاحب الجـواهر+ ووقـع  والآخر عن عليّ بن يقطين. والظاهر أنّ 
 فيما وقع.

، ٧/٢١٠، باب الرجل يتكارى البيت والسفينة؛ تهذيب الأحكـام: ٢، ح٥/٢٩٢الكافي: ) ٢(
. ١، ذيـل ح٧، أبواب أحكام الإجارة، ب١٩/١١٠، باب الإجارات؛ وسائل الشيعة: ٣ح

 .١٦/١٦٧ل الحديث: والرواية صحيحة على كلام في محمّد بن سهل. راجع معجم رجا
، أبـواب ١٩/١١٠، بـاب الإجـارات؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٧/٢١٠تهذيب الأحكام: ) ٣(

 . والرواية صحيحة.١، ذيل ح٧أحكام الإجارة، ب
، باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوز؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ٧، ح٥/٢٦٥الكافي: ) ٤(

، بــاب ١٣، ح٧/١٩٦تهــذيب الأحكــام: ، بـاب المزارعــة والإجــارة؛ ٣٨٩٤، ح٣/٢٤٥
 . والرواية معتبرة.١، ح١٨، أبواب أحكام الإجارة، ب١٩/١٢٣المزارعة؛ وسائل الشيعة: 
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  .فلأنّه ت�ّ�ف في ملك الغير غير مجاز ،تعدّيأمّا عدم جواز ال
  :فلما سبق من الأخبار ،وأمّا الضمان

أرأيت إن عطب البغـل ألـيس كـان « :وفيه ،دومنها: صحيح أبي ولاّ 
 ª   يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغـل ك�ـ

  لعيـب يـوم ة وافقال: عليـك قيمـة مـا بـين الصـحّ  ؟)٢(زمْ أو غَ  )١(ربَ أو دَ 
  .)٣(»تردّه عليه

 )٤(عن رجل تكارى دابّته ×سألت أبا عبد االله« :الحلبيوفي صحيح 
ــة ــت الدابّ ــوم فنفق ــان معل ــو  ؟إلى مك ــ³ط فه ــاز ال´ ــان ج ــال: إن ك   ق

  .)٥(، الحديث»ضامن
مـن المـؤجّر  وأمّا بطلان الإجارة بتلف العين قبل القـبض أو امتنـاع

بـالبطلان مـن جهـة أن اسـتيفاء ففي صورة تلف العين حكـم  ،التسليم
فاسـتيفاء  ،فإذا فات قبل قبضه بطـل كـما في البيـع ،المنفعة أحد العوضين

  .المنفعة هنا كالقبض في البيع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣/٢٩٩الدبر: كالجراحة تحدث من الرجل ونحوه. مجمع البحرين: ) ١(
 وغمزت الدابّة: مالت من رجلها.». عقر«في التهذيبين ووسائل الشيعة: ) ٢(
، باب الرجل يكتري الدابّة فيجـاوز بهـا الحـدّ أو يردّهـا قبـل ٦، ح٢٩١-٥/٢٩٠الكافي: ) ٣(

، باب الإجـارات؛ الاستبصـار: ٢٥، ح٢١٦-٧/٢١٥الانتهاء إلى الحدّ؛ تهذيب الأحكام: 
، باب من اكترى دابّة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان عليه الكراء وضـمان ٢، ح٣/١٣٣

 .١، ح٧ب الغصب، ب، أبوا٢٥/٣٩٠الدابّة؛ وسائل الشيعة: 
 ».الدابّة«في المصادر: ) ٤(
  ، باب الرجل يكتري الدابّة فيجـاوز بهـا الحـدّ أو يردّهـا قبـل ٣، ح٢٩٠-٥/٢٨٩الكافي: ) ٥(

، بـاب الإجـارات؛ وسـائل الشـيعة: ٢١، ح٧/٢١٤الانتهاء إلى الحدّ؛ تهـذيب الأحكـام: 
  الكافي والتهذيب.. والرواية مرسلة في٣، ح١٧، أبواب أحكام الإجارة، ب١٩/١٢١
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  إن قلنا في البيـع بانفسـاخه مـن جهـة تلـف المبيـع  :ويمكن أن يقال
لـو  ،نعم، ولا وجه لمقايسة باب الإجارة بباب البيع ،فهو من جهة النصّ 

  العقـد  ين غـير قابلـة لاسـتيفاء المنفعـة أمكـن القـول بـبطلانكانت العـ
بخلاف ما لـو كانـت قابلـة فـاتّفق  ،من جهة عدم صحّة المعاوضة أصلاً 

لكنّ  ،التلف السماوي من غير فرق بين ما كان قبل القبض أو بعد القبض
وظاهر كلماتهـم أنّ الأجـرة مـن  ،الحكم المذكور كأنّه من المسلّمات بينهم

وبالتلف قبـل القـبض أو بعـده أو في  ،بتمامها رجؤعقد مملوكة للمحين ال
كما في تلـف  ،من حين البطلان أو بعضاً  أثناء المدّة ترجع إلى المستأجر كلاًّ 

  .المبيع قبل القبض
وقد يفرّق بين تلف المبيع قبل القبض والتلف في باب الإجارة حيـث 

بـالتلف يعـرض ف ،إنّ المبيع قبل القـبض مـال موجـود قوبـل بـالعوض
ّ�ف في ملكـه ،البطلان    ،فلو ت�ّ�ف البـائع في الـثمن قبـل الـبطلان ت�ـ

للمنفعـة إلى  مالكـاً المـؤجّر  وتلف العين المستأجرة كاشف عن عدم كون
فت�ّ�فه في ما يقابلها ت�ّ�ف فضـولي  ،فلم ينتقل ما يقابلها إليه ،تمام المدّة

  .)١(في ملك الغير
قول بالبطلان في بعض صور تلف المبيع ويمكن أن يقال: لازم هذا ال

كما لو باع الدابّة فماتت بلا فصل قبل القبض  ،قبل القبض أو بعد القبض
  فـإذا كانـت  ،فإنّ ماليّة الدابّة بالقابليّة للركوب أو الحمل ،أو بعد القبض

فلـم  ،لا ماليـّة لـه لا يقابـل بالمـال وما ،في علم االله غير قابلة فلا ماليّة لها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١/٥٨٥الحدائق الناضرة: ) ١(
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مـن التسـليم إلى المـؤجّر  وفي صـورة امتنـاع ،البيع من أوّل الأمـريصحّ 
  فالمعروف بطلان الإجـارة بمعنـى انفسـاخ العقـد  ،انقضاء مدّة الإجارة

  .له منزلة التلف قبل القبض في البيع تنزيلاً  قهراً 
ولا يخفى الإشكال فيه حيث إنّ القول بـالبطلان في البيـع مـن جهـة 

 فالأظهر عـدم الفـرق بـين منـع ،إلى غير مورده فلا مجال للتعدّي ،النصّ 
  .ومنع الظالمالمؤجّر 

بـين المنـع قبـل القـبض أو بعـد  وفي صورة منع الظالم لا نجـد فرقـاً 
فمقت§¶ القاعدة في هـذه الصـورة بقـاء الإجـارة عـلى الصـحّة  ،القبض

وسـواء كـان  ،أو الظـالمالمؤجّر  واللزوم والرجوع إلى المانع سواء كان هو
  .لكنّ المشهور خلاف ما ذكر ،لقبض أو بعد القبضقبل ا

¶ القاعـدة  ،وأمّا صورة انهدام المسكن فمع عدم القابليّة للبقاء مقت§ـ
وأمّا مع ، لعدم المنفعة حتىّ يقابل مع الأجرة ،بطلان العقد من أوّل الأمر

³ائع ،القابليّة وطروّ الانهدام لآفة سـماويّة  - كـما في المـتن - )١(ففـي ال´ـ
أو بـإلزام المـؤجّر  ومـع إعـادة المسـكن بفعـل ،ار الفسخ للمستأجراختي

إعـادة  المستأجر لا خيار إلاّ من جهة التأخير وتخلّل عدم الانتفاع بمقدار
  .المسكن أو إصلاحه

ويمكن أن يقال: إن كان انتفاء الانتفـاع مـن جهـة الانهـدام بمنزلـة 
¶ ال ،الانتفاء من جهة عدم القابلية للانتفاع قاعـدة بطـلان عقـد فمقت§ـ

ولا مجال للقول بالانفساخ أو الفسخ  ،الإجارة ولو بالنسبة إلى بعض المدّة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٤٧شرائع الإسلام: ) ١(
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 ،غاية الأمر توجّه ضرر على المستأجر ؟وإلاّ فما الوجه في الانفساخ أو الفسخ
  .كما لو لم يتمكّن من الانتفاع بالعين المستأجرة

مـا وقعـت  فلقائل أن يقـول: ،وأمّا صورة إعادة المسكن أو إصلاحه
إذا بنـي بغـير الأجـزاء  الإجارة على المسكن المعاد أو المصـلح خصوصـاً 

 :وهذا ليس من قبيل إعـادة المعـدوم بنظـر العـرف حتـّى يقـال ،السابقة
  .لكن العرف يجوّز ،الإعادة وإن كانت بنظر أهل المعقول مستحيلة

مع الانهدام وفوت أصل الانتفاع وعـدم إمكـان الإعـادة  :وقد يقال
فله من المسـمّى حينئـذ بنسـبة مـا  ،لتعذّر المستأجر عليه ،فسخ الإجارةتن

وإن لم يفت أصل الانتفاع وأمكن إزالته كان للمسـتأجر  ،فات من المنفعة
فسخ الإجارة مع فـوات بعـض المنفعـة للتعيـّب بـالتبعيض إلاّ أن يعيـد 

  .)١(صاحبه ويمكّنه منه
الانتفـاع بمنزلـة عـدم  ويتوجّه عليه ما ذكر حيث إنّه إن كـان تعـذّر

فمقت§¶ القاعدة بطـلان العقـد ولـو بالنسـبة إلى  ،الانتفاع لعدم القابليّة
ّ�فاً المؤجّر  ويكون ت�ّ�ف ،البعض في ملـك  في ما يقابله من الأجـرة ت�ـ

  .وهذا غير الانفساخ ،الغير
وما ذكر من الخيار من جهة التبعيض لا بدّ من الحمل على ردّ بعـض 

  لعـدم المنفعـة المقابلـة  ،سـاك البـاقي مـع عـدم الفسـخمال الإجارة وإم
لمجموع مال الإجارة، والكلام في إعادة المسكن أو إصلاحه هـو الكـلام 

  .السابق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧/٣١٠جواهر الكلام: ) ١(
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فلحصـول  ،وأمّا عدم سقوط مال الإجارة لـو كـان بفعـل المسـتأجر
  فحاله حال الظالم المانع بعد القبض فكما لا يسقط هناك مال  ،التلف بفعله

كذلك هنا لا يسقط وإتلافـه بمنزلـة  ،يرجع المستأجر إلى الظالمالإجارة و
  .استيفاء المنفعة

ويمكن أن يقال: لا إشكال في ضمان المستأجر المتلف للعين المستأجرة 
 :وهل إتلافـه للعـين يكـون إتلافـين ،بالنسبة إلى العين لقاعدة من أتلف

  المـؤجّر  لنسـبة إلىللعـين با للمنفعـة فيكـون ضـامناً  اً للعين وإتلاف اً إتلاف
ولازم هذا أن يكون المتلف للعـين  ؟لأنهّا ملك له ،للمنفعة وليس ضامناً 

للعين  غارماً  القابلة للمنفعة سنين متمادية ولم تكن مستأجرة لأحد ضامناً 
بل الضمان للعين لـيس غـير أم  ،به أحد ولا أظنّ أن يلتزم ،ولتلك المنفعة

لا  ،فيكون كصـورة تعـذّر الاسـتيفاء ،لنفس العين ليس غير يكون إتلافاً 
  .كصورة استيفاء المنفعة

فمـع ردّ المتلـف المثـل  ،ويتضّح هذا في صورة كون العين المتلفة مثليّة
هل يمكـن أن يلتـزم بلـزوم ردّ قيمـة المنفعـة المتصـوّرة للعـين في سـنين 

  .وهذا الكلام يجري في صورة إتلاف الغير للعين المستأجرة ؟متمادية
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 المكاسـب فقـد تقـدّم الكـلام فيـه في ،أمّا اشتراط كون المنفعة مباحة
  .المحرّمة

ء  ولا يفيد ضمّ شي ،فقد علّل بالسفه ،وأمّا عدم صحّة استيجار الآبق
  .)١(كالبيع لحرمة القياس ،إليه

ويمكن أن يقال: مع القطع أو الاطمئنان بعدم الرجوع تكون المعاملة 
منه  ومع الاحتمال لا تكون سفهيّة، غاية الأمر مع الرجوع يستوفي ،سفهيّة
ومع عدم الرجـوع تنفسـخ الإجـارة أو تبطـل مـن أوّل  ،والعملالمنفعة 

  .لتعذّر استيفاء المنفعة ،الأمر
ولا  )٢(فـلا خـلاف فيـه ،وأمّا عدم ضـمان صـاحب الحمّـام الثيـاب

إنّـه « :×وفي المرسل عن أمير المؤمنين، لعدم ما يوجب الضمان ،إشكال
وقال: إنّـما  ؟تي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنهأ

  .)٣(»هو أمين
لا : كان يقول ×أنّ علياً « :عن أبيه ،عن جعفر )٤(وفي خبر السكوني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/٣٧؛ رياض المسائل: ٢١/٥٥٤الحدائق الناضرة: ) ١(
ªائر: ٢/٥٧٩؛ المهذّب: ٤٤٩النهاية: ) ٢( ؛ تحريـر ٢/١٤٩شرائـع الإسـلام: ؛ ٢/٤٧٠؛ ال�ـ

 .١/٢٥٤الأحكام: 
، باب ٣٩٢٩، ح٣/٢٥٧، باب ضمان الصناع؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ٨، ح٥/٢٤٣الكافي: ) ٣(

، بــاب ٣٦، ح٢١٩-٧/٢١٨ضــمان مــن حمــل  شــيئاً فــادّعى ذهابــه؛ تهــذيب الأحكــام: 
وايـة . والر١، ح٢٨، أبـواب أحكـام الإجـارة، ب١٩/١٣٩الإجارات؛ وسائل الشـيعة: 

مرسلة على ما في الفقيه، وموثّقة على ما في غيره بغياث بـن إبـراهيم. راجـع معجـم رجـال 
 .١٣/٢٣١الحديث: 

  بل موثّق إسحاق بن عمّار.) ٤(
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فإنّه إنّما أخذ الجعل على  ،ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب
  .)١(»ولم يأخذ على الثياب ،الحمّام

فمـع التفـريط  ،فحكمه حكم الوديعة ،وأمّا مع استيداع الثياب عنده
  .عدّي يضمن وبدون التعدّي والتفريط لا ضمانأو الت

لأصالة عدمـه، ثـمّ إن  ،فالقول قول المنكر ،ولو تنازعا في الاستيجار
ء من المنافع رجع العـين إلى صـاحبه والمنفعـة  كان النزاع قبل استيفاء شي

ء من المنافع أو بعد استيفاء الجميـع  استيفاء شي وإن كان بعد ،تابعة للعين
  .للإجارة المالك أو المت�ّ�ف يكون المدّعفإمّا أن ي

فإن كانـت  ،فإن كان المالك وحلف المنكر انتفت ووجبت أجرة المثل
أزيد من المسمّى بزعم المالك لم يكن للمنكر المطالبة إن كان دفعه لاعترافه 

 ،بل يجب عليه إيصاله إلى المالك إن لم يكن دفعـه إليـه ،باستحقاق المالك
وإن زاد المسـمّى  ،ك قبضه بعد اعترافه بعـدم اسـتحقاقهوإن لم يكن للمال

ويسقط عنه إن لم  ،على أجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه
لاعـتراف المالـك  ،والعين ليست مضـمونة في هـذه الصـورة ،يكن دفعه

  .بكونها أمانة بالإجارة
 ،نكـرفي هذه الصورة العـين مضـمونة بـاعتراف الم :ويمكن أن يقال

في مـال المالـك إلاّ أن يكـون  فلا بدّ مـن الـدسّ  ،لاعترافه بعدم الإجارة
  .وقلنا بكفاية مجرّد الإذن في عدم الضمان الإذن في الت�ّ�ف محقّقاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب مـن الزيـادات في القضـايا والأحكـام؛ وسـائل ٧٦، ح٦/٣١٤تهذيب الأحكـام: ) ١(
يــة موثّقــة بغيــاث بــن . والروا٣، ح٢٨، أبــواب أحكــام الإجــارة، ب١٩/١٤٠الشــيعة: 

 .١٣/٢٣١إبراهيم. راجع معجم رجال الحديث: 
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وأمّا ما ذكر من كون أجرة المثل أزيـد مـن المسـمّى أو كـون المسـمّى 
  .ففي صورة كون المسمّى من الأثمان ،أزيد

المسمّى من غير الأثمان ولو كان بحسـب القيمـة وأمّا مع فرض كون 
بل لا بدّ من ردّ المسمّى في صورة الدفع  ،فلا يتأتّى ما ذكر ،أزيد أو أنقص

وهذا لو لم يكن الدفع بعنوان الأجـرة بمنزلـة الإقـرار ، ودفع أجرة المثل
  .بتحقّق الإجارة

لا  قبوضاً وكان م ثمّ إنّه على فرض كون المسمّى من الأثمان وكان تالفاً 
، كما لعلّـه المشـهور ،يحسب أجرة المثل إن صحّ التهاتر ،بعنوان أجرة المثل

ّ�ف  ،وإن أشكل التهاتر فلا بدّ من الترادّ  وإن كان المدّعي للإجـارة المت�ـ
 ،وله المطالبة إذا لم يكـن قـبض قـدرها ،فحلف المالك استحقّ أجرة المثل

  وإن زادت عن المسمّى بزعم المت�ّ�ف
ن المسمّى أكثر فلـيس لـه المطالبـة في الزائـد وإن وجـب عـلى وإن كا

ولو كان المت�ّ�ف أقبض المسمّى وكـان أزيـد مـن ، المت�ّ�ف إيصاله إليه
لاعترافه بعدم استحقاقه وإن وجـب  ،أجرة المثل فليس له المطالبة بالزائد

لأصـل  ،على المالك إيصاله إليه، والعين مضمونة إذا كـان المالـك منكـراً 
والكلام  ،ذن وإلاّ فلا ضمان إن قلنا بكفاية مجرّد الإذن في عدم الضمانالإ

  .السابق من جهة التهاتر يجري في المقام
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فـلا إشـكال في أنّ القـول قـول  ،أمّا صورة الاخـتلاف في ردّ العـين
  .لأصالة عدم الردّ  ،المالك

¿   فـالقول قـول مـن  ،ء المسـتأجر وأمّا صورة الاختلاف في قـدر ال´ـ
التعبـير في المـتن  ولعـلّ  ،أو المسـتأجريدّعي الأقلّ سواء، كان هو المالك 

  وذلـك لأصـالة عـدم الزيـادة ، من جهة الغلبـة بقوله: وكذا، إلی آخره،
  على ما اتّفقا عليه، ومن هـذه الجهـة يقـدّم قـول المسـتأجر لـو اختلفـا في 

  .قدر الأجرة
 )١(قـد يقـال، ففيـه خـلاف ،على المستأجر التفريطالمؤجّر  وأمّا لو ادّعى

  عـن أبي  ،وصحيح معاويـة بـن عمّـار ،ن من جهة قاعدة الأمانةبعدم الضما
  .)٢(»ليس يضمنان :قال ؟سألته عن الصباّغ والقصّار« :×عبد االله

: أعطيت جبّة إلى القصّار ×قلت لأبي عبد االله« :وخبر بكر بن حبيب
فــذهبت بزعمــه قــال: إن اتهّمتــه فاســتحلفه وإن لم تتهّمــه فلــيس عليــه 

  .)٣(»ء شي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧/٣٤٣جواهر الكلام: ) ١(
، بــاب ٨، ح٣/١٣٢، بـاب الإجـارات؛ الاستبصـار: ٤٦، ح٧/٢٢٠تهـذيب الأحكـام:  )٢(

، أبـواب ١٩/١٤٥الصانع يعطى شيئاً ليصلحه فيفسده هل يضمن أم لا؛ وسائل الشـيعة: 
 .١٤، ح٢٩أحكام الإجارة، ب

، أبـواب ١٩/١٤٦، باب الإجـارات؛ وسـائل الشـيعة: ٤٨، ح٧/٢٢١تهذيب الأحكام: ) ٣(
. وبكر بن حبيـب مهمـل. راجـع معجـم رجـال الحـديث: ١٦، ح٢٩أحكام الإجارة، ب

٣/٣٤٣. 
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وإن  ،لا يضمن القصّار إلاّ مـا جنـت يـداه« :خر عنه أيضاً وخبره الآ
  .)١(»اتهّمته أحلفته

لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا « :وخبر أبي بصير المرويّ عنه أيضاً 
ويستحلف لعلّه يستخرج  )٢(الحائك إلاّ أن يكونوا متهّمين فيخوّف بالبيّنة

  .)٣(»منه شيئاً 
   :وفي قبالها أخبار أخر

في الغسّال والصـبّاغ مـا سرق مـنهما مـن « :عنه أيضاً  لبيالحكحسن 
  ء فلم يخرج منه عـلى أمـر بـينّ أنّـه قـد سرق وكـلّ قليـل لـه أو كثـير  شي

  وإن لم يفعـل ولم يقـم البيّنـة  ،ء فـإن فعـل فلـيس عليـه شي ،فهو ضـامن
  عليـه فقـد ضـمنه إن لم يكـن لـه بيّنـة  يوزعم أنّه قد ذهب الذي قد ادّع

  .)٤(»على قوله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ١٢، ح٣/١٣٣، بـاب الإجـارات؛ الاستبصـار: ٤٩، ح٧/٢٢١تهذيب الأحكام:  )١(
، أبـواب ١٩/١٤٦من أم لا؛ وسائل الشـيعة: الصانع يعطى شيئاً ليصلحه فيفسده هل يض

 .١٧، ح٢٩أحكام الإجارة، ب
  ».فيجيئون بالبيّنة فيخوّف«في الفقيه: ) ٢(
، باب ضمان من حمل  شيئاً فادّعى ذهابـه؛ تهـذيب ٣٩٢٨، ح٣/٢٥٧من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٣(

، أبـواب أحكـام ١٩/١٤٤، باب الإجارات؛ وسـائل الشـيعة: ٣٣، ح٧/٢١٨الأحكام: 
 . والرواية صحيحة.١١، ح٢٩لإجارة، با

ــه: ٢، ح٥/٢٤٢الكــافي: ) ٤( ــÃه الفقي ــناع؛ مــن لا يح§ ــاب ضــمان الص ، ٢٥٥-٣/٢٥٤، ب
، بـاب ٣٤، ح٧/٢١٨، باب ضمان من حمل  شيئاً فادّعى ذهابه؛ تهذيب الأحكام: ٣٩٢١ح

. والوجـه في ٢، ح٢٩، أبواب أحكـام الإجـارة، ب١٩/١٤١الإجارات؛ وسائل الشيعة: 
 .١/٣١٦بير عنه بالحسن لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: التع
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فزعم أنّه  سألته عن قصّار دفعت إليه ثوباً « :وخبر أبي بصير عنه أيضاً 
فقال: عليه أن يقيم البيّنة أنّه قـد سرق مـن بـين  ؟قد سرق من بين متاعه
  .)١(»ء ء وإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شي متاعه وليس عليه شي

 لاً منه إب یأنّه سئل عن رجل جمّال استكر« :عنه أيضاً  الحلبيوحسن 
هراق أبعض زقاق الزيت انخرق فـ فزعم أنّ  ،وبعث معه بزيت إلى أرض

ولكـن لا  ،نّـه انخـرقإ :وقـال ،إن شاء أخذ الزيـت[إنّه] فقال:  ؟ما فيه
  .)٣(امونحوه خبر زيد الشحّ  ،)٢(»يصدّق إلاّ ببيّنة عادلة

فتماميّتها منوطة بإثبات أنّ ما أذن  ،ا قاعدة الأمانةويمكن أن يقال: أمّ 
  .وقد استشكل فيه في مثل المقبوض بالسوم وغيره ،ت�ّ�ف فيه أمانةال

   :فصحيح معاوية بـن عمّـار إن كـان مـا فيـه ،وأمّا الأخبار المذكورة
بدون التشديد فهو راجع إلى عدم الضـمان بالنسـبة » قال: ليس يضمنان«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ٣٤٢٥، ح٣/٢٥٦، باب ضمان الصناع؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ٤، ح٥/٢٤٢الكافي: ) ١(
، بـاب الإجـارات؛ ٣٥، ح٧/٢١٨ضمان من حمل  شيئاً فادّعى ذهابه؛ تهـذيب الأحكـام: 

. والرواية مرسلة على ما في ٥، ح٢٩، ب، أبواب أحكام الإجارة١٩/١٤٢وسائل الشيعة: 
 الكافي وفي غيره صحيحة.

، باب ضمان الجمال والمكـاري وأصـحاب ١، ح٥/٢٤٣رواه الصدوق+ مرسلاً. الكافي: ) ٢(
، باب ضمان من حمل  شيئاً فادّعى ذهابـه؛ ٣٩٢٠، ح٣/٢٥٥السفن؛ من لا يح§Ãه الفقيه: 

، ١٩/١٤٨؛ وسـائل الشـيعة: ، بـاب الإجـارات٣٢، ح٢١٨-٧/٢١٧تهذيب الأحكام: 
. والتعبير عنه بالحسن لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم ١، ح٣٠أبواب أحكام الإجارة، ب

 .١/٣١٦رجال الحديث: 
، باب الغرر والمجازفة وشراء ال�ªقة وما يجوز من ذلـك ٣٥، ح٧/١٢٩تهذيب الأحكام: ) ٣(

، وفيه أبو ١، ذيل ح٣٠، ب، أبواب أحكام الإجارة١٩/١٤٨وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 
 .٣٣٢جميلة وقد ضعّفه النجاشي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 



K�08ر
 ٢٥٥   .............................................................................  ���ب 

ولا يثبـت بـه سـماع قولـه في عـدم  ،إلى العين كضمان المـأخوذ بغـير إذن
  .لكنهّ لم يحرز ،وإن كان مع التشديد يثبت المطلوب ،التفريط

ولا تعـرّض لمـا فيـه لمـا  ،إلى أنّ الكلام في العين المستأجرة هذا مضافاً 
  .نحن فيه، وكذا سائر الروايات

إلى أنّ هذه الروايات ناظرة إلى قبـول قـول مثـل الصـائغ  هذا مضافاً 
سبة إلى الحاكم لو ادّعـى والقصّار ونحوهما بالنسبة إلى مالك العين لا بالن

المالك التعدّي أو التفريط إلاّ أن يستفاد منها أنّ المذكورين يقبل قولهم في 
  .دعواهم متى شكّ فيها

  بـل لعلّهـا بلغـت  ،مع كثرتهـا ،وأمّا الأخبار المذكورة في قبال ما ذكر
بل صراحتهـا في ثبـوت الضـمان مـع احـتمال  ،وظهورها ،إلى حدّ التواتر

 ،و التفريط بلا حاجة إلى يمين المالـك، فالمشـهور لم يعملـوا بهـاالتعدّي أ
 ومن البعيد تضمين من لم يحرز خيانته أو تفريطه بمجرّد الاحتمال احتياطاً 

  .ورعاية لحفظ الأموال
والفـرق بــين الاحتيـاط في المقــام والاحتيــاط في حـبس مــن يــدّعي 

ولعـلّ الأولى ، يّ الإعسار ولم يحرز إعساره حتىّ يتبينّ إعسـاره غـير خفـ
  .لموافقة مضامينها لما ذهب إليه جماعة من فقهاء العامّة ،حملها على التقيّة

فقد علّل باحترام عمـل  ،وأمّا ثبوت أجرة المثل فيما تبطل فيه الإجارة
  .وقد سبق الإشكال في إطلاقه، )١(المسلم

 مع علم العامل ببطلان الإجارة وكذا مـع علـم صـاحب :وقد يقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧/٧٦جواهر الكلام: ) ١(

 HــــX+
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، )١(فلا يثبت أجـرة المثـل ،المستأجرة بالبطلان قد هتك احترام ماله العين
  .وقد سبق الإشكال فيه

) ّ����
� W�ّ�� �
%�و�U�� � �<t �901��، (��� E�G� �R�V�� J �$Vو� ،


ــ� �و �رش 	�Aــ� �ل .ــ�ل ��uــ
رم، وJ  ،وHن �N\;?ــ
 J .�>ــ� ����ّ���
%ــ

�ل .�ل ��>
�D :رو������(.  

 د المذكورة في الكـافيلضمان بالنسبة إلى الدابّة صحيحة أبي ولاّ يدلّ على ا
بكذا وكذا وخرجـت  وجائياً  إلى ق�� ابن هبيرة ذاهباً  اكتريت بغلاً « قال:

في طلب غريم فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبرّت أن صاحبي توجّـه 
 ا أتيت النيل خـبرّت أنّـه قـد توجّـه إلىإلى النيل فتوجّهت نحو النيل فلمّ 

بعته فلمّا ظفرت به وفرغت مماّ بينـي وبينـه رجعـت إلى الكوفـة تّ ابغداد ف
فـأخبرت صـاحب البغـل بعـذري  وكان ذهابي ومجيئي خمسة ع´³ يومـاً 

وأردت أن أتحلّل منه مماّ صنعت وأرضيه فبذلت له خمسة ع´³ درهما فأبى 
  .أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة

قـد  :قلـت ؟وما صنعت بالبغـل :فقال ،فأخبرته بالقصّة وأخبره الرجل
 ؟قال: فما تريد مـن الرجـل، ، قال: نعم بعد خمسة ع´³ يوماً دفعته إليه سليماً 

لأنّه  ،فقال: لا أرى لك حقّاً  ،أريد كرى بغلي فقد حبسه خمسة ع´³ يوماً  :قال
اكترى إلى ق�� ابن هبيرة فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغـداد فضـمن قيمـة 

  .وقبضته لم يلزمه الكرى لمّا ردّ الرجل البغل سليماً البغل وسقط الكرى ف
قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته بما أفتى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٥٦؛ مسالك الأفهام: ٨/١٦٤جامع المقاصد: ) ١(
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 ،وحججـت في تلـك السـنة ،وتحلّلـت منـه به أبو حنيفة وأعطيتـه شـيئاً 
في مثـل هـذا القضـاء  :بما أفتى به أبو حنيفة فقال ×فأخبرت أبا عبد االله

  .اءها وتمنع الأرض بركتهاوشبهه تحبس السماء م
فما ترى أنت؟ قـال: أرى أنّ لـه عليـك  :×قال: فقلت لأبي عبد االله

مـن  ومثل كرى البغـل راكبـاً  ،من الكوفة إلى النيل مثل كرى البغل ذاهباً 
  .يه إيّاهالنيل إلى بغداد ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة توفّ 

هم ولي عليه علفـه قـال: قال: فقلت: جعلت فداك إنيّ قد علفته بدرا
  .لأنّك غاصب ،لا

قال: نعم قيمة  ؟رأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني أ :فقلت
فقال: عليـك  ؟إن أصاب البغل ك�ª أو دبر أو غمزف بغل يوم خالفته، قلت:

  .تردّه عليه قيمة ما بين الصحيح والمعيب يوم
هو على القيمـة قال: أنت وهو إمّا أن يحلف  ؟فمن يعرف ذلك :قلت
  أو  ،وإن ردّ اليمين عليك فحلفـت عـلى القيمـة فيلزمـك ذلـك ،فتلزمك

قيمة البغل حين كراه كذا وكـذا أن يأتي صاحب البغل بشهود ويشهدون 
  .فيلزمك

إنّما رضي بها  :قلت: إنيّ كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني فقال
ليه وأخبره إكن ارجع ول ،وأحلّك حين ق§¶ عليه أبو حنيفة بالظلم والجور

  .ء عليك بعد هذا فإن جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شي ،بما أفتيتك به
�فت مـن وجهـي ذلـك لقيـت المكـاري  :دفقال أبـو ولاّ  فلمّـا ان�ـ

فقال:  ،قل ما شئت أعطيكه :وقلت له ×فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد االله
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وأنـت في  ،فضـيلووقع في قلبي لـه الت ‘قد حبّبت إليّ جعفر بن محمّد
  .)١(»وإن أحببت أن أردّ عليك الذي أخذته منك فعلت ،حلّ 

والغـرض  ،وقد سبق الكلام في مدلول هذه الصحيحة في كتاب البيع
وضـمان  ،هنا الاستدلال بها على أصل ضمان الدابّة مع التلـف هامن ذكر

نقصانها ولزوم أجرة المثل مع أنّ العين المستأجرة مع عـدم التعـدّي غـير 
إمّا أن يحلف هو عـلى «: -على المحكي -مضمونة، ويستفاد من قوله فيها 

مـع أنّ  ،أنّ القول قول المالـك في الاخـتلاف في القيمـة »القيمة فيلزمك
  .ة الغارم بالنسبة إلى الزيادة كما في سائر المواردمقت§¶ الأصل براءة ذمّ 

كـون كـما احتمـل في  ،وربما يحتمل كون الحكم فيها كذلك تخصيصـاً 
ن اسـتظهرناه منهـا مـع أنّ المشـهور في تضـمين إالمدار قيمة يوم المخالفة 

إلى مـا في » رواية إشـارةالوفي : «+القيميّات قيمة يوم التلف، ولعلّ قوله
  .هذه الصحيحة

وa\UBّ} �ن ��
U� �$ v9ـ\�>;� 6;ـG+� Iـ�E وOBـ} �H?ـ
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ا استحباب المقاطعة وإن كان التعبـير في غالـب الكلـمات بكراهـة أمّ 
 عليه بخبر مسعدة بـن صـدقة )٢(فاستدلّ ، استعمال الأجير قبل أن يقاطع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الرجل يكتري الدابّة فيجـاوز بهـا الحـدّ أو يردّهـا قبـل ٦، ح٢٩١-٥/٢٩٠الكافي: ) ١(
، باب الإجـارات؛ الاستبصـار: ٢٥، ح٢١٦-٧/٢١٥يب الأحكام: الانتهاء إلى الحدّ؛ تهذ

، باب من اكترى دابّة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان عليـه الكـراء ٢، ح١٣٥-٣/١٣٤
 .١، ح١٧، أبواب أحكام الإجازة، ب١٩/١١٩وضمان الدابّة؛ وسائل الشيعة: 

 .١٠/٤٨ئل: ؛ رياض المسا٢١/٥٧٦؛ الحدائق الناضرة: ٤/٣٥٤الروضة البهية: ) ٢(
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 فلا يستعمل أجيراً  ،باالله واليوم الآخر من كان يؤمن« :×عن أبي عبد االله
  .)١(»حتىّ يعلمه ما أجره

ضرب  ×الرضـا أنّ مولانـا« :وصحيح سليمان بن جعفر الجعفـري
حيث استعانوا برجل في عمل وما عيّنوا لـه  شديداً  غلمانه وغضب غضباً 

 :×فقـال ؟جعلت فداك لم تدخل عـلى نفسـك أجرته، فقال له سليمان:
مـن  واعلم أنّه ما من أحد يعمل لـك شـيئاً ، نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة

ه إلاّ ظـنّ ء ثلاثة أضعاف على أجرتـ غير مقاطعة، ثمّ زدته على ذلك ال´¿
أنّك فد نقصت أجرته، فإذا قاطعته، ثمّ أعطيته أجرته حمدك على الوفـاء، 

  .)٢(»ورأى أنّك قد زدته ،فإن زدته حبّة عرف ذلك لك
 ولولا الخبر الأوّل لأمكن منع استفادة الكراهة، )٣(وقد حملا على الكراهة

د إلى لإمكان أن يكـون النظـر إلى الإرشـا ،ال´³عيّة من الصحيح المذكور
  .عدم الوقوع في المحذور المذكور

وقد يستشكل في جواز ذلك من جهة لزوم تعيين الأجرة في الإجـارة 
  .)٤(حتىّ في الإجارة المعاطاتيّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته وتأخير إعطائه ٤، ح٥/٢٨٩الكافي: ) ١(
، بـاب الإجـارات؛ وسـائل الشـيعة: ١٣، ح٢١٢-٧/٢١١بعد العمل؛ تهذيب الأحكام: 

. والروايـة موثّقـة بمسـعدة. راجـع معجـم ٢، ح٣، أبواب أحكام الإجارة، ب١٩/١٠٥
 .١٨/١٣٧رجال الحديث: 

، باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته وتأخير إعطائه ١، ح٥/٢٨٨الكافي: ) ٢(
ــام:  ــذيب الأحك ــل؛ ته ــد العم ــيعة: ١٤، ح٧/٢١٢بع ــائل الش ــارات؛ وس ــاب الإج ، ب

 .١، ح٣، أبواب أحكام الإجارة، ب١٩/١٠٤
  . ٢٧/٢٥٣؛ جواهر الكلام: ٢١/٥٧٧الحدائق الناضرة: ) ٣(
 .٢٧/٢٥٣: جواهر الكلام) ٤(
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عة أو عمل على وجه التغريم لا مانع من استيفاء منف :ويمكن أن يقال
وقد أجيز في بعض الأخبار الوارد فيمن وجـد سـفرة ، الطرفين امع رض

ّ�ف  ،كذا وكذا التقويم والأكل فيها مع أنّه قد لا تكون القيمة حال الت�ـ
وهذا نظير اقتراض القيميّات مع أنّ القيمة لمال الاقتراض ليست  ،معلومة

  .معلومة للطرفين
¶ المعاملـة الإجاريّـة سـواء كانـت  ،وأمّا وجوب الإيفاء فهـو مقت§ـ

ومـع  ،أجـرة المثـلفمـع عـدم المقاطعـة يرجـع إلى  ،بالصيغة أو بالمعاطاة
المقاطعة وحصول المعاملة لا بدّ من الإيفاء على نحو الذي قـاطعوا عليـه 

 ويجب على الأجير أيضـاً  سواء كان أقلّ من أجرة المثل أو أكثر أو مساوياً 
 الإيفاء بخلاف صورة عدم المقاطعـة حيـث إنّ العامـل لا يكـون ملزمـاً 

  .ليم العين للانتفاعبتس وكذلك صاحب العين لا يكون ملزماً  ،ء ب´¿
وأمّا الأجير الخاصّ وهو الذي يستأجر مدّة معيّنة للعمل بنفسه عـلى 

من يستأجر  ومنه أيضاً  :قيل، وجه الاستغراق والتقييد للعمل لا ال´³طيّة
  .)١(لعمل معينّ أوّل زمانه اليوم المعينّ بحيث لا يتواني فيه

Âللمسـتأجر  نافعـهبمن آجر نفسه على وجه يكون جميع م )٢(وقد يف�
أو آجر  ،له في مدّة معيّنة أو على وجه تكون منفعته الخاصّة كالخياطة مثلاً 

نفسه للعمل مباشرة مدّة معيّنة وكان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدّة 
فلا يجوز أن يعمل لغيره بالإجارة  ،أو كليهما على وجه ال´³طيّة لا القيديّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/٤٩؛ رياض المسائل: ٣٤٣-٤/٣٤٤الروضة البهية: ) ١(
 .٥/٨١العروة الوثقى (مع تعليقات عدّة من الفقهاء): ) ٢(
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 ،ينافي حـقّ المسـتأجر إلاّ مـع إذنـه ولا لنفسه عملاً  ،أو الجعالة أو التبرّع
، فيه إلى الفـراغ یومثل تعيين المدّة تعيين أوّل زمان العمل بحيث لا يتوان

لا بأس بغير المنافي كما إذا عمل البناّء لنفسه أو لغـيره في الليـل إذا لم  ،نعم
  .لضعفه في النهار يكن موجباً 

إلى خبر إسـحاق  مضافاً  ،)١(مجمع عليهبل لعلّه  ،وادّعي عدم الخلاف فيه
عن الرجل يسـتأجر الرجـل بـأجر معلـوم  ×سألت أبا إبراهيم« :بن عمّار

ومـا  ،اشتر بهـا كـذا وكـذا :فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول
  .)٢(»فقال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس ؟ربحت بيني وبينك

بأنّ مجموع المنافع مع تضـادّها وعـدم وقد يستشكل في التفسير الثاني 
فلا بدّ  ،في عرض واحد لا يتعلّق بها عقد الإجارة القابليّة لأن تملك جميعاً 

 ،من تعلّق العقد بالقدر الجامع المشترك بما لـه الشـمول لمراتـب الانتفـاء
ويتخيرّ في استيفاء أيّ مرتبة شاء  ،له مالكاً المؤجّر  فيملك المستأجر ما كان

  .فمع تحقّق الإجارة بالنحو المذكور ،أيّ الأنواع في ضمن
فالمعروف أنّه لو عمل الأجير لنفسه في تمام المدّة أو بعضها فللمستأجر 

أو تبقيتهـا ويطالـب  ،أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسمّاة أو بعضـها
  .وكذا إن عمل للغير تبرّعاً  ،أو كلاًّ  عوض الفائت من المنفعة بعضاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوط: ) ١( ــªائر: ٣/٢٤٢المبس ــلام: ٢/٤٧٠؛ ال� ــع الإس ــام: ٢/١٤٣؛ شرائ ــر الأحك ؛ تحري
١/١٦٢. 

  ، ٧/٢١٣لأحكـام: ، باب إجارة الأجير ومـا يجـب عليـه؛ تهـذيب ا١، ح٥/٢٨٧الكافي: ) ٢(
. ١، ح٩، أبـواب أحكـام الإجـارة، ب١٩/١١٢، باب الإجارات؛ وسائل الشـيعة: ١٧ح

 والرواية صحيحة.
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 ،ه على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرّع له بـالعوضولا يجوز ل
وإن كان عمـل للغـير  ،هو الذي أتلف المنفعة عليه دون الغيرالمؤجّر  لأنّ 

بعنوان الإجارة فللمستأجر أن يجيز ذلك ويكون لـه الأجـرة المسـمّاة في 
كـما أنّ لـه  ،وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فـات ،تلك الإجارة

وإن كانت الإجارة على الوجه الآخر  ،خ والرجوع إلى الأجرة المسمّاةالفس
وهو أن تكون منفعته الخاصّة للمستأجر فحاله كالوجه الأوّل إلاّ إذا كان 

فإنّه  ،العمل للغير على وجه الإجارة لم يكن من نوع العمل المستأجر عليه
لفسخ والإبقاء من ا بين الأمرين فيكون مخيرّاً  ،ليس للمستأجر إجارة ذلك

  .)١(ومطالبة عوض التالف
فيشـكل اسـتفادة عـدم الجـواز  ،ويمكن أن يقال: أمّا الروايـة المـذكورة

الوضعي منه، بل يكفي في البأس المفهوم منها مع عـدم الإذن لـزوم تفويـت 
ولا يظهر منها الاستيجار بنحو يكون جميـع المنـافع أو ، حقّ الغير بدون إذنه
 اً بل يمكن أن يكون الاسـتيجار راجعـ ،للمستأجر ملكاً  القدر المشترك بينها

  .إلى منفعة خاصّة تضادّ مع عمل آخر للغير، ومن هذه الجهة احتاج إلى الإذن
رة لا فقد سبق أن تمليك جميع المنافع المتصـوّ  ،وأمّا بالنظر إلى القواعد

  .لعدم القابليّة للوجود في عرض واحد ،يصحّ 
فيشكل من جهة اختلاف القيم واختلاف  ،وأمّا تمليك القدر المشترك

 ،فتمليكه بمنزلة تمليك القدر الجامع بين الخياطة والكتابة مثلاً  ،الأغراض
  .والظاهر عدم التزامهم بصحّة مثل ذلك بل لا بدّ من التعيين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٣-٥/٨١العروة الوثقى (مع تعليقات عدّة من الفقهاء): ) ١(
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وعلى فرض الصحّة المستأجر لا يملـك خصوصـيّات المنـافع وقيمـة 
 ،فبالإجارة لا يملـك أجرتهـا ،هاالجامع وأجرته غير أجرة الخاصّة وقيمت

  وعلى فرض التسليم ما وجه كـون تعيـين المنفعـة الخاصّـة بيـد المسـتأجر 
اختيار التعيين بيد البائع  :جر، ولذا يقولون في بيع الكليّ في المعينّ ؤدون الم

  .دون المشتري
على فرض تسليم ما ذكر فلو عمل للغير بعنوان الإجارة ولم  :ثمّ نقول

أجر الأوّل الإجارة الثانية ولم يفسخ وأخذ عـوض التـالف مـن يجز المست
يلزم كون العمل للغير بلا عوض حيث إنّه مع عـدم الإجـارة لم  ،العامل

 ،لم يستحقّ أيضاً  لم يكن مالكاً المؤجّر  وحيث إنّ  ،يستحقّ المستأجر الأوّل
ة وكذلك على الوجه الثاني حيث إنّ المستأجر الأوّل لا يملك تلك المنفعـ

  .وليس له الإجازة ،المخالفة لنوع المنفعة المملكة بالإجارة
وليس المقام من قبيل تعاقب الأيدي على العين المغصوبة حيث يكون 

همّ إلاّ أن يدّعى الاتّفاق على جواز اللّ ، فيه قرار الضمان على من تلف عنده
 ،ويعـبرّ عـن الأجـير فيـه بـالأجير الخـاصّ  ،الاستيجار بالنحو المـذكور

  .ويترتّب عليه ما ذكر
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إن كانت الوكالة من العقود، فالعقد مسببّ عن الإيجـاب والقبـول، 
يكون باقياً لازماً إن كان من العقود اللازمة، أو جائزاً إن كان من العقود و

  .الجائزة
ثمّ إنّ الظاهر أنّ ما يترتّب على الوكالة من جواز الت�ّ�فات لغير مـن 

يترتّب على الإذن ممنّ له الت�ّ�ف للغير، والإذن مـن  له الت�ّ�ف مستقلاًّ 
  ا فما الحاجة إلى القبول؟الإيقاعات لا يحتاج إلى القبول، وعلى هذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >تقع< بدل >تكون<. )١(
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ومن هنا قد يقع الشكّ في كونها من العقود، بل ربما يكتفی بإيجاب من 
ولعلّ هذا المعنى يناسب المعنـى ، طرف الموكّل وإتيان الوكيل ما وكّل فيه

ويمكـن حمـل ، )١(اللغوي للوكالة حيث قيل في معناهـا: إنهّـا التفـويض
المعنـى اللغـوي حيـث إنّ الوكالـة الأخبار الواردة في باب الوكالـة عـلى 

  .ليست من الأمور المستحدثة، بل هي مثل سائر المعاملات
ويمكن أن يقال: إذا احتمل اعتبار القبول في حقيقة الوكالة، فيشكل 
ترتّب بعض الأحكام المترتّبة على الوكالة بمجرّد الإذن، فإنّ المستفاد مـن 

ل مـا لم يصـل العـزل إلى بعض الأخبار عدم انعزال الوكيل بعـزل الموكّـ
  .الوكيل، فنفوذ ت�ّ�ف المأذون بمجرّد الإذن محلّ الشكّ في هذه الصورة

  وقد يستشهد على عدم الاعتبار بأنهّم ذكروا أنّه لـو قـال: وكّلتـك في 
  بيع داري فباعه صحّ بيعه، والظاهر ذلـك وإن غفـل عـن قصـد النيابـة، 

  ت مـن العقـود لـزم عـدم صـحّة وعن كونه قبولاً لإيجابه مع أنهّا لو كانـ
  .)٢(بيعه، لعدم تماميّة الوكالة قبله، والرضی الباطني لا يكفي في القبول

  كافيـاً، » وكّلتـك«ويمكن أن يقال: إن كان الإذن الضمني في قولـه: 
فلا إشكال من جهة حصول البيع مأذوناً فيه، وإن لم يكن كافياً، فلا يبعد 

يه بنفس البيع، نظير بيع صاحب الخيار العين تحقّق القبول والبيع الموكّل ف
المبيعة حيث قالوا: بنفس البيع يتحقّق الفسخ والبيـع مـع أنّ نفـوذ البيـع 

  .مترتّب على الفسخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٤٩٤مجمع البحرين: ) ١(
 .١/١١٩وثقى: تكملة العروة ال) ٢(
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وأمّا الصحّة مع عدم الالتفات إلى النيابة، فمشكلة جدّاً، بل النيابة من 
ة في ونظير هذا معاملة الطهارة مع مستصحب النجاسـ، الأمور القصديّة

صورة قيام البيّنة على التطهير، وعدم التفات المعامل بقيـام البيّنـة وكـون 
  .البيّنة على خلاف الواقع

ومماّ ذكر ظهر عدم تحقّق الوكالة مـع التـبرّع، فـالتعبير بعـدم الحكـم 
  .للوكالة مع التبرّع لا يخلو عن مسامحة

و صـفة، وأمّا اشتراط التنجيز وعدم الصحّة مع التعليـق عـلى شرط أ
وليس وجـه الاشـتراط منافـاة ، عليه كسائر العقود )١(فقد ادّعي الإجماع

نعم، مـن لا يتوجّـه إلى الإجماعـات ، الإنشاء مع التعليق، كما قرّر في محلّه
  .في العقد )٢(يشكل عليه والاشتراط

ذن الإيقاعي، فلا مانع فيه، ولذا قد يقال بصحّة العمل الموكّل وأمّا الإ
ليق بملاحظة الإذن الضمني فيه، والمعروف أنّـه لا مـانع مـن فيه مع التع

التوكيل بنحو التنجيز وتأخير الت�ّ�ف إلى مدّة، فتـارة يقـول الموكّـل: إن 
جاء رأس الشهر فأنت وكيل، وأخرى يقول: أنت وكيل بدون التعليـق، 
ولا تت�ّ�ف إلى رأس الشهر، ففي الصورة الأولى لا تصـحّ للتعليـق وفي 

³وط، والثانيـة نظـير الثانية  تصحّ، فالصورة الأولى نظـير الوجـوب الم´ـ
الوجوب المعلّق، ومن استشكل في الوجوب المعلّق ويقسّم الوجوب بين 

  .المطلق والم´³وط، فقط يشكل عليه قبول هذا الفرق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيه دعـوى ١٥/١٣؛ تذكرة الفقهاء: ٣٨١؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣٠٦غنية النزوع: ) ١(
 الإجماع.

  كذا، والأصوب: >الاشتراط< بدل >والاشتراط<. )٢(
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فالظـاهر عـدم  ،الموكّـل والوكيـل :وأمّا جواز الوكالة مـن الطـرفين
  عقود أربعة أضرب:قال في التذكرة ال، الخلاف فيه

[الأوّل:] عقد لازم من الطرفين لا ينفسخ بفسـخ أحـد المتعاقـدين، 
  .وهو البيع، والإجارة، والصلح، والخلع، والنكاح

³كة، والمضـاربة،  الثاني: عقد جائز من الطرفين، وهو الوكالـة، وال´ـ
  .والجعالة، فلكلّ منهما فسخ العقد في هذه
 جائز من الآخـر كـالرهن، فإنّـه الثالث: عقد لازم من أحد الطرفين

لازم من طرف الراهن، جائز من طرف المـرتهن، والكتابـة عنـد الشـيخ 
  .جائزة من طرف العبد، لأنّ له أن يعجز نفسه، ولازمة من جهة المولى

  الرابـع: المختلـف فيـه وهـي السـبق والرمايـة إن قلنـا: إنهّـما إجـارة 
  ائزاً، ولا نعلـم خلافـاً مـن كان لازمـاً، وإن قلنـا: إنهّـما جعالـة كـان جـ

  ؛ انتهــى كلامــه رفــع )١(العلــماء في أنّ الوكالــة عقــد جــائز مــن الطــرفين
  .مقامه
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فذهب جماعة إلى أنّه لا ينعـزل ، الوكيل ففيه اختلاف إذا عزل الموكّل
  إلاّ بإعلامه بالعزل مشـافهة أو إخبـار ثقـة، ومـع عـدم إمكـان الإعـلام 
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والمشـهور بـين المتـأخّرين أنّـه لا ينعـزل إلاّ ، )١(يكفي الإشهاد على ذلك
  .)٣(وقيل: ينعزل بمجرّد العزل، )٢(بالإعلام

   والأخبار الواردة في المسألة:
عـن امـرأة × سألت أبا عبد االله«نها: ما عن العلاء بن سيابة قال: م

وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل فقبـل الوكالـة وأشـهدت لـه بـذلك 
فذهب الوكيل فزوّجها، ثمّ إنهّا أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنهّا عزلتـه 
عن الوكالة فأقامت شاهدين أنهّا عزلته، فقال: ما يقـول: مـن قـبلكم في 

قلت: يقولون: ينظر في ذلك، فـإن كانـت عزلتـه قبـل أن يـزوّج ذلك؟ ف
  فالوكالــة باطلــة والتــزويج باطــل، وإن عزلتــه وقــد زوّجهــا فــالتزويج 
  ثابت على ما زوّج الوكيل على ما اتّفق معها من الوكالـة إذا لم يتعـدّ شـيئاً 

  .مماّ أمرته، واشترطت عليه في الوكالة
لتـه ولا تعلمـه بـالعزل؟ فقلـت: قال: فقال: يعزلون الوكيل عن وكا

نعم، يزعمون أنهّا لو وكّلت رجلاً وأشهدت في الملإ وقال في الملإ: إنيّ قد 
عزلته بطلت وكالته بلا أن تعلم العزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في 
النكاح خاصّة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلاّ أن يعلم الوكيل بـالعزل، 

وض لصاحبه، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ويقولون: المال منه ع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ªائر: ٢٦٩؛ غنيـة النـزوع: ٢٨٣؛ الوسـيلة: ٣١٨النهاية: ) ١( : ؛ إصـباح الشـيعة٢/٩٢؛ ال�ـ
٣٢٠. 

 .٢٢/١٨؛ الحدائق الناضرة: ١٦٨؛ الدر المنضود: ٢/٢٥٦تحرير الأحكام: ) ٢(
. ولكـن قـال ٣/٣٤٢نسب الشيخ+ هذا الوجه إلى بعض روايـات أصـحابنا. الخـلاف: ) ٣(

 .٦/٢٨العلامة+: لم نظفر بالرواية التي نقلها الشيخ في الخلاف. مختلف الشيعة: 
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ولد، فقال: سبحان االله ما أجور هذا الحكـم وأفسـده إنّ النكـاح أحـرى 
  .وأجدر أن يحتاط فيه، وهو فرج منه يكون الولد

أتته امرأة مستعدية على أخيها فقالت: يا  -صلوات االله عليه-إنّ عليّاً 
فأشـهدت لـه ثـمّ عزلتـه مـن  أمير المؤمنين وكّلت هذا أن يزوّجني رجلاً 

ساعته ذلك، فذهب وزوّجني ولي بيّنـة أنيّ قـد عزلتـه قبـل أن يزوّجنـي 
وقال الأخ: يا أمير المؤمنين، إنهّا وكّلتني ولم تعلمنـى أنهّـا ، فأقامت البيّنة

فقـال لهـا: مـا تقـولين؟ ، عزلتني عن الوكالة حتىّ زوّجتها كما أمرتني به
، فقال لها: ألك بيّنة بذلك؟ فقالت: ×لمؤمنينفقالت: قد أعلمته يا أمير ا

قال لهم: مـا تقولـون؟ قـالوا: نشـهد أنهّـا قـد ، هؤلاء شهودي يشهدون
شهدوا أنيّ قد عزلت أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلانـاً، وأنيّ اقالت: 

ال: أشهدتكم على ذلك بعلـم فق، مالكة لأمرى من قبل أن يزوّجني فلاناً 
لا، قال: فتشـهدون أنهّـا أعلمتـه العـزل كـما أعلمتـه  Ã؟ قالوا:§منه ومح

الوكالة؟ قالوا: لا، قال: أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعـاً، أيـن الـزوج؟ 
فقالت: يا أمير المـؤمنين أحلفـه ، فجاء فقال: خذ بيدها بارك االله لك فيها

؟ أنيّ لم أعلمه العزل، وأنّه لم يعلم بعزلي إيّاه قبـل النكـاح، قـال: وتحلـف
  .)١(»قال: نعم، يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح

وطريقه إلى ابـن أبي -وما روي عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥، ح٦/٢١٤، باب الوكالـة؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٣٨٣، ح٣/٨٤من لا يح§Ãه الفقيه: ) ١(
. والرواية على ١ح ٢، أبواب أحكام الوكالة، ب١٩/١٦٣باب الوكالات؛ وسائل الشيعة: 

ما في الفقيه صحيحة أو موثّقة بأبان، وأمّا في التهذيب ففيه عليّ بن حسّان، وهو مشترك بين 
 .١/١٦٧الثقة والضعيف. راجع معجم رجال الحديث: 
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في رجل وكّـل آخـر عـلى وكالـة في ×: «عن أبي عبد االله -عمير صحيح
إمضاء أمر من الأمور وأشهد له بذلك شـاهدين، فقـام الوكيـل فخـرج 

شهدوا أنيّ قد عزلت فلاناً عن الوكالة، فقـال: إن ا، فقال: لإمضاء الأمر
كان الوكيل أم§¶ الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل عن الوكالة، فإنّ الأمر 

  .ماض على إمضاء الوكيل كره الموكّل أم رضي
قلت: فإنّ الوكيل أم§¶ الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغـه أنّـه قـد 

ن بلغه العزل إقلت: ف، ما أمضاه؟ قال: نعم عزل عن الوكالة، فالأمر على
¿ ء؟ قـال: نعـم، إنّ  قبل أن يم§¦ ثمّ ذهب حتىّ أمضاه لم يكن ذلك ب´ـ

  الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلـس فـأمره مـاض أبـداً، والوكالـة ثابتـة 
  .)١(»حتىّ يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلّغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة

الخبر الثاني وترك الاستفصال في الخـبر الأوّل عـدم ومقت§¶ إطلاق 
الفرق بين التمكّن من إبلاغ العزل إلى الوكيل وعـدم الـتمكّن منـه، فـلا 

  .مجال للتفصيل المذكور
وأمّا القول الأخير، فلم يعثر بمدرك له إلاّ ما قيل مـن وجـود روايـة 

مع أنّه قد عمل ومجرّد هذا لا يوجب رفع اليد عمّا ورد في المقام ، )٢(بذلك
  .به من لم يعمل إلاّ بالقطعيّات من الأخبار

وأمّا بطلان الوكالة بـالموت والجنـون والإغـماء مـن غـير فـرق بـين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢، ح٦/٢١٣، باب الوكالـة؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٣٨٥، ح٣/٨٦من لا يح§Ãه الفقيه:  )١(
 .١، ح٢، أبواب أحكام الوكالة، ب١٩/١٦٢باب الوكالات؛ وسائل الشيعة: 

 قد سبقت الإشارة إليه آنفاً.) ٢(
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وأمّا ، ، وهو العمدة)١(عروضها للموكّل أو للوكيل، فادّعي الإجماع عليه
  .الوجوه المذكورة للبطلان مع قطع النظر عن الإجماع، فغير ناهضة

ّ�ف الوكيـل منـوط بطلان بموت الموكّـل فاستدلّ لل بـأنّ جـواز ت�ـ
  .)٢(ذن وبالموت يرتفع الإذنبالإ

ذن وقد يصـحّح تقـرّب الميـّت إلى االله تعـالى كيف يرتفع الإ وفيه: أنّه
بالعبادات المأتيّ بها نيابة عنه برضاه في عالم الآخرة، مع أنّـه لم يصـدر منـه 

  .عمل لا بالمباشرة ولا بالتسبيب
  .)٣(ال الموكّل فيه بعد الموت ينتقل إلى الوارثوبأنّ الم

نعم، مع عـروض ، وفيه: أنّه لا مانع في الثلث الذي يكون راجعاً إليه
ّ�ف تبطـل الوكالـة  الجنون لما خرج الموكّل أو الوكيل عـن الأهليـّة للت�ـ

  .وعودها بعد الإفاقة يحتاج إلى الدليل، والعمدة الإجماع
الـة لا شـبهة في بطـلان الوكالـة لانتفـاء ومع تلف ما يتعلّق بـه الوك

  .الموضوع
�8 ���ّ�ـ) �#(	Yـ% �<�
ع ����Tـ) �ـ� ��ل .ـ�ل و���
yن �ـ[�D ���ـ�ر، %ـ

 sـ	

 Hن ��;��دE، و$G�$ s	

د ���H Xن ��\U� )ّ� ،�45�<� v$ (�ّ���

(�$ 
�دE، �و .�>\�
 Hن �( ��8 ���?$ ،
ر �]\�
د��
ّ

]�� �� �]Tو(.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ªائر: ٢٦٩؛ غنية النـزوع: ٢/٣٦٨المبسوط: ) ١( ؛ ٢/٨٩، وفيـه دعـوى عـدم الخـلاف؛ ال�ـ
، وفيـه دعـوى عـدم الخـلاف؛ ٣٢٩؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣٢١-٣٢٠ة: إصباح الشيع

 .١/٢٣٣؛ تحرير الأحكام: ٢/١٥٢شرائع الإسلام: 
 .١٠/٦٢رياض المسائل: ) ٢(
 المصدر نفسه.) ٣(
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  وكّـل أنّــه موافـق لأصـالة عــدم التوكيـل عــلى وجـه تقـديم قــول الم
  النحو الذي يدّعي الوكيل، ويشكل مـن جهـة ادّعـاء الموكّـل الخيانـة في 
  بعض الصور، كأن يدّعي أنّ الوكيـل مـع التفاتـه إلى عـدم الإذن بـذلك 
  القدر باع به والوكيـل أمـين، بـل لا يبعـد التمسّـك بأصـالة الصـحّة في 

  .فعل الوكيل
تـاج إلى ع الوكيل لا يكـون بـاطلاً، بـل يكـون فضـوليّاً يحلا يقال: بي

صحيح، فدعوى الموكّل لـيس مخالفـاً لأصـالة  الإجازة، والبيع الفضولي
  .الصحّة

بلا انتظار أمر،  لأنّه يقال: أصالة الصحّة تثبت الآثار المترتّبة على البيع
الإجازة، ألا لا أثر له، بل هو قابل لأن يترتّب عليه الأثر ب والبيع الفضولي

ترى أنّه لو غسل أحد الثوب المتنجّس بالبول بالماء القليل وشكّ في غسله 
مرّة أو مرّتين هل يستشكل في طهارته بـأنّ الأصـل عـدم تحقّـق الغسـلة 

وكذا لو تصدّى أحد تغسيل الميـّت ، الثانية؟ ولا ينافي هذا أصالة الصحّة
بماء السدر وبماء الكافور بأن وشكّ في أنّه غسّله بالقراح أو اكتفى بالغسل 

  .يقال: الأصل عدم تحقّق الغسل الأخير
ولا ينافي هذا مع أصالة الصحّة إلاّ أن يقال: لمّا كان مصبّ الدعوى 

، التوكيل على النحو الذي يدّعيه الوكيل، فالقول قـول الموكّـل، للأصـل
  .والمسألة لا تخلو عن شوب الإشكال

الحكم بفساد البيع لعدم الوكالة فيه وعدم ثمّ إنّه بعد تصديق الموكّل و
إمضاء المالك إن كانت العين موجودة تستعاد، وإن كانت تالفة فإن كانت 
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مثليّة يؤخذ المثل بدل التالفة، وإن كانت قيميّة يؤخذ قيمتهـا، وكـذا مـع 
تعذّر الاستعادة، فإن كانت موجودة ولم يصدّق المشتري الوكيل، فالموكّل 

ن كلّ من كانت عنـده، ويرجـع المشـتري عـلى الوكيـل يسترجع العين م
  .بالثمن إن دفعه إليه

وإن صدّقه فقد يقال: يرجع المشتري إلى الوكيل بالثمن إن دفعه إليه، 
فإن كانت قيمة العين أقلّ من الثمن يأخـذ بمقـدار قيمـة العـين بعنـوان 

ولا يجـوز التقاصّ والباقي يجب ردّه إلى الموكّل باعتقاد الوكيل وإقـراره، 
للمالك أخذه، لإقراره بعدم وقوع ما وقع مطابقاً لمـا وكّـل فيـه، فـلا بـدّ 
للوكيل من الدسّ في ماله، وإن كانت أكثر من الثمن يأخذ الثمن بقصـد 

  .)١(التقاصّ، والزائد عليه مال للمشتري على المالك محروم منه
بار ويمكن أن يقال: إذا حلف المالك وأخذ المال فمقت§¶ بعض الأخ

في باب القضاء سقوط الحقّ الدنيوي، فلا مجـال للتقـاصّ، فكيـف يجـوز 
للوكيل دفع الثمن وأخذ المشتري الثمن بعنوان التقاصّ؟ هذا في صـورة 

  .اعتراف المشتري بوكالة الوكيل
وأمّا لو أنكر المشتري الوكالة وبنى على أنّ الوكيل باع ملك نفسه من 

للمالك الرجوع إلى المشـتري، وإن كانـت  دون وكالة، فقد يقال بأنّه ليس
العين موجودة عنده في صورة عدم البيّنة والاكتفـاء بـاليمين مـن طـرف 
المالك، ويرجع المالك إلى خصوص الوكيل بالمثل أو القيمة لحيلولته بـين 
المالك والعين الموجودة عند المشتري إلاّ أن يـدّعي المالـك عـلى المشـتري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٠-٢٧/٣٦٩جواهر الكلام: ) ١(
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له إحلافه على عدم العلم، واعتراف الوكيل بالوكالة علمه بوكالة البائع، ف
  .لا ي§Ãّ لعدم نفوذه في حقّ المشتري

  ويمكن أن يقال: أمّا لـو كـان إنكـار المشـتري الوكالـة مـع اعـتراف 
  البائع حين البيع بالوكالة، فلا أثر له، لأنّه مع سـلب البـائع الملكيـّة عـن 

  ته وعـدم كونـه ممـّن شـغله نفسه لا تكون يده أمارة الملكيّة، ومـع سـكو
  الوكالة حيث إنّه حينئذ يشكل كـون يـده أمـارة للملكيـّة لنفسـه يكـون 
ــل لا يكــون حجّــة  ــة للموكّ ــة نفســه، وإقــراره بالملكيّ   يــده أمــارة لملكيّ
على المشتري، لكنهّ بعد مـا كـان ملكيـّة المشـتري مسـتندة إلى يـد ألغاهـا 

يـف تكـون معتـبرة عنـد الشارع عن الاعتبار من جهة حلـف الموكّـل ك
الشارع؟ بل يقع التعارض بين الحكم بعدم الوكالة والحكم بملكيّة العين 

  .للمشتري لو لم نقل بتقدّم الأوّل لسببيّته لنفي الثاني
وتنظير المقام بباب الإقرار حيث يلتزمون في صورة الإقرار لشخصين 

عين لزيد وأخذ البـدل كما لو أقرّ لزيد مثلاً بعين ثمّ أقرّ بها لعمرو بأخذ ال
، بين عمرو وملكه فرع قبول ما ذكر في باب الإقـرار لعمرو، لحيلولة المقرّ 

وببالي في المقام للمحقّق الأردبيلي+ ت��يح أو إشارة إلى الإشكال في مـا 
  .ذكر في باب الإقرار

إلاّ أن يقال: إن لم نسلّم في باب الإقـرار مـا هـو المشـهور مـن نفـوذ 
إلى المقرّ لهما، فلا إشكال في نفوذه بالنسبة إلى المقرّ له أوّلاً،  الإقرار بالنسبة

ففي المقام لا إشكال في أنّ يد البائع أمارة لملكيّة نفسه، وإقراره بعد ذلـك 
بالوكالة للموكّل لا يكـون نافـذاً بالنسـبة إلى المشـتري، وحلـف الموكّـل 
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ة للمشتري، لعدم المعارض متفرّع على الوكالة المقرّ بها، فلا مانع من الملكيّ 
له، ويشكل نفوذ الإقرار بالوكالة وترتّب الحلف عليه كالإقرار لعمرو في 

  .المثال المذكور
وأمّا صورة تعذّر استعادة العين بحيث لولا التعذّر تستعاد العين بـلا 

فمع عدم التمكّن من عودها، الظاهر عدم الإشـكال في اسـتحقاق  ،مانع
واسـتحقاق الوكيـل أو المشـتري  ،من المثل أو القيمة المالك مطالبة البدل

إجباره لتخليص الذمّة والعهدة، ومع التمكّن الظاهر عـدم الإشـكال في 
ومع عدم المطالبة يشكل إجبار الطـرف المالـك  ،استحقاق المالك المطالبة
  .على قبول المثل أو القيمة
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  .ق غرض الشارع بمباشر معينّ، فلا إشكاللو علم بعدم تعلّ 
وأمّا مع الشكّ، فقد يقال: الأصل صحّة النيابـة، لأنّ الأصـل عـدم 
اشتراط المباشرة وإن كان الفعل مطلوباً من ذلك الشخص، لأنّ هذا أعمّ 

وقد يتمسّك بما دلّ على عدم الانعـزال إلاّ بإعلامـه ، من اشتراط المباشرة
  .)١(بالعزل

أصالة عدم اشتراط المبـاشرة لا تنفـع إلاّ بعـد وجـود  واستشكل بأنّ 
ولا يمكن إثباتها بالأصل، وحينئذ فلا بدّ  ،عموم يدلّ على الصحّة، وليس

من الرجوع إلى أصالة عدم ترتّب الأثر على فعل الغير، وما دلّ على عـدم 
  .)٢(الانعزال مسوق لمطلب آخر، وهو عدم الانعزال إلاّ بالإعلام

ال: إن قلنـا: إنّ حـديث الرفـع يسـتفاد منـه رفـع الجزئيـّة ويمكن أن يق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٣١حكاه السيّد اليزدي+ عن قائل، ولم يسمّه. تكملة العروة الوثقى: ) ١(
 .١/١٣١ة العروة الوثقى: تكمل) ٢(
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³طيةّ،    وال´³طيةّ لا خصوص المؤاخـذة، فـلا يبعـد التمسّـك بـه لرفـع ال´ـ
  .ومعه لا مجال لأصالة عدم ترتّب الأثر على فعل الغير، لتقدّم الأصل السببي

بأنّ أصالة عدم اشـتراط «هذا ولا يخفى المسامحة في التعبير حيث عبرّ 
، إلی آخره، فإنّه من المعلوم بعد وجود العموم لا أصـل »باشرة إلاّ بعدالم

  .حتىّ ينفع
ونحـوه بـدعوى  )١(}قى فيوقد يتمسّك بعموم قوله تعـالى: {

شموله للوكالة بناءً على أن المراد بالوفاء بها العمـل بمقتضـاها إن لازمـاً 
  .)٢(فلازماً وإن جائزاً فجائزاً 

ود وإن شـملت الوكالـة، لكـن ظهـور وفيه إشكال من جهة أنّ العق
} في الوجوب يمنع الأخذ بعموم العقـود وشـمولها للوكالـة، ولا في{

  .أقلّ من الإجمال
وقد يتمسّك بالعمومـات الخاصّـة في كـلّ مـورد بـدعوى أنّ العقـد 
الصادر من الوكيل حيث إنّه بإذن الموكّل كأنّه عقد صـادر منـه، فيشـمله 

  .)٣(عموم ما دلّ على صحّته
يمكن أن يقال: في الأوامر الصادرة من الموالي العرفيّة بالنسبة إلى من و

وكذلك الالتماس والاستدعاء بـين النـاس مـا لم يقيـّد بالمبـاشرة  ،دونهم
يكتفى بالإتيان بتوسّط الوكيل والمأذون، وكذلك في مقام الخبر ينسب إلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١المائدة: ) ١(
 .١/١٣١تكملة العروة الوثقى: ) ٢(
 .١٣٢-١/١٣١تكملة العروة الوثقى: ) ٣(
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 فعـدم ،عقـلاءالموكّل والآذن مع عدم الصدور بالمباشرة، وهذا بناء من ال
الردع كاف في الإمضاء حيث إنّ بناء العقـلاء إذا كـان بحيـث لا يحتمـل 

، في الإمضاء خرج ما خرج بالدليل عندهم خلافه يكون عدم الردع كافياً 
  .+هذا غاية ما يمكن أن يقال بتقريب بعض الأكابر

 ويؤيّده أنّه لو فعل ما يخالف نظر المولى بإذن منه يكون الآذن مؤاخذاً 
 من جهة أنّ الفعـل الصـادر بـإذن الآذن يعـدّ فعـل لى الفعل وليس إلاّ ع

ومن هذه الجهة قد يقوى صحّة معاملات الصبيّ غـير البـالغ إذا  ،الآذن
 ،أو إذن المالك حيث إنّ المعاملة معاملة الـوليّ أو المالـك كانت بإذن الوليّ 

د ذكـروا مـوارد وق، فلا بدّ من قيام الدليل على اعتبار المباشرة ،وعلى هذا
  :مة اعتبار المباشرة فيهامسلّ 

ولـو بمثـل النـذر والعهـد إلاّ في  الصلوات الواجبة على الحـيّ  :منها
بل ظـاهر جماعـة عـدم  ،ركعتي الطواف الواجب مع العجز عن المباشرة

جواز النيابة في النوافل إلاّ في ركعتي الطواف المندوب مع العجـز وإلاّ في 
 ،لغير بناء على كونها نيابة عن المنوب عنـه في الزيـارةيارة عن اللزالصلاة 

  .وكذلك الصوم
وكذا الصوم الواجب به لا  ،وقد يقال في الصلاة الواجبة بالاستيجار

لأنّ الظـاهر مـن المسـتأجرين اعتبـار  ،تجوز الاستنابة إلاّ بإذن المسـتأجر
فمع عـدم  ،المباشرة، ويمكن المنع حيث إنّ الفعل في حدّ ذاته قابل للنيابة

التقييد لا مانع كما لو استأجر بغير الصلاة والصوم، وأمّا الوكالة في البيع 
  .فلا إشكال ولا خلاف في صحّتها ،والنكاح
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ولعلّ التعبـير ، وأمّا الطلاق، فالظاهر عدم الإشكال في قبوله للوكالة
من جهة أنّ الطلاق للحاضر قد وقع الخـلاف » على الأصحّ «في قوله+: 

×: المنـع، لقولـه )٣(والتقـي )٢(والقـاضي )١(فـالمحكيّ عـن الشـيخفيه، 
لا تجوز الوكالـة «، وإطلاق خبر زرارة: )٤(»الطلاق بيد من أخذ بالساق«

  .)٥(»في الطلاق
والرواية الأولى محمولة على أنّ أمر الطلاق مباشرة أو وكالة إلى الآخذ 

  .بالساق
ما دلّ على جواز الوكالة في  والرواية الثانية لا مجال للأخذ بها، وتقييد

الطلاق بالغائب لقصور السند، ولزوم كون الباقي تحت العامّ أو المطلـق 
  .أكثر من الخارج؛ فتدبّر

فالظـاهر عـدم الإشـكال في صــحّة الوكالـة للغائـب عـلى الطــلاق، 
والحاجة إلى شروط صحّته كالحاجة إلى شروط صحّة البيع مماّ تكون غـير 

  .شتريمملوكة للبائع والم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١٩؛ النهاية: ٥/٣١المبسوط: ) ١(
 .٢/٢٧٧المهذّب: ) ٢(
 .٣٣٧الكافي في الفقه: ) ٣(
؛ ٤/٣٣٤؛ مجمـع الزوائـد: ٧/٣٦٠؛ السنن الكبرى: ٢٠٨١، ح١/٦٧٣سنن ابن ماجة: ) ٤(

 . ٢٧٧٧٠، ح٩/٦٤٠؛ كنز العمّال: ١١/٢٣٩المعجم الكبير: 
، بـاب ٣٩، ح٨/٣٩، باب الوكالة في الطـلاق؛ تهـذيب الأحكـام: ٦، ح٦/١٣٠الكافي: ) ٥(

، بـاب الوكالـة في الطـلاق؛ وسـائل الشـيعة: ٦، ح٣/٢٧٩أحكام الطلاق؛ الاستبصـار: 
قـة بحميـد بـن زيـاد الثقـة . والروايـة موثّ ٥، ح٣٩، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٩٠

 .٣٣٩الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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نعم، لا يلزم ، وأمّا لزوم الاقتصار على ما عينّ الموكّل، فوجهه واضح
التعيين بالت��يح والعموم الوضعي، بل يكفـي الإطـلاق المعتـبر الـذي 

ولعلّ ، يؤخذ به في سائر الموارد، ومع التعميم صحّ إلاّ ما يقتضيه الإقرار
و وكّله بقبض دينه مـن نظره في الاستثناء إلى ما ذكره في ال´³ائع من أنّه ل

غريم له فأقرّ الوكيل بالقبض وصدّقه الغريم وأنكر الموكّل، فالقول قـول 
  .)١(الموكّل، وفيه تردّد

ومع كون طرف الدعوى الغريم  ،ولا يخفى أنّه ليس وكالة في الإقرار
لا الوكيل لا دليل على اعتبار إقرار الوكيل حتىّ يكون القول قول الغريم 

، لازم هذا أن يحكم بجواز أخـذ كـلّ ديـن يشـكّ في تأديتـه :إلاّ أن يقال
ويلزم من هذا عدم اعتبار إقرار المضارب في بـاب المضـاربة بأخـذ أثـمان 

  .والالتزام به مشكل ،الأجناس المبيعة
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٦٤شرائع الإسلام: ) ١(

م 
$�g(ــ�ر @�ــi و	ــ: 

H�ّ;+
 
ّ

U@ �/ 

 



 

  

    



 

  
  

	
 H)T	
/�	��;	

+;���H�ّب  :_	�X  

 [H)T	
])_	�X	
:  ¡�;+
H(  

) 
ً

?;�$ �	�T 01طBو  �ّA\�� VR
Gه و' ، ف'� �yeن $

ّ
'H � ��� (�ّ�و' �

 �ن �yzن ��
ّ

'H (�T�
T( �ن ��ّ�ـ، ��a;ـو�
ّ
و8Bـ�ه ، �) 6ـ� ��Uـ?�
h و�� ;

5
ز�6 �5?�]�( )١(�[وي ���وّ�ت�� ��
ّ
��  .)�ن �\

   ،فلما دلّ عـلى عـدم جـواز الأمـر قبـل البلـوغ ،ا اشتراط التكليفأمّ 
   ،بيعـه وشراؤه لا بنحـو الآليـة لكن لو بنينا على أنّه مـع إذن الـولي يجـوز

ّ�فبفلا مانع مـن أن يـأذن الـولي    وحيـث إنّـه لا يعتـبر المبـاشرة  ،الت�ـ
ّ�ف الجـامع بـين    يوكّل الغير في الت�ّ�ف وفي الحقيقة إذن الـولي في الت�ـ

ــى  وهــذا لــيس ت�ــّ�فاً  ،مــا كــان بالمبــاشرة والتســبيب   بالاســتقلال حتّ
  .يكون ممنوعاً 

على جواز بعض الت�ّ�فات كالوصيّة للأرحـام  مقت§¶ ما دلّ  وأيضاً 
  .جواز توكيلهوالعتق والصدقة والطلاق للبالغ ع´³ا ً

فالمحجور لسفه أو فلس أو  ،فهو واضح ،وأمّا اشتراط جواز الت�ّ�ف
لو وكّل السفيه  ،نعم ؟فكيف يجوز له التوكيل ،غيرهما لا يجوز له الت�ّ�ف

 ،حوه أو المفلس في الت�ّ�ف بعد الحجـرفيما لا تعلّق له بالمال كالطلاق ون
  .وكذا العبد في طلاق زوجته ،فلا مانع من صحّته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >المروءات< بدل >المروّات<. )١(
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ّ�ف أن يكـون الموكّـل حـال  وقد يقال: بمقت§¶ اشتراط جواز الت�ـ
ّ�ف في العمـل الموكّـل فيـه، فـلا يصـحّ التوكيـل في    التوكيل مالكاً للت�ـ

أو طلّقهـا طلاق امرأة سـينكحها أو تـزويج امـرأة بعـد انقضـاء عـدّتها 
  ة المضـاربة مـع أنّ المضـارب حّ ، ولا دليل عليه، والشاهد عليه صزوجها

ّ�ف بالوكالـة في الأمـوال التـي لم يتملّـك بعـد    في الحقيقة وكيـل، ويت�ـ
  .ربّ المال

ودعوى الاتّفاق في المسألة مشكلة، مع أنهّم يجوّزون التوكيل في حال 
وكيل في تطليق المرأة ثلاثاً مع الحيض في الطلاق بعد الطهر، ويجوّزون الت

  .)١(أنّ الزوج لا يملك الرجوع قبل الطلاق
فيـه  لفلخروجه عمّا وكّـ ،وأمّا عدم جواز توكيل الوكيل عن الموكّل

  .إلاّ أن يكون توكيله بنحو العموم أو الإطلاق يشمله
 ،لعـدم جـوازه فلم أعرف وجهاً  ،وأمّا توكيله عن نفسه فيما وكّل فيه

إلى  وكان الموكّل متوجّهاً  عن المباشرة أو عاجزاً  ن الوكيل مترفّعاً ففي ما كا
وفي غير هاتين الصورتين مقت§¶ ما سبق من أنّ الأصل  ،حاله لا إشكال

بـل جـوازه  ،جواز الوكالة في ما لم يثبت فيه اعتبار المباشرة جواز التوكيل
  .لوكيل الوكيل

فلولايته بالخصوص أو  ،وأمّا جواز توكيل الحاكم عن السفهاء والبله
ñأو  ،وترفعه أو عجزه عن المباشرة ،كونه المتيقّن في التصدّي لأمور الق�

  .للأصل المذكور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٣٥تكملة العروة الوثقى: ) ١(
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  أمّا كراهة توليّ المنازعة لذوي المروّات بنفوسهم، فلما روي عـن عـليّ 
إنّ للخصـومات قحـماً، وإنّ الشـيطان : «-صلوات االله وسلامه عليـه -

  .، بل يستفاد منه عموم الكراهة)١(»ه أن أح§Ãهاليح§Ãها، وإنيّ لأكر
 )٢(مع صاحب الناقة إلى رجـل مـن قـريش وأمّا مخاصمة النبيّ 

ومخاصمة  )٣(في درع طلحة إلى شريح -صلوات االله عليه -ومخاصمة عليّ 
مع زوجته الشيبانيّة لمّا طلّقها وادّعت عليه المهر إلى ‘ عليّ بن الحسين

  .ا كانت لخصوصيّة ارتفعت معها الكراهة، فلعلّه)٤(قاضي المدينة
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ «فقـال:  أنّه وكل عبد االله بن جعفر بالخصومة× ، وفيه: عن علي٦/٨١السنن الكبرى: ) ١(
 قال أبو عبيد: قال أبو زياد: القحم المهالك.». للخصومة قحماً 

، باب مـا يقبـل مـن الـدعاوي بغـير بيّنـة؛ ٣٤٢٥، ح١٠٦-٣/١٠٥من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٢(
 . والرواية ضعيفة.١، ح١٨، أبواب كيفيّة الحكم، ب٢٧/٢٧٤وسائل الشيعة: 

-٢٧/٢٦٥يمين المـدعي؛ وسـائل الشـيعة: ، باب شهادة الواحد و٥، ح٧/٣٨٥الكافي: ) ٣(
 . والرواية صحيحة.٦، ح١٤، أبواب كيفية الحكم، ب٢٦٦

، ٧/٣٠٣، باب مناكحة النصـاب والشـكّاك؛ تهـذيب الأحكـام: ١٤، ح٥/٣٥١الكافي: ) ٤(
، ٣، ح١٨٤-٣/١٨٣، باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب؛ الاستبصار: ٢٠ح

، ٢، أبواب الأيمان، ب٢٣/٢٠٠شهورة بذلك؛ وسائل الشيعة: باب تحريم نكاح الناصبة الم
 .٥٨١. والرواية موثّقة بابن بكير الثقة الفطحي. راجع رجال النجاشي، الرقم: ١ح
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وجه اشتراط كمال العقل المندرج فيه البلوغ ما ذكر في وجه اشـتراطه 
وقد قوّى بعض الأكابر صـحّة نيابـة ، في الموكّل، والكلام السابق آت هنا

صبيّ المميّز في مجرّد إجراء صيغة البيـع ونحـوه، ومنـع كونـه مسـلوب ال
  .)١(العبارة حتىّ في مثل ذلك

ولا إشكال في أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها، لعدم الفـرق 
والظـاهر أنّ ، بينها وبين غيرها في جواز التوليّ لعقد النكاح وسائر العقود

  .التخصيص بالذكر لمخالفة الشافعي
كما لا إشكال في توكّل المسلم للمسلم على المسلم والذمّي، وفي المـتن 

ولا ينبغي الإشكال في جوازها، ، على المسلم مّيتردّد في وكالة المسلم للذ
لأنّ المدرك في نفي الوكالة للذمّي على المسلم أو للكافر على المسلم لـيس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٣٧تكملة العروة الوثقى: ) ١(
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	� � ������قوله تعالى: { يأعن -إلاّ آية نفي السبيل �
��
����� ����� �����
������
� ������ ����
�وهذا ليس مشمولاً للآية، ولا للاتّفاق ، وما قيل من الإجماع -)١(}!� ��

  .المذكور في كلماتهم
وأمّا وكالة الذمّي، بل مطلق الكافر على المسلم، فإن تمّ الإجمـاع عـلى 

لعدم كون الوكالة على  عدم جوازها وإلاّ فلا يتمّ التمسّك بالآية ال´³يفة،
ولا ، المسلم سبيلاً له على المؤمن وإلاّ لزم عدم جواز مطالبة الموكّل الكافر

  .مجال للتخصيص لإباء الآية ال´³يفة التخصيص
قلـت «مع أنّه روي عن عيون الأخبار عن أبي الصلت الهروي قـال: 

سـواد  : يـا ابـن رسـول االله، إنّ في-عليه آلاف التحيـّة والثنـاء -للرضا 
لم يقع عليه السـهو في صـلاته؟ فقـال: ’ الكوفة قوماً يزعمون أنّ النبيّ 

  .كذبوا لعنهم االله، إنّ الذي لا يسهو هو االله الذي لا إله إلاّ هو
× وفيهم قوم يزعمون أنّ الحسين’ قال: وقلت: يا ابن رسول االله

إلى لم يقتل، وأنّه ألقى شبهه على حنظلة بـن أسـعد الشـبامي، وأنّـه رفـع 
ويحتجّون  -على نبيّنا وآله وعليه السلام  -السماء كما رفع عي�� بن مريم 

بهذه الآية، فقال: كذبوا وعليهم غضـب االله ولعنـه، وكفـروا بتكـذيبهم 
  .سيقتل× في إخباره بأنّ الحسين’ النبيّ 

أمير المؤمنين  )٢(الحسينمن واالله لقد قتل الحسين، وقتل من كان خيراً 
وما مناّ إلاّ مقتول، وإنيّ واالله لمقتول بالسمّ باغتيـال ‘ والحسن بن عليّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤١النساء: ) ١(
 في الأصل: >عن الحسين< بدل >من الحسين<، وما في المتن أثبتناه من المصدر. )٢(
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، أخـبره بـه ’من يغتالني أعرف ذلك بعهد معهـود إليّ مـن رسـول االله
�� ��������جبرئيل عن ربّ العالمين، فأمّا قوله عزّ وجلّ: {��}، الآية، فإنّه � ����

 عن كفّـار يقول لن يجعل االله لكافر على مؤمن حجّة، ولقد أخبر االله تعالى
 قتلوا النبيينّ بغير الحقّ، ومع قتلهم إيّاهم لن يجعـل االله لهـم عـلى أنبيائـه

  .)١(»سبيلاً من طريق الحجّة
  ،)٢(وأمّا كون الوكيل أميناً لا يضمن إلاّ بتعدّ أو تفريط، فهو المعروف

  .)٣(وف�Â بكونه مقبول القول
من الوكيل يشـمله مـا والظاهر أنّه لا خلاف فيه، وإذا كان الموكّل ائت

دلّ من الأخبار على عدم جواز اتهّامه من غير فرق بين كون الوكالة بجعل 
  .وبدونه، ولا بين كون ما يدّعي الوكيل بسبب ظاهر أو خفي

وقد يقرب عدم الضمان لا من جهة الأمانة حتىّ يستشكل بأنّه نمنـع 
ل، فلا يوجـب صدقها في غير الوديعة، بل من جهة أنّ يد الوكيل يد الموكّ 

  .)٤(يده الضمان
وقد سبق الكلام فيه في كتاب الرهن، ومع التعدّي والتفريط يتحقّـق 

  .الضمان، كما سبق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وفيه أحمد بن عليّ الأنصاري، وهو مهمل.٥، ح١/٢٢٠×: عيون أخبار الرضا) ١(
ªائر: ٢٦٩؛ غنيـة النـزوع: ٧٨؛ جـواهر الفقـه: ٢/٣٦٣المبسوط: ) ٢( ؛ إصـباح ٢/٨٥؛ ال�ـ

؛ الجامع لل´³ائع: ٢/١٦١؛ شرائع الإسلام: ٣٢٨؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣٢١الشيعة: 
 . ٢/٣٦٢؛ قواعد الأحكام: ٣٢٢

 .٢٧/٤٣١؛ جواهر الكلام: ٢٢/١٠٨دائق الناضرة: الح) ٣(
 .٨/١٤٩منتهى المطلب: ) ٤(
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فقد يسـتظهر مـن  ،بعد الفراغ عن لزوم اقتصار الوكيل على مورد الإذن
 ،بل المذكور أحـد الأفـراد ،كلام الموكّل أنّ ما عينّه لا نظر به فيه بالخصوص

فإنّ الظاهر لزوم  ،كما لو أمر السيدّ أحد عبيده ولم يلتفت والتفت الآخر منهم
فـيمكن أن  ،الموكّل ولو بمعونة القرائن فالمدار الاستظهار من كلام ،الامتثال

�  ويكون الغرض حصول أصل البيع خصوصاً  لاًّ ايوكّل في البيع ح مـع ق�ـ
المجـرّد لا يخـرج عـن  ابل مع الرضـ ،اولا يكفى مجرّد الرض ،المدّة في الأجل

  .ذن الحاصل بالتوكيلللإ بل لا بدّ من كونه مشمولاً  ،الفضوليةّ
  .ق ما ذكر في المتنوبما ذكر ظهر النظر في إطلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >تصحّ< بدل >يصحّ<. )١(
  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >بالبيع< بدل >ببيعه<. )٢(
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فمـع الشـكّ فيهـا  ،حادثـاً  لا إشكال في أنّه بعد ما كانـت الوكالـة أمـراً 
فالقول قول المنكر مع يمينه من غير فرق بين مـا لـو  ،الأصل عدمها یمقتض

فـادّعى  مـثلاً  ت�ّ�ف في ملك المالك بدعوى الوكالة وبين ما لو اشترى شيئاً 
  .وأنكر المشتري وقال: اشتريته لنف�ë ،شتراه بوكالة عنهأحد أنّ المشتري ا

  .للأصل ،فالقول قول الوكيل ،ولو اختلفا في العزل أو في الإعلام
، فالمعروف تقويم قـول الوكيـل لكونـه أمينـاً  ،ولو اختلفا في التفريط

ويشكل من جهة أنّ المستفاد من بعض الأخبار أنّه مـع الايـتمان لا يجـوز 
  .-بالفتح- نيتهّم المؤتمَ للمؤتمن أن 

أنّه كما  ىوهذا مع الشكّ دون ما لو ادّعى القطع بالتفريط إلاّ أن يدّع
همه، لكن لا يلازم لا يجوز للموكّل أن يتهّمه كذلك لا يجوز للحاكم أن يتّ 

يكون خلاف  حادثاً  وليس التفريط أمراً ، كما لا يخفى ،يتمانالتوكيل مع الا
  .بل الحفظ خلاف الأصل ،كالعزل والإعلام ،الأصل

ولو اختلفا في التلف بأن ادّعى الوكيل تلف متعلّق الوكالـة والموكّـل 
يتمان يكون القول قـول الوكيـل بالتقريـب المـذكور فمع فرض الا ،منكر

  .ومع عدمه يشكل
وأمّا صورة الاختلاف في الردّ، فيشكل أن يكون القول قول الوكيـل 
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بلا جعل، والتفرقة بين ما كانت الوكالة  سواء كانت الوكالة مع الجعل أو
مع الجعل وبين ما كانت بلا جعـل حيـث إن الوكيـل في الصـورة الثانيـة 

 يي يى ين يممحسن محـض وليسـت وكالتـه لمصـلحة نفسـه {

مشكلة، فإنّه لا يستفاد من الآية ال´³يفة إلاّ أنّه لا غرامة على  )١(}ئج
صـوص الـودعي عـن المحسن، وهذا غير لزوم تصديقه في الردّ خرج خ

القاعدة الكلّيّة كلّ من كان عنده مـال للغـير عليـه أن يثبـت إيصـاله إلى 
مالكه، فالمستعير والمستأجر والمرتهن وال´³يك وعامل القراض وغـيرهم 

  .مشمولون للقاعدة
مصلحة للموكّل بحيث  هذا مع أنّه قد تكون الوكالة مع الجعل أيضاً 

  .و الإطلاق لا يتمّ ، فالتفصيل بنحيعدّ الوكيل محسناً 
)���
���:  

ً
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  .أمّا أنّ القول قول المنكر فلأصالة عدم التوكيل
هر على الوكيل وإن كان مقت§¶ الأصل عدم المهر، لعدم وأمّا لزوم الم

في رجل زوّجته امّه ×: «ثبوت الوكالة، فلخبر محمّد بن مسلم عن الباقر
  .)٢(»ولم يقبل؟ فقال: إنّ المهر لازم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩١التوبة: ) ١(
غيرهـا؛ تهــذيب ، بـاب الرجــل يهـوى امـرأة ويهــوى أبـواه ٢، ح٤٠٢-٥/٤٠١الكـافي: ) ٢(

 ، باب المهور والأجور وما ينعقد مـن النكـاح مـن ذلـك ومـا لا ٨٦، ح٧/٣٧٦الأحكام: 
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)٢(وأتباعه )١(وعن الشيخ
  .العمل به وعلى ظاهره لزوم تمام المهر �

المهر، وهو خبر عمر  ويمكن الجمع بينه وبين ما يدلّ على لزوم نصف
سألته عن رجل قال لآخر: اخطـب «قال: × بن حنظلة عن أبي عبد االله
ء أو  ء مماّ قاولت من صداق أو ضمنت مـن شي لي فلانة فما فعلت من شي

شرطت، فذلك لي رضـی وهـو لازم لي، ولم يشـهد عـلى ذلـك، فـذهب 
رجـع  فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مماّ طالبوه وسألوه، فلمّـا

إليه أنكر ذلك كلّه قال: يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنّه هو الذي 
ضيعّ حقّها، فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له وحلّ لها أن تتـزوّج 
ولا تحلّ للأوّل فيما بينه وبين االله عزّ وجـلّ إلاّ أن يطلّقهـا، لأنّ االله تعـالى 

مـأثوم فـيما  } فإن لم يفعل فإنّـهبح بج ئه ئم ئخيقول: {
بينه وبين االله عزّ وجلّ وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام، وقد أبـاح االله 

  .)٣(»عزّ وجلّ لها أن تتزوّج
في رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة من «وصحيح أبي عبيدة عنه أيضاً: 

أهل الب��ة من بني تميم، فزوّجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال: 
المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدّة عليهـا ولا  خالف أمره وعلى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :وفيه إسماعيل بن سهل، ٣، ح٧، أبواب عقد النكاح، ب٢٠/٢٨١ينعقد؛ وسائل الشيعة ،
 .٥٦وهو ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .٤٦٨النهاية: ) ١(
 .٢/١٩٦المهذّب: ) ٢(
، ٢١٤-٦/٢١٣، باب الوكالة؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٣٨٤، ح٣/٨٥الفقيه:  من لا يح§Ãه) ٣(

. ١، ح٤، أبـواب أحكــام الوكالــة، ب١٩/١٦٥، بـاب الوكــالات؛ وسـائل الشــيعة: ٣ح
 والرواية ضعيفة.
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ميراث بينهما، فقال له بعض من ح§Ã: فإن أمره أن يزوّجه امرأة ولم يسمّ 
  أرضاً ولا قبيلة، ثمّ جحد الآمر أن يكون أمره بعد ما زوّجه؟

فقال: إن كانت للمأمور بيّنة إنّ كان أمره أن يزوّجه كان الصداق على 
رأة، وإن لم تكن بيّنة، فإنّ الصداق على المأمور لأهل المـرأة، الآمر لأهل الم

ولا ميراث بينهما، ولا عدّة، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقاً، 
  .)١(»ء لها وإن لم يكن سمّى لها فلا شي

وقد يقال: هذه الأخبار وإن كانت على خلاف القاعدة من حيث عدم 
اً، مع أنّه إنّما يكون على الزوج لا على وجوب المهر مع بطلان النكاح ظاهر

الوكيل إلاّ أنّه يجب العمل بها تعبـّداً، وحكمـة الحكـم مـا أشـير إليـه في 
  .بعضها من تقصير الوكيل في ترك الإشهاد على وكالته أو غيره

  ثمّ إنّ هذا إذا ذكر لها مهراً، وأمّـا إذا زوّجهـا بـدون ذكـر المهـر، فـلا 
  زوّج إذا لم تعلـم بالوكالـة، وعـلى الـزوج طلاقهـا ء لها ثـمّ لهـا أن تتـ شي

  مع صدق الوكيل وإلاّ فهـو آثـم، ولـيس للمـرأة أن تتـزوّج مـع علمهـا 
³عي، بصدق الوكيل حينئـذ إجبـار الـزوج عـلى  وهل يجوز للحاكم ال´ـ

نعم، لا يبعد جواز طلاقه عنه ولايـة، ويحتمـل ، الطلاق؟ والظاهر عدمه
  .أن يكون لها الفسخ

¶ إطـلاق وأمّا وج وب الصـبر إلى مـوت الـزوج، فمشـكل، ومقت§ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ما أحلّ االله عزّ وجلّ من النكاح ومـا حـرم ٤٤٥٩، ح٣/٤١٩من لا يح§Ãه الفقيه: ) ١(
، باب من الزيادات في فقه النكاح؛ وسائل الشيعة: ١٥٢، ح٧/٤٨٣منه؛ تهذيب الأحكام: 

 .١، ح٢٦، أبواب عقد النكاح، ب٢٠/٣٠٢
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الأخبار جواز التزويج مطلقاً، والأحوط مع امتناع الـزوج مـن الطـلاق 
  .)١(فسخها وفسخ الحاكم وطلاقها ولاية

ويمكن أن يقال: حمل روايات المسألة على خصوص صورة شكّ المرأة 
ان بالوكالـة، في التوكيل بعيد جدّاً، بل لعـلّ الغالـب القطـع أو الاطمئنـ

وتجويز النكاح لها بدون الطلاق مع القطع بالزوجيّة أو الاطمئنـان لـيس 
أنّ الأحوط مع «كالتجويز مع الشكّ حتىّ يقال: لا مانع له، وما ذكر من 

، إلی آخره، يشكل حيث إنّه لا يلتزمـون بـما ذكـر في مثـل »امتناع الزوج
وجـة بحيـث لا للزتـه المقام، كما لو امتنع الزوج عـن الطـلاق مـع مفارق

  .يرجى اجتماعهما كما لو كان الزوج محبوساً أبداً 

  

  وصلىّ االله على محمّد وآله الطاهرين، وآخراً  والحمد الله تعالى أوّلاً 
  .ل التوفيق على تتميم ما بقيأونس

  ثمكتبه العبد الآ
   ق  ه ١٣٨٨ مة يوسف الموسوي الخوانساريد العلاّ بن السيّ اأحمد 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٦-١/١٥٥تكملة العروة الوثقى: ) ١(
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  .الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين

I@lbn×pbj�aë@pbÓ†–Ûaë@ÒìÓìÛaH@ @

)Cـ.��� 
و�?|ـ� ��Aـ�B@ ، %�ـ� £ ـfg �+^ـ) و9Hـ�ق ��5?�ـ� ،�ّ$

»s?.��6ه �?\��  »و 
ـو$
ّ
����� �45B���� cH�4ـ��Y\�� Iـ� %�ـ� ، � 6;ـ\�Bو

k ���، �a;A� ن
� �
�G . =�  )١(و�U�
� Eد
 6 vt�5
�9 �و $��
�


��% �*
5�� ، bّ��ـ
+ب و�lـّ� �ـ¶ب �و  ،و�� �ـ
ن 6;ـI 9?ـ) . =ـ� ��ـ

 �ّ��� ، @ّ^ �ّl� 6;�� �+ب �و C.و ��ض ���4ه ؛و� �$ �
ّ
	+( .  

سبيل المنفعة أو الثمرة، وليس المـراد حقيقة الوقف تحبيس الأصل وت
 ،من المنفعة ما يقابل العين، فإنّ مياه القنوات أعيان ومع ذلك تعدّ منـافع

  .ويصحّ الوقف باعتبار تسبيلها
ولعلّ التعبير بالتسبيل أولى من الإطلاق حيث إنّ التسبيل المـراد منـه 

قات ء في سبيل االله وهو المناسـب بجعـل الوقـف مـن الصـد جعل ال´¿
  .المعتبر فيها قصد القربة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذا، وفي بعض نسخ المخت�� المطبوعة: >مصلحة<، وفي بعضـها الآخـر: >عـلى مصـلحة< بـدل  )١(
  >لمصلحة<.
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 اعتبار اللفظ ال��يح أو مـا يقـوم -  قدّست أسرارهم -  وظاهر كلماتهم
وتقريب هذا بـأنّ العـين ، ة على التأبيدبالقرينة الدالّ  مقامه مماّ كان مقروناً 

الموقوفة لا بدّ من خروجها عن ملك الواقف، فكلّ ما يحتمل مدخليّته في 
  .ن إحرازهتحقّق الوقف لا بدّ م
بعد صدق الصـدقة مـع عـدم اللفـظ كـما لـو بنـى  :ويمكن أن يقال

مدرسـة  ىقنطرة لعبـور المسـلمين أو بنـ ىأو بن بقصد المسجديّة مسجداً 
لمـا دلّ عـلى ترتّـب  ب العلوم الدينيّة يكون ما صدق عليه مشـمولاً لطلاّ 

إلى  محتاجـاً  ة ومـع فـرض كـون الوقـف عقـداً وهو لازم الصـحّ  ،المثوبة
بل لعموم  ،)١(}أَوْفُوا باِلْعُقُودِ {لعموم  يكون مشمولاً  ،يجاب والقبولالإ

بناء على صدق ال´³ط على الالتزام، ولو لم يكن » المؤمنون عند شروطهم«
  .في ضمن التزام آخر

إلى سيرة المسلمين حيث يعاملون معاملة الوقفيـّة بالنسـبة إلى  هذا مضافاً 
وما ي��ف في عمارتهـا بمجـرّد البنـاء  ،فةالمساجد والمدارس والمشاهد ال´³ي

  .ال��يح أو ما يقوم مقامه الوقفيةّ مع عدم الإنشاء اللفظي والعمارة بقصد
  ولــولا الإجمــاع ، )٢(وأمّـا التأبيــد في الحــبس، فالظـاهر أنّــه مجمــع عليـه

  لأشكل إثبات لزومه بما استدلّ به مـن الأخبـار المتضـمّنة لأوقـاف الأئمّـة
  ، لإمكـان أن يكـون التأبيـد المـذكور فيهـا قيـداً مـن - ليهمصلوات االله  ع- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١المائدة:  )١(
  ، وفيــه ٢٩٨؛ غنيـة النـزوع: ٢/٨٧الإجمـاع؛ المهـذّب:  ، وفيـه دعـوى٣/٥٤٨الخـلاف: ) ٢(

؛ تذكرة الفقهـاء: ٦١٨؛ جامع الخلاف والوفاق: ٢/١٦٥دعوى الإجماع؛ شرائع الإسلام: 
٢٠/١٦٢. 
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دون المدخليةّ في حقيقة الوقف، كما أنّ التأبيد غير مأخوذ في حقيقـة الوقـف 
  .المف�Â بالتحبيس

وهل يكون الوقف من العقود يعتبر فيه القبول مطلقاً أو لا يعتبر فيـه 
الجهـات العامّـة  مطلقاً فيكون من الإيقاعات أو يفصّل بين الوقف عـلى

كالمساجد والمقابر ونحوهما، والوقف على العناوين الكليّة كـالوقف عـلى 
  الفقراء، وبين الوقف الخاصّ كالوقف على الذرّيّة؟

يمكن أن يقال: إن احتمل مدخليّة القبول في حقيقة الوقف فلا مجال 
للتفصيل، بل لا بدّ في الوقف من اعتبار القبول، لأنّه مـع فـرض وجـود 

  .إطلاق يدلّ على محبوبيّة الوقف لا بدّ من إحراز الوقفيّة
وإن لم يحتمل المدخليّة في حقيقته، فمع وجود الإطلاق يرفع اعتبـاره 
مطلقاً، ومع عدم الإطلاق لا بدّ من الاحتياط بناء على ما هو المعروف من 

  .أصالة الفساد في المعاملات
سّـكاً بحـديث الرفـع في نعم، بناء على جريان أصالة عدم الاعتبـار تم

  .أمثال المقام ينفي الاعتبار
  قـد أو اويبعّد اعتبار القبول أنّ القبول لا بدّ أن يكون مـن طـرف الع

  من يقوم مقامه، والطـرف في الوقـف عـلى الجهـات العامّـة، والعنـاوين 
الكلّيّة لا يكون قابلاً لأن يتحقّق منه القبول، وما هو المعروف مـن قبـول 

  الناظر للوقف لم يظهر وجهه، فـإنّ النـاظر لـيس طرفـاً للعقـد  الحاكم أو
ولا وليّاً له، والحاكم لم يثبـت ولايتـه بحيـث تعـمّ مثـل المقـام وإن قلنـا 

  .بالولاية العامّة له
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ألا ترى أنّه لو وهب شيئاً للموجودين في البلد من الرجـال والنسـاء 
بدون قبول الموهـوب والولدان هل يصحّ قبول الحاكم حتىّ يتحقّق الهبة 

لهم أو قبول وكيلهم أو أوليائهم؟ وفي الوقف الخاصّ المعروف كفايـة قبـول 
الموجودين بأنفسهم أو وكيلهم أو أوليائهم مع أنّ الطـرف لـيس خصـوص 

  .الموجودين، ولا ولاية للموجودين على الطبقة اللاحقة المعدومين
سـاجد والمقـابر ولا يبعد قيـام السـيرة عـلى معاملـة الوقفيـّة عـلى الم

والمدارس مع عدم تحقّق القبول، بل لا يبعد استفادة عـدم الاعتبـار مـن 
ــة ــاف الأئمّ ــواردة في أوق ــار ال ــين -الأخب ــيهم أجمع ــلوات االله عل ، -ص

  .والاحتياط لا ينبغي تركه
 عليه بما رواه )٢(واستدلّ ، )١(وأمّا اعتبار القبض، فالظاهر أنّه لا خلاف فيه

قال: × في الصحيح عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسنالمشايخ الثلاثة 
  في ذلـك شـيئاً؟  سألته عن الرجل يقف الضيعة، ثمّ يبدو لـه أن يحـدث«

فقال: إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيماًّ لم يكن له أن يرجع فيها 
وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتىّ يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له 
أن يرجع فيها، وإن كـانوا كبـاراً ولم يسـلّمها إلـيهم ولم يخاصـموا حتـّى 

  .)٣(»يحوزوها عنه، فله أن يرجع فيها، لأنهّم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ إصـباح ٢/٢٩٢؛ فقه القـرآن: ٢/٨٨، وفيه دعوى الإجماع؛ المهذّب: ٣/٥٣٩الخلاف: ) ١(
 .١/٢٨٥حكام: ؛ تحرير الأ٢/١٧١؛ شرائع الإسلام: ٣٤٧الشيعة: 

 .١٠/٩٧؛ رياض المسائل: ٣٥٩-٥/٣٥٨مسالك الأفهام: ) ٢(
، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى ٣٦، ح٧/٣٧الكافي: ) ٣(

، ٥٥٧٣، ح٤/٢٣٩والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره؛ من لا يح§Ãه الفقيـه: 
 ، باب الوقوف والصدقات؛ ١٣، ح٩/١٣٤الأحكام: باب الوقف والصدقة والنحل؛ تهذيب 
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  وما رواه الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بسنده إلى محمّـد 
ه وروا -× عن محمّد بن عثمان، عن صاحب الزمـان بن جعفر الأسدي

  في الاحتجاج عن أبي الحسين محمّد بـن جعفـر الأسـدي، عـن  الطبرسي
وأمّا ما سألت عنـه مـن «قال:  -×محمّد بن عثمان، عن صاحب الزمان

  الوقف على ناحيتنـا ومـا يجعـل لنـا ثـمّ يحتـاج إليـه صـاحبه فكـلّ مـا لم 
  يسلّم فصاحبه بالخيار، وكلّ ما سلّم فلا خيار فيـه لصـاحبه احتـاج أو لم 

  .تج، افتقر إليه أو استغنىيح
إلى أن قال: وأمّا ما سألت من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضـيعة 
يسلّمها لمن يقوم فيها ويعمرها ويـؤدّي مـن دخلهـا خراجهـا ومؤونتهـا 
ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا، فإنّ ذلك جـائز لمـن جعلـه صـاحب 

  .)١(»الضيعة قيماًّ عليها، إنّما لا يجوز ذلك لغيره
في ×: «ويمكن الاستدلال بخـبر عبيـد بـن زرارة عـن أبي عبـد االله

  رجل تصدّق على ولد له قد أدركـوا؟ قـال: إذا لم يقبضـوا حتـّى يمـوت 
فهو ميراث، فان تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأنّ الوالـد 

لا يرجع في الصدقة إذا تصـدّق بهـا ابتغـاء ×: هو الذي يلي أمره، وقال
  .)٢(»ه االلهوج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب من تصدّق على ولـده الصـغار ثـمّ أراد أن يـدخل معهـم ٨، ح٤/١٠٢الاستبصار ،
 .٤، ح٤، أبواب أحكام الوقوف والصدقات، ب١٩/١٨٠غيرهم؛ وسائل الشيعة: 

أبــواب أحكــام  ١٩/١٨١؛ وســائل الشــيعة: ٢/٤٧٩؛ الاحتجــاج: ٥٢٠إكـمال الــدين: ) ١(
 . والرواية صحيحة ظاهراً.٨، ح٤قوف والصدقات، بالو

 ، باب الوقف والصدقة والنحل؛ تهذيب الأحكام: ٥٥٨٥، ح٤/٢٤٧من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٢(
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الاستدلال بأنّ الصدقة في لسان الأخبار تطلق على الوقف، وتقريب 
فإذا كان السـؤال عـن التصـدّق القابـل لأن يكـون المـراد منـه الوقـف، 
فالجواب باشتراط القبض من دون السؤال عمّا أريد من المتصدّق يشمل 

مـن احـتمال الاختصـاص  )١(مـا عـن المسـالكصورة الوقف، فـلا يـرد 
  .صدقة غير الوقفبال

حتىّ  -قدّس االله أسرارهم-ولا حاجة إلى التمسّك بفهم الأصحاب 
يستشكل بأنّه مع عدم وجود قرينة على ما ذكروا كيف يؤخذ به؟ وما ذكر 
في المسالك مؤيّداً للحمـل عـلى الصـدقة غـير الوقـف ممـّا ذكـر في آخـر 

لحكـم مـن ، إلی آخره، حيث إنّ ا»لا يرجع في الصدقة«الحديث، وقال: 
خواصّ الصدقة الخاصّة، لا الوقف يشكل من جهة منع كون هذا الحكم 

  .من خواصّ الصدقة الخاصّة
نعم، قد يستشكل في اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامّة من 
جهة اختصاص الأخبار المذكورة بغيره، ولا يبعد التمسّك بما في بعضـها 

صـفوان: في الصـحيح عـن  - على المحكـي -× همن التعليل، فإنّ قول
لعلّـه يسـتظهر منـه أنّ الحيـازة معتـبرة في » لأنهّم لا يحوزونها وقد بلغوا«

  .تماميّة الوقف من دون الاختصاص بخصوص المورد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب مـن تصـدّق ٦، ح٤/١٠٢، باب الوقوف والصدقات؛ الاستبصار: ٢٤، ح٩/١٣٧ ،
، أبـواب ١٩/١٨٠على ولده الصغار ثمّ أراد أن يـدخل معهـم غـيرهم؛ وسـائل الشـيعة: 

، وفيه القاسم بـن سـليمان، وهـو لم يوثّـق صريحـاً. ٥، ح٣أحكام الوقوف والصدقات، ب
 .١٤/٢١راجع معجم رجال الحديث: 

 .٥/٣٥٩مسالك الأفهام: ) ١(
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وعلى هذا يشكل الاكتفاء في الوقف على الجهات العامّة بقبض الناظر 
ّ�ف عن العنوان، ففي مثل المدارس يتحقّق القـبض  إذا كان خارجاً  بت�ـ

الطلبة، وفي مثل القناطر يتحقّق بعبور المارّين، فمع كون النـاظر خارجـاً 
  كيف يكتفی بقبضه؟

 أن ي��ف منافعها لجهـة المسـجد بـأننعم، لو وقف أرضاً مثلاً على 
ت��ف للماء اللازم للوضوء وال�ªاج والخادم مثلاً، فالظاهر كفاية قبض 

  .دّى الحاكم أو عدول المؤمنينالمتوليّ للمسجد، ومع عدم المتوليّ يتص
ولو كان الوقف على الطفل بقبض وليّه مـن الأب والجـدّ والـوصيّ، 

والدليل ، والمراد منه الذي جعله الأب الوليّ أو الجدّ للأب قيماًّ على الطفل
على كفاية قبض الوليّ صحيح صفوان وخبر عبيد بن زرارة، وعلى كفايـة 

  . مقام الوليّ ال´³عيكونه قائماً  قبض القيمّ ما دلّ على
ولو وقف الأب أو الجدّ لـلأب كفـى كـون العـين الموقوفـة بيـده في 
القبض، لكن الظاهر اعتبار قصد كونها بيده بعنوان كونها راجعة إلى المولىّ 
عليه، فمع الغفلة وعدم التوجّه يشكل الكفاية، وهذا بملاحظـة التعليـل 

  .المذكور في بعض الأخبار بأنّه يلي أمره
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فإن تمّ وإلاّ ، أمّا اشتراط التنجيز، فهو المشهور، بل ادّعي الإجماع عليه
  .فلا دليل عليه من الأخبار

  .)١(وفي الحدائق: لم أقف عليه في جملة من كتب المتقدّمين
  .)٢(ما دلّ على تسبيب الأسباب ترتّب آثارها حال وقوعها وقد يقال: ظاهر

ويشكل من جهة أنّ المراد من الأثر إن كان هو ما لا حالة منتظرة معه، 
ء القبول، وكذا القبول قبل تحقّق القبض  فمن المعلوم أنّ الإيجاب قبل مجي

  .فيما يعتبر فيه القبض لا يترتّب عليهما الأثر بهذا المعنى حال وقوعهما
وإن كان المراد ما يترتّب عليهما من حيث الجزئيّة، فالأثر بهـذا المعنـى 
غير متخلّف كما في الوجوب الم´³وط، فالعمـدة الإجمـاع إن تـمّ، كـما في 

  .سائر العقود والإيقاعات
ولا يخفى أنّ نظرهم إلى اعتبار عدم التعليق على غير ما هو معلّق عليه 

البيع عـلى الملكيـّة والوقـف عـلى الملكيـّة، شرعاً وعند العقلاء، فلو علّق 
فالظاهر عدم الإشكال فيه، كما لو علّق الطلاق على الزوجيّة، لأنّ التعليق 

  .في أمثال هذه محقّق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢/١٤٢الحدائق الناضرة: ) ١(
 .٢٨/٦٢جواهر الكلام: ) ٢(
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  .وأمّا اشتراط الدوام، فقد سبق الكلام فيه
فـلا يكتفـى  ،وأمّا اعتبار الإقبـاض الظـاهر في كونـه بـإذن الواقـف

  .شهوربالقبض بدون الإذن فهو الم
 -أرواحنا له الفداء-عليه بما ورد عن صاحب الزمان  )١(وقد يستدلّ 

  .)٢(»فكلّ ما لم يسلّم فصاحبه بالخيار، وكلّ ما سلّم فلا خيار: « وفيه
، )٣(»فله أن يرجع فيها، لأنهّم لا يحوزونهـا«لكن في صحيح صفوان: 

  .وظاهره كفاية الحيازة، ولو لم يكن بإذن الواقف
تّب المثوبـة عـلى لا يبعد التمسّك بعموم ما دلّ على تر ومع التعارض

  .حيث أن ترتّبها فرع الصحّة؛ فتأمّل يةالصدقة الجار
وقد يعلّل لزوم الإذن بأنّه بدون الإذن ت�ّ�ف في مال الغير بدون إذنه 

  .)٤(وهو حرام
ويرد عليه أوّلاً: أنّـه أخـصّ مـن المـدّعى، لإمكـان أن يكـون العـين 

الموقوف عليه بعنوان العارية أو الوديعة، أو يكـون الموقـوف الموقوفة بيد 
ّ�ف، والإذن في ضـمن العاريـة أو الوديعـة أو  عليه وكيلاً مجـازاً في الت�ـ

  .الوكالة غير مربوط بالإذن بعنوان الوقفيّة
وثانياً: أنّه مع فرض الحرمة التكليفيّة نقول: لا منافاة بين هذه الحرمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢/١٤٧الحدائق الناضرة: ) ١(
 قد تقدّم تخريجه آنفاً.) ٢(
 تقدّم تخريجه أيضاً. قد) ٣(
 .١/١٨٨تكملة العروة الوثقى: ) ٤(
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وقد سبق نظير هذا الكلام في القبض المعتبر في ، وبين صحّة الوقف وضعاً 
  .الرهن في كتاب الرهن

إلاّ مـا  )١(وأمّا اعتبار إخراجه عن نفسه، فالظاهر عـدم الخـلاف فيـه
  .)٢(حكي عن ابن الجنيد

جعلـت ×: «عليه بمكاتبة عليّ بن سليمان إلى أبي الحسن )٣(واستدلّ 
ضـها اسـتفدتها ولا آمـن فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها عن أبي وبع

الحدثان، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن 
أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعهـا وأتصـدّق بثمنهـا 
عليهم في حياتي، فإنيّ أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن وقفتهـا في 

  ؟حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا
فهمت كتابك في أمر ضياعك، فليس لك أن تأكـل منهـا ×: فكتب

من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ، إن كان لك ورثة فبع وتصـدّق 
ببعض ثمنها في حياتك، وإن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما 

  .)٤(×»صنع أمير المؤمنين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ªائر: ٢٩٧؛ غنية النزوع: ٣٧٠؛ الوسيلة: ٣/٥٤٩الخلاف: ) ١( ، وفيـه دعـوى ٣/١٥٥؛ ال�ـ
³ائع: ٢/١٧٠؛ شرائع الإسلام: ٣٤٦الإجماع؛ إصباح الشيعة:  ؛ قواعـد ٣٧٠؛ الجامع لل´ـ

 .٢/٢٦٧؛ الدروس ال´³عية: ٢/٣٨٨الأحكام: 
 .٦/٣١٥الشيعة: مختلف ) ٢(
 .١٥٨-٢٢/١٥٦؛ الحدائق الناضرة: ٢/١١؛ كفاية الأحكام: ٦/٣١٥مختلف الشيعة: ) ٣(
، بـاب مـا يجـوز مـن الوقـف والصـدقة والنحـل والهبـة والسـكنى ٣٣، ح٧/٣٧الكافي: ) ٤(

Ãه الفقيـه:   ، ٤/٢٣٨والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره؛ من لا يح§ـ
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تصـدّق  نّ رجـلاً أ«عن أبيه: × وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد االله
  .)١(»الحين اخرج منها×: بدار له وهو ساكن فيها، فقال

ونوقش بأن الخبرين مع عدم وفـائهما بجميـع صـور المسـألة يمكـن 
  .الخدشة في دلالتهما

أمّا الخبر، فواضح، إذ ليس مقتضاه إلاّ وجوب الخروج عن الدار بعد 
  .فسهأن وقفها على غيره، ولا دلالة فيه على عدم جواز الوقف على ن

وأمّا المكاتبة، فالظاهر أنّـه أيضـاً كـذلك، فـالمراد أنّـه إذا وقـف عـلى 
الفقراء لا يجوز أن يأكل ما دام حياته، ولا دلالة فيها على عـدم جـواز أن 

  .)٢(يجعل شيئاً من الوقف لنفسه مدّة حياته
ويمكن أن يقال: لعلّ نظر المستدلّ بالخبر المذكور إلى أنّـه مـع صـدق 

وقوف عليه على الواقف ليس له أن تسكن فيها، فإنّه مـع كـون العنوان الم
ّ�ف، ولا  الوقف على الغير لا شبهة في كون الواقف أجنبيّاً ليس لـه الت�ـ
أقلّ من شمول مورد السؤال إن كان سؤال في البين، لما ذكـر مـن صـدق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بـاب الوقـوف ١، ح٩/١٢٩وقف والصدقة والنحل؛ تهذيب الأحكام: ، باب ال٥٥٧٠ح ،
. وعليّ بن ١، ح٣، أبواب الوقوف والصدقات، ب١٩/١٧٦والصدقات؛ وسائل الشيعة: 

 سليمان مهمل.
، ٢، ح٤/١٠٣، باب الوقوف والصدقات ؛ الاستبصار: ٢٩، ح٩/١٣٨تهذيب الأحكام:  )١(

، ١٩/١٧٨يسكن معه أم لا؛ وسائل الشيعة: باب من تصدّق بمسكن على غيره يجوز له أن 
. والرواية موثّقة بطلحـة بـن زيـد العـامّي. ٤، ح٣أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، ب

 .٩/١٦٣راجع معجم رجال الحديث: 
 .١/١٩٧تكملة العروة الوثقى: ) ٢(
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العنوان على نفس الواقف، فإذا لم يجز له الت�ّ�ف في هذه الصورة، فلعـلّ 
  .الوقف على نفسه بالاستقلال لا تصحّ بطريق أولى صورة

وأمّا المكاتبة، فلعلّ نظر المكاتب إلى أنّه مع الوقف عـلى المستضـعفين 
  وكون نفسه مـنهم يجـوز لـه أن يأكـل منـه أم لا، فأجيـب بعـدم الجـواز 
  وإلاّ فالوقف على الإخوان كيـف يجـوز للواقـف الخـارج أن يأكـل منـه 

ل ولا أقلّ من احتمال كون نظر السائل إلى ما ذكـر؟ حتىّ يحتاج إلى السؤا
  فالجواب بالمنع مع هذا الاحتمال يشمل هذه الصـورة وإلاّ للـزم السـؤال 

  .عن مراد السائل
ثمّ إنّه بعد الفراق عن اعتبار التأبيد في الوقف، فلو جعله إلى أمد كان 

وهـو ، لكفايـة قصـد حقيقـة الحـبس -كما قيل -حبساً ولا يكون باطلاً 
Ãّ، ولم يؤخـذ    متحقّق، وتخيّل أنّه وقف يترتّب عليـه آثـار الوقفيـّة لا ي§ـ
في مفهوم الوقف التأبيد حتىّ يقال: مع قصـد الوقـف في الإنشـاء كيـف 

  يتحقّق ما هو مباين له؟
ولا مجال أيضاً لدعوى التباين من جهة أنّ مقت§¶ الوقف الخروج عن 

¶ الحـبس عـدم ملك الواقف والدخول في ملك الموقوف عل يـه، ومقت§ـ
الخروج عن ملك الحابس، لأنّ الخروج عن ملك الواقف في الوقف مـن 

  .جهة التأبيد وهو منتف
ويمكن أن يقال: ما ذكر من أنّه إذا جعله إلى أمد يكـون حبسـاً في مـا 
  يكون قابلاً للبقاء، وأمّا ما لا يكـون قـابلاً للبقـاء وذا منفعـة، فـلا مـانع 

  كون منتهـى ماليّتـه، وكونـه ذا منفعـة، فـلا مـانع مـن من كونه إلى أمد ي
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  كونه وقفاً مع ذكر الأمـد وخروجـه عـن ملـك الواقـف حيـث إنّـه كـما 
أنّ الحبس الأبدي لا يلائم مع بقاء الملكيّة والماليّة للواقـف عنـد العقـلاء 
كذلك لو حبس ما لعمره أمد إلى آخر عمره لا يلائم حبسـه كـذلك مـع 

  .ة والماليّة للحابسبقائه على الملكيّ 
نعم، لو وقف مثل بستان أو دار ونحوهما مماّ له عنوان خـاصّ ينتفـع 
به مع بقاء العنوان فزال العنوان كأن صار البستان عرصة وانهدمت الدار 
وصارت عرصة لا يخرج الأرض في مثل الدار والبستان، بل والأشـجار 

  .اليابسة عن الماليّة مع حفظ الدوام
¶ ، أنّه صحّ وقفاً  )١(له لمن ينقرض غالباً، فالمشهوروأمّا لو جع ومقت§ـ

على ملك الحابس، ومع موته قبل الانقراض يرجع إلى مـن  ؤهالقاعدة بقا
كـر ولم يظهر فرق بين الوقف بهذا النحو والحـبس كـما ذُ ، يرثه عند الموت

  .آخر به )٢(قول
ه، وتخرج عن نعم، من التزم بأنّ العين الموقوفة تنتقل إلى الموقوف علي

ملك الواقف يفرّق بين الوقف والحبس في المقام حيث إنّـه عـلى الوقـف 
يخرج عن ملك الواقف بخلاف القول بكونه حبساً، لكن مع ذلك إن قلنا 

  .بأنّه بعد الانقراض ينتقل إلى ملك ورثة الواقف حين موته لا تظهر ثمرة
يه تظهر الثمرة، وإن قلنا بالانتقال إلى ورثته حين انقراض الموقوف عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ªائر: ٢/٩١؛ المهـذّب: ١٩٨؛ المراسـم: ٣/٥٤٣؛ الخلاف: ٦٦٥المقنعة: ) ١( ؛ ٣/١٦٥؛ ال�ـ
 .١٦٣-٢٠/١٦٢كرة الفقهاء: تذ

 .١/٣٥٥؛ مسالك الأفهام: ٢/٢٦٤؛ الدروس ال´³عية: ٣٧٠الوسيلة: ) ٢(

 
;	fـg  6ــ�ض(P ــ�+

 
ً
�5	�m 

 




	)�'& ج  ..............................................  ٣١٤ �)�*+

رכ � ,�ح .+
 &/�0٦ 

لكن الحقّ أنّه لا دليل على انتقال العين الموقوفة إلى الموقـوف عليـه، غايـة 
الأمر في الوقف المؤبّد حيث إنّه لا أمد له لا يعتبر العقلاء الملكيّة للواقف، 
ولا يوجب هذا كون العين الموقوفة ملكاً للموقـوف علـيهم، أو للجهـة، 

  .ما ذكر لا يجري في الوقف المنقطعو، ولا مانع من كونها بلا مالك
بصـحيح ابـن  -وإن كان حبساً في الواقـع  -على الصحّة  )١(واستدلّ 

: إنّ كلّ وقف إلى وقت قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك«مهزيار 
معلوم فهو واجب على الورثة، وكلّ وقف إلى غير وقـت جهـل مجهـول، 

×: ؟ فكتـب×آبائـكفهو باطل مردود على الورثة، وأنت أعلم بقول 
  .)٢(»هو كذلك عندي

: إنّ المراد من التوقيت وعدمه فيه هو ذكر الموقوف عليـه )٣(وقد يقال
أسأله عن الوقف  ×كتبت إلى أبي محمّد«وعدمه بقرينة صحيح الصفّار: 

الذي يصحّ كيف هو؟ فقد روي أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل 
¶، وقـال قـوم: إنّ مردود على الورثة، وإذا كان موقّت اً فهـو صـحيح مم§ـ

الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على فلان وعقبه، فإذا انقرضـوا فهـو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/١٠٥؛ رياض المسائل: ٢٢/١٣٥الحدائق الناضرة: ) ١(
، بـاب مـا يجـوز مـن الوقـف والصـدقة والنحـل والهبـة والسـكنى ٣١، ح٧/٣٦الكافي: ) ٢(

Ãه الفقيـه: والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الول ، ٤/٢٣٧د وغيره؛ من لا يح§ـ
، بـاب الوقـوف ٨، ح٩/١٣٢، باب الوقف والصدقة والنحل؛ تهذيب الأحكام: ٥٥٦٩ح

، باب من وقف وقفاً ولم يذكر الموقوف عليه؛ وسائل ١، ح٤/٩٩والصدقات؛ الاستبصار: 
 .١، ح٧، أبواب أحكام الوقوف والصدقات، ب١٩/١٩٢الشيعة: 

 .٢٨/٥٤جواهر الكلام: ) ٣(
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للفقراء والمساكين إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، قال: وقال آخرون: 
هو موقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه مـا بقـوا، ولم يـذكر في آخـره الفقـراء 

االله الأرض ومن عليها، والذي هو غير موقّـت أن والمساكين إلى أن يرث 
يقول: هذا وقف ولم يذكر أحداً، فما الذي يصحّ من ذلك والذي يبطـل؟ 

  .)١(»الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء االله×: فوقّع
خـبر  -يعنـي الخـبرين  -وأورد على هذا القائل أوّلاً: أنّ كـلاً مـنهما 

نة على الآخر، بل اللازم الأخذ بمفاد مستقلّ، ولا وجه لجعل أحدهما قري
  .كلّ منهما

وثانياً: أنّه يمكن حمل الثاني أيضاً على إرادة المـدّة مـن التوقيـت فيـه، 
ويكون ذكر الموقوف عليه على الوجه المذكور لبيان المدّة، وحاصل السؤال 
أنّ الموقّت ف�Â بوجهين: أحـدهما: مـع التأبيـد، والآخـر: بدونـه، فـأيهّما 

  .)٢(إلى آخره صحّة كلّ منهما» الوقوف×: «يح؟ ومقت§¶ قولهالصح
ويمكن أن يقال: إنّ ما ذكر من الإيراد أوّلاً على قول القائـل يشـكل 

ويريـد ، من جهة أنّه يظهر أنّ الوقف الموقّت وغير الموقّت كانا معـروفين
السائل السؤال عن المراد بعد معلوميـّة اخـتلاف حكمهـما، فالظـاهر أنّ 

الموقّت بكلا المعنيين صحيح، وإن كان ما لم يذكر فيه التأبيد حبساً  الوقف
  .حقيقة في مقابل الوقف المؤبّد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢، ح٤/١٠٠، باب الوقوف والصـدقات؛ الاستبصـار: ٩، ح٩/١٣٢تهذيب الأحكام:  )١(
، أبـواب أحكـام ١٩/١٩٢باب من وقف وقفاً ولم يذكر الموقوف عليـه؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٢، ح٧الوقوف والصدقات، ب
 .١/١٩٣تكملة العروة الوثقى: ) ٢(
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 صـحّته، )١(وأمّا شرط العود إلى نفسه عند الحاجة، فالمحكيّ عن الأكثـر
  .)٢(وعن جماعة البطلان

للقول بالبطلان بخبر إسماعيل بن الفضـل، عـن أبي عبـد  )٣(واستدلّ 
الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجـوه عن ×: «االله

ء من المال فأنا أحقّ به، ترى ذلك له، وقد  الخير وقال: إن احتجت إلى شي
 ¦ جعله الله يكون له في حياته، فإذا هلـك الرجـل يرجـع ميراثـاً أو يم§ـ

  .)٤(»يرجع ميراثاً على أهله×: صدقة؟ قال
ء من مـالي أو مـن غلّتـه  لى شيإن احتجت إ«ونقله في المسالك وقال: 

فإنيّ أحقّ به أله ذلك وقد جعله الله؟ وكيف يكون حاله إذا هلك الرجـل 
  .)٥(إلى آخر» أيرجع ميراثاً؟

من أوقف أرضاً ثمّ قـال: إن احتجـت «أيضاً: × وخبره الآخر عنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١٩٧؛ المراســم: ٥٩٥؛ النهايــة: ٦٥٢، وفيــه دعــوى الإجمــاع؛ المقنعــة: ٢٢٦الانتصــار: ) ١(
 .٦/٢٩١؛ مختلف الشيعة: ٢/٩٣المهذّب: 

 .٣/١٥٦؛ ال�ªائر: ٣٧٠؛ الوسيلة: ٣/٣٠٠المبسوط: ) ٢(
؛ الحـدائق ٥/٣٦٥؛ مسـالك الأفهـام: ٣/٥٥؛ المهـذّب البـارع: ٦/٢٩١مختلف الشيعة: ) ٣(

 .٢٢/١٦٥الناضرة: 
بـاب الوقـوف والصـدقات؛ وسـائل ، ٥٤، ح٩/١٤٦ ؛١٥، ح٩/١٣٥تهذيب الأحكام: ) ٤(

. وأعلـم أنّ الشـيخ& ٣، ح٣، أبواب أحكام الوقوف والصـدقات، ب١٩/١٧٧الشيعة: 
نقل الرواية في موضعين أشرنا إلى تخريجهما. فما في المتن، ففيه محمّد بن سـنان. وأمّـا الآخـر، 

صحيح أو موثّـق  -مع اختلافه اليسير مع الأوّل كما سيأتي الإشارة إليه من المسالك  -فهو 
 .١/١٦٧على كلام في أبان. راجع معجم رجال الحديث: 

 .٥/٣٦٥مسالك الأفهام: ) ٥(
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، فـإنّ )١(»إليها فأنا أحقّ بها، ثـمّ مـات الرجـل فإنهّـا ترجـع إلى المـيراث
³ط بال× حكمه رجوع إلى المـيراث بعـد السـؤال عـن صـحّة هـذا ال´ـ

³ط في الخـبر    وعدمها، وعن رجوعـه ميراثـاً وعدمـه إذا شرط هـذا ال´ـ
الأوّل، وبالرجوع إليه في الخبر الثاني بقول مطلق من غـير سـبق سـؤال، 

  .ظاهر في بطلانه
ويمكن أن يقال: إنّ الخبر الأوّل ظاهر في أنّ المتصدّق هل له أن يشـترط 

ل´³ط المذكور مع أنّه جعله الله فكأنّ صحّة التصدّق مفروغ عنهـا والسـؤال ا
³ط المـذكور، وقـرّر  عن صحّة ال´³ط وفسادها؟ فأجيب ظاهراً بصحّة ال´ـ

  .على صحّة التصدّق، فالخبر دليل على الصحّة لا على الفساد
ن لكا» فإنهّا ترجع إلى الميراث«والخبر الثاني لو لم يكن فيه ما ذكر فيه: 

ظاهراً في البطلان، لكن معه لا ظهور له، ولا أقلّ من الإجمـال، ومعـه لا 
  .مجال لرفع اليد عن ظهور الخبر الأوّل في الصحّة
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كما يظهر مـن  -قة الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة إذا كان حقي
فـلا بـدّ أن يكـون الموقـوف عينـاً لهـا منفعـة، واعتبـار  -بعض الأخبار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٩/١٧٧، باب الوقوف والصدقات؛ وسائل الشيعة: ٥٩، ح٩/١٥٠تهذيب الأحكام: ) ١(
. والخبر صحيح أو موثّق على كلام في أبـان. ٣، ح٣أبواب أحكام الوقوف والصدقات، ب

 .١/١٦٧ديث: راجع معجم رجال الح
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المملوكيّة بمعنى كونها تحت سلطنة الواقف، لأنّه مع عدم السلطنة لـيس 
  .للواقف التحبيس والتسبيل، فما كان الانتفاع به بإتلافه لا يصحّ وقفه

في الذمّة مع القابليّة للبقاء  لا مانع من وقف الدين والكليّ ا فوعلى هذ
والانتفاع بالمنافع، لكن ادّعي الإجماع على عدم الصحّة، فإن تـمّ الإجمـاع 

، وإلاّ فلا مانع حيث يصـحّ الإقبـاض، وبقـاء العـين والانتفـاع بالمنفعـة
ينّ، فـإنّ في الذمّة لا الكليّ في المعـ ظاهر أنّ الإجماع في خصوص الكليّ وال

  .الظاهر أنّ حاله حال المشاع الذي لا إشكال في صحّة وقفه
حـبس الأصـل [و]سـبلّ ’: «وما يقـال: مـن أنّ المسـتفاد مـن قولـه

  وما وقع من وقوف المعصومين اعتبـار فعليـّة التهيـّؤ للمنفعـة  )١(»الثمرة
لّم المس للكليّ  في الأصل الذي يراد حبسه، ولا ريب في انعدام التهيؤّ فعلاً 

  .ممنوع )٢(فيه مثلاً 
  فـلا شـبهة فيـه حيـث إنّ  ،وأمّا اعتبار كون المنفعـة المقصـودة محلّلـة

فكيف يم§¦ الوقف الـذي  ،غير المحلّلةالانتفاع بالمنافع  الشارع لم يجوّز
  ؟يكون النظر فيه إلى المنافع المحرّمة كوقف الدابّة لحمل الخمر مثلاً 

وبعد اعتبار الإقباض لا ، سان الأخبارإلى التعبير بالصدقة في ل مضافاً 
ولا وقف العبـد  ،فلا يصحّ وقف الطير في الهواء ،بدّ من صحّة الإقباض

  .ور عليهثالآبق ولو مع الضميمة مع اليأس عن الع
 الصحّة، فالظاهر ،الواقف إذن مع القبض على عليه الموقوف قدر لو ،نعم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/١٦٢؛ السنن الكبرى: ٦/٢٣٣سنن النسائي: ) ١(
 .٢٨/١٥جواهر الكلام: ) ٢(
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 ولا إشـكال ولا الـتمكّن، حصـل إذا الـتمكّن احتمال مع الصحّة يبعد لا بل
  .المبيعة العين كقبض وقبضها المشاعة العين وقف صحّة في خلاف
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لا إشكال في عدم صحّة ت�ّ�فات غير البالغ بالاستقلال، ومع إجازة 
وقد مرّ الكلام ، الوليّ المشهور عدم الصحّة، وإثباته بحسب الأدلّة مشكل

  .فيه في كتاب البيع
عدم  )١(والمشهور، وأمّا البالغ ع´³ سنين، فقد اختلفوا في صحّة وقفه

وعن المفيد+ ، ، لعموم ما دلّ على عدم صحّة ت�ّ�فات غير البالغصحّته
ولعلّه للأخبار الواردة في جواز صدقته بناء على أنّ المـراد ، )٢(صحّة وقفه

  .منها ما يشمل الوقف أيضاً 
 فإنّـه سنين، ع´³إذا أتى على الغلام ×: «زرارة عن أبي جعفر خبر ففي

  .)٣(»جائز فهو وحقّ  معروف حدّ  على صىأو أو تصدّق أو أعتق ما ماله في يجوز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٥-٢/١٢٤؛ تذكرة الفقهاء: ٣/٢٠٦؛ ال�ªائر: ٢٠٣المراسم: ) ١(
³ ٦٦٧-٦٦٦المقنعة: ) ٢( . واعلم أنّه صرّح كثير من الفقهاء المتقدّمين بأنّ الغـلام إذا بلـغ ع´ـ

المعروف، فحيث إنّ الوقف عندهم صدقة، فيظهر منهم صـحّة سنين يجوز صدقته إذا كان ب
³ سـنين. النهايـة:  ؛ ؛ ٣٢٣؛ الوسـيلة: ٢/١١٩؛ المهـذّب: ٦١١وقف الغلام اذا بلـغ ع´ـ

 .٤٩٣؛ الجامع لل´³ائع: ٣٥٤إصباح الشيعة: 
 ، باب وصيّة الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجـوز؛ ١، ح٧/٢٨الكافي: ) ٣(
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يجوز طـلاق الغـلام إذا ‘: «وفي موثّقة جميل بن درّاج عن أحدهما
  .)١(»كان قد عقل، وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم

سـئل عـن ×: «ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد االله الحلبيوفي موثّقة 
  .)٢(»دقةنعم إذا وضعها في موضع الص×: صدقة الغلام ما لم يحتلم؟ قال

وقد يستشكل بأنّه يمكـن أن يقـال: إنّ المـراد مـن الصـدقة في هـذه 
الأخبار الصدقات الجزئيّة الصـادرة منـه لا مثـل الوقـف، ولا أقـلّ مـن 

  .)٣(الشكّ، فالأقوى عدم الصحّة
ولم يظهر وجه للإشكال إلاّ دعوى الان��اف وهي ممنوعة خصوصاً 

الظاهر عدم الإشكال في صـحّة  وعلى أيّ تقدير، مع ذكر العتق والوصيّة
  .وصيّته، للأخبار المعمول بها، فإذا أوصى بالوقف صحّ عنه وقف الوصيّ 

ّ�ف فـإن كـان النظـر فيـه إلى  ،وأمّا اشتراط كمال العقل وجواز الت�ـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ه الفقيه: مÃ§باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبي جـازت وصـيته؛ ٥٤٥١، ح٤/١٩٧ن لا يح ،
، ١٩/٢١١، باب العتـق وأحكامـه؛ وسـائل الشـيعة: ١٣١، ح٨/٢٤٨تهذيب الأحكام: 

. والروايـة موثّقـة بمـوسى بـن بكـر الثقـة ١، ح١٥أبواب أحكام الوقوف والصدقات، ب
 .١٩/٢٨الواقفي. راجع معجم رجال الحديث: 

، باب وصـيّة الصـبي والمحجـور عليـه؛ وسـائل الشـيعة: ٨، ح٩/١٨٢تهذيب الأحكام: ) ١(
. والتعبير عنهـا بالموثّقـة لابـن ٢، ح١٥، أبواب أحكام الوقوف والصدقات، ب١٩/٢١٢

 .٥٨١بكير الثقة الفطحي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
ليـه؛ وسـائل الشـيعة: ، باب وصـيّة الصـبي والمحجـور ع٩، ح٩/١٨٢تهذيب الأحكام: ) ٢(

. والتعبير عنهـا بالموثّقـة لابـن ٣، ح١٥، أبواب أحكام الوقوف والصدقات، ب١٩/٢١٢
 .٧٢فضّال الثقة الفطحي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .١/٢٠٨تكملة العروة الوثقى: ) ٣(
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   ،وإن كـان النظـر إلى إخـراج السـفيه، فوجهـه واضـح ،إخراج المجنـون
 مّا ت�ّ�فاته بالنسبة إلى مال الغـيرفمن جهة ممنوعيّته بالنسبة إلى أمواله، وأ

  .فلا مانع له، -كما لو وكّله الغير أو كان وصيّاً  -
واستدلّ عليه ، شكال فيهجعل النظر لنفسه، فالظاهر عدم الإوأمّا جواز 

  .)١(بما دلّ على وجوب الوفاء بال´³وط إلاّ ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً 
  وأمّـا «لخارج من الناحيـة المقدّسـة: ولا يبعد التمسّك بما في التوقيع ا

ما سألت من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة يسلّمها من قد يقـوم 
  بها ويعمرها ويؤدّي مـن دخلهـا خراجهـا ومؤونتهـا، ويجعـل مـا يبقـى 
  من الدخل لناحيتنا، فإنّ ذلك لمن جعله صاحب الضيعة قـيماًّ عليهـا إنّـما 

  فــإنّ ذلــك لمــن «ث بملاحظــة ذيلــه: ، الحــدي)٢(»لا يجــوز ذلــك لغــيره
، إلی آخره، فإنّه يشمل نفسه إلاّ أن يقـال: لم يعلـم كـون الضـيعة »جعله

وقفاً، ولعلّها كانت حبساً فلم يخرج عن ملك الحابس، ومـن المعلـوم أنّ 
  .الاختيار للمالك

³وط، فـلا يخلـو عـن  وأمّا التمسّك بما دلّ على وجـوب الوفـاء بال´ـ
كان ال´³ط خصوص ما كان في ضمن العقد، كـالبيع  الإشكال، لأنّه إن

  .والإجارة، فشموله للمقام مبنيّ على كون الوقف من العقود، وفيه إشكال
ثمّ إنّ ظاهر ما دلّ على وجوب الوفاء أنّ مـا شرط عـلى نفسـه يجـب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٣٠٠مختلف الشيعة: ) ١(
، أبـواب أحكـام ١٩/١٨١؛ وسـائل الشـيعة: ٢/٤٨٠؛ الاحتجـاج: ٥٢٠إكمال الـدين: ) ٢(

 . والرواية صحيحة.٨، ح٤الوقوف والصدقات، ب
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الوفاء به وليس كون النظر لنفسه أو لغيره مماّ شرط على نفسه حتىّ يجـب 
ن مفاد الأدلّة لـزوم كـلّ شرط كلـزوم العقـد، أمكـن نعم، إن كا، الوفاء

  .الاستدلال به مع قطع النظر عمّا ذكر
 )١(×ويمكن التمسّك لصحّة جعل التولية للغير بحكاية صدقة الكاظم

 وابنـه إبـراهيم،× الولاية فيها إلى الرضا - على المحكيّ - بأرضه وقد جعل 
  .ثمّ على من بعدهم على الترتيب المذكور في الخبر

أنّ الوقـوف عـلى [حسـب] مـا يوقفهـا «وأمّا التمسّك بما ورد مـن: 
، فلا يخلو عـن الإشـكال، لأنّ تعيـين النـاظر لـيس مـن كيفيـّة )٢(»أهلها

  .الوقف، ولا أقل من الشكّ 
فنقـول: لا مجـال  ،ففيه أقـوال ،وأمّا مع عدم التعيين ،هذا مع التعيين

كما في الوقف  ،ة عن ملكهلاحتمال كونه للواقف سواء قلنا بخروج الموقوف
 ،لا حبسـاً  المؤبّد أم لا كما في الوقف المنقطع الآخـر إن قلنـا بكونـه وقفـاً 

لأنّ  ،وكـذا في الصـورة الثانيـة ،لكون الواقف في الصورة الأولى أجنبيـّاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ووصـاياهم؛ مـن لا  �وفاطمة والأئمـة’ ، باب صدقات النبي٨، ح٥٤-٧/٥٣الكافي: ) ١(
ــه:  ــÃه الفقي ــذيب ٥٥٩٣، ح٢٥٠-٤/٢٤٩يح§ ــل؛ ته ــدقة والنح ــف والص ــاب الوق ، ب

، ١٩/٢٠٢ ، باب الوقوف والصدقات؛ وسائل الشـيعة:٥٧، ح١٥٠-٩/١٤٩الأحكام: 
 . والرواية صحيحة.٤، ح١٠كتاب الوقوف والصدقات، ب

، بـاب مـا يجـوز مـن الوقـف والصـدقة والنحـل والهبـة والسـكنى ٣٤، ح٧/٣٧الكافي: ) ٢(
Ãه الفقيـه:  ، ٤/٢٣٧والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره؛ من لا يح§ـ

، بـاب ٢، ح١٣٠-٩/١٢٩ ، باب الوقف والصدقة والنحل؛ تهـذيب الأحكـام:٥٥٦٧ح
، ٢، كتاب الوقوف والصدقات، ب١٧٦-١٩/١٧٥الوقوف والصدقات؛ وسائل الشيعة: 

 . والرواية صحيحة.٢-١ح
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أو  ،للمالـك بالنسـبة إلى زمـان الحـبس الملكيّة بهذا النحو لا توجب حقّـاً 
لا حـقّ لـه بالنسـبة إلى المنـافع الراجعـة إلى ر المـؤجّ  ألا تـرى أنّ  ،الوقف

وقد يدفع احتمال كون التولية راجعة إلى الموقوف عليهم بـأنهّم  ،المستأجر
  .بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة أجنبيوّن

ويشكل بأنّ هذا يوجب سلب سلطنتهم بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة دون 
وفـة راجعـة إلى صـنف خـاصّ وإذا كان منافع العـين الموق ،الطبقة الموجودة

ففي الحقيقة تكون المنفعة مشتركة بين  ،بنحو الت´³يك كالوقف على الأولاد
فلا حاجة إلى توليّ غيرهم من الحـاكم  ،أشخاص وهم مسلّطون على أموالهم

هاء، أو مجانين أو سـف كما لو كانوا صغاراً  ،أو عدول المؤمنين إلاّ مع قصورهم
فلا مانع مـن  ،الموقوف عليهم غير محصورين نومع عدم الت´³يك كما لو كا

كون الموقوف عليهم حـالهم حـال مـن أبـيح لهـم الأنفـال حيـث لا يكـون 
  .إلى إذن الغير وتعيينه كوقف المعابر والقناطر والمقابر ت�ّ�فهم محتاجاً 

ومماّ ذكر ظهر أنّه على فرض عدم الملكيّة للموقـوف علـيهم وكـونهم 
  .لا إشكال أيضاً  م��فاً 

  .مماّ ذكر يظهر حال الوقف على الجهات العامّةو
والحاصل أنّه لم يظهر وجه للزوم مداخلة الحاكم أو عـدول المـؤمنين 

ّ�ف الموقـوف علـيهم ّ�ف النـاس في الوقـف عـلى  ،من جهة ت�ـ أو ت�ـ
  .الجهات
إذا احتاج العين الموقوفة إلى الإصلاح والعمارة يتولىّ الحـاكم أو  ،نعم

  .يرهمعدول المؤمنين أو غ
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أمّا اشتراط وجود الموقوف عليه، ففي الجملـة لا إشـكال فيـه، فمـع 
 موته، عدم القابليّة للوجود بعد ذلك، كما لو وقف داراً لسكنى زيد فتبينّ 

  .فلا إشكال في بطلانه، لعدم اعتبار العقلاء
وأمّا صورة القابليّة للوجود، كالوقف على من سيوجد ويوجـد بعـد 

  .)٢(الوقف، فادّعي الإجماع على بطلانه
 فإن تمّ الإجماع، )٣(وعلّل بأنّ الملكيةّ صفة وجوديّة تستدعي محلاًّ موجوداً 

عـلى  ، لأنّه مـن المسـلّم صـحّة الوقـفوإلاّ فالوجه المذكور لا يثبت المدّعى
الطبقة الموجودة، والطبقة اللاحقة المعدومـة في زمـان الطبقـة الموجـودة، 

  .والقواعد العقليّة غير قابلة للتخصيص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >إلى الفقراء< بدل >على الفقراء<. )١(
: ، وفيــه دعــوى الإجمــاع؛ ال�ــªائر٢٩٧؛ غنيــة النــزوع: ٢/٨٨؛ المهــذّب: ٥٩٦النهايــة: ) ٢(

؛ ٣٦٦؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣٤٦، وفيه دعوى عدم الخلاف؛ إصباح الشيعة: ٣/١٥٦
 .١/٤٥٢إرشاد الأذهان: 

 .١/٢٠٨تكملة العروة الوثقى: ) ٣(
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والظـاهر عـدم الإشـكال في ، ويرد النقص بتمليك الثمرة المعدومـة
صحّة الوقـف عـلى الحجّـاج والـزوّار وإمـام مسـجد خـاصّ مـع عـدم 

  .م بالعناوين المذكورة في الوقفوجوده
فلا يصحّ  )١(وأمّا لزوم تعيين الموقوف عليه، فالظاهر عدم الخلاف فيه

، وإنّ الملكيـّة لإجماع عليـه وإلاّ فالوجـه العقـليمع عدم التعيين، فإن تمّ ا
صفة وجوديّة تحتاج إلى محلّ معينّ لا يتمّ، كـما في طـرف المملـوك حيـث 

  .بدينيصحّ الوصيّة بأحد الع
فهـو مبنـيّ عـلى كـون منـافع العـين  ،وأمّا اشتراط القابليـّة للتملّـك

  ويتفــرّع عليــه عــدم صــحّة الوقــف ، للموقــوف علــيهم الموقوفــة ملكــاً 
  عـلى  ولا عـلى الحـربي، ملّـكملـوك عـلى القـول بعـدم أهليّتـه للتعلى الم

المرتـدّ  ولا عـلى ،ء للمسلمين القول بعدم تملّكه لما في يده حيث إنّ ماله في
حيث إنّ أمواله لورثته، ويشكل بمنع كون الوقف بقـول مطلـق  الفطري

  .للمنفعة تمليكاً 
 ،فإنّ الحقّ أنّ العبد يملـك ،لا نسلّم عدم التملّك للمذكورين :وثانياً 

، والمرتدّ الفطري يقسّم ولا نسلّم عدم تملّك الحربي ،غاية الأمر أنّه محجور
وأمّا أمواله التي حصـلت لـه ، مه بين ورثتهأمواله المتملّكة في زمان إسلا

  .فلا يستفاد من الأدلّة انتقالها إلى ورثته ،بعد الارتداد
كمعونــة الزنــاة  -وأمّــا اشــتراط أن لا يكــون الوقــف عليــه محرّمــاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ تـذكرة الفقهـاء: ٣٧٠؛ الوسـيلة: ٢٩٧؛ غنيـة النـزوع: ٢/٨٧؛ المهـذّب: ٥٩٦النهاية: ) ١(
٢٠/١٢٩. 
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، فالظاهر -والشاربين للخمر وشراء الكتب المحرّفة من التوراة والإنجيل
  .)١(عدم الخلاف فيه
عانة على المحرّم فمـع اعتبـار قصـد القربـة في الوقـف لا وعلّل بأنّه إ

  .)٢(يضاً أإشكال ومع عدم اعتباره 
ويمكن أن يقال: إذا كان منهيّاً عنه، فهو غير مم§¶ شرعاً، كما يظهر مماّ 
ورد في نكاح العبد بغير إذن المولى من أنّه ما ع�î االله وإنّما ع�î سيّدها، 

ولا ينافي هذا صحّة وقـف ، لا يصحّ  -لى تبارك وتعا -فما كان معصية الله 
³ائط،  الكفّار البيع والكنائس، لأنهّم مقرّون على مذاهبهم مع تحقّـق ال´ـ

  .كصحّة بيع الخمر والخنزير بينهم
وقـد ، عـلى بطلانـه )٣(وأمّا الوقف على من سيوجد، فادّعي الإجمـاع

على مـن وأمّا الوقف على موجود وبعده ، سبق الإشكال فيه لولا الإجماع
  .يوجد، فلا إشكال في صحته

  .والوقف على البرّ ي��ف على الفقراء ووجه القرب
وقد ظهر مماّ ذكر عدم جواز الوقف على البيع والكنائس للمسلم وإن 

  .على مذهبه جاز للكافر من جهة كونه مقرّاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيه دعوى الإجمـاع؛ إصـباح ٣/١٥٦ع؛ ال�ªائر: ، وفيه دعوى الإجما٢٩٧غنية النزوع: ) ١(
، وفيـه ١٣٧-٢٠/١٣٤؛ تـذكرة الفقهـاء: ٣٦٦؛ جامع الخـلاف والوفـاق: ٣٤٦الشيعة: 

 دعوى عدم الخلاف.
 .١/٢١٣تكملة العروة الوثقى: ) ٢(
 قد مرّ تخريج القائلين بالبطلان، فراجع. ) ٣(

 yّــــ 	
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 شكال، لمام الإوالظاهر عد، )١(وأمّا وقف المسلم للحربي، ففيه أقوال
³يفة: {دلّ على   بى بن بم بز بر ئيجواز الصدقة عليه، وللآيـة ال´ـ

  .)٢(}ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخوأمّــا قولــه تعــالى: {

، فلا يظهر منه المنع، )٣(}هج ني نى نم نخ نح نج مي
لعدم الملازمة بين التصدّق على الكافر والإحسان إليه وبين المـوادّة، فـإنّ 

 إشكال في جـواز إكـرام الضـيف الآية ال´³يفة آبية عن التخصيص، ولا
  .المريض إليه، كما حكي من عيادة اليهودي الكافر والإحسان

وقد يقال: المنع المستفاد من الآية إنّما هو عن الموادّة من حيـث كونهـا 
  .)٤(محادّة لا مطلقاً، فلا تدلّ على المنع في المقام

ق، فـلا ويشكل من جهة أنّه إذا قـال المـولى لعبـده: لا تعـاشر الفاسـ
يستفاد منه النهي عن معاشرة الفاسق من حيث فسقه، بل يظهر منه النهي 

  .عن المعاشرة مطلقاً 
} إلى آخرهـا التقييـد  بز بر ئينعم، الظاهر من الآيـة السـابقة {

بعدم كون الكافر ممنّ يقاتل في الدين، وممنّ يخرج المسلمين من ديـارهم، 
  .المسلمين من ديارهمفيشكل الوقف على من يقاتل في الدين ويخرج 

و�� و.I;6 );U�� C ��?�ـ��� h	Aـ�ف cH %�ـ��U�� hـ;>X، و�ـ� �ـ
ن (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٨-٢٠/١٣٧لاحظ تذكرة الفقهاء: ) ١(
 .٨: الممتحنة) ٢(
 .٢٢المجادلة: ) ٣(
 .١/٢١٤تكملة العروة الوثقى: ) ٤(
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إذا كـان  شكال خصوصاً ن��اف في الفقراء لا تخلو عن الإدعوى الا
   ق بين الفقراء ويكون نظـره إلى إعانـة الضـعيف كائنـاً الواقف ممنّ لا يفرّ 

  .من كان
�اف إلى أهـل مذهبـه ومـا ذكـر في ، وعلى فرض التسليم لا يبعد الان�ـ

 ،لاف الأعصارلاخت ،تفسير بعض العناوين يشكل الأخذ به بنحو الإطلاق
ففي عرفنـا لا يخـتصّ المـؤمن بمجتنبـي  ،فلا بدّ من ملاحظة عرف الواقف

  .ولا أقلّ من الان��اف ،ولعلّ الشيعة خصوص الاثني ع´³يّة، الكبائر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >لمن دان< بدل >بمن دان<. )١(
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  .بل العشيرة الأدنون وإن اختلف اللغة ،ولا يراد من القوم أهل اللغة
ضها أنّ الإيمان فيستفاد من بع، الأخبار في تفسير المؤمن توقد اختلف

، )١(مركّب من الإقـرار باللسـان والاعتقـاد بالجنـان والعمـل بالأركـان
وقد يجمـع ، )٢(ويستفاد من بعضها أنّه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان

  .)٣(بحمل المطلق على المقيّد
ولا يخفى الإشكال فيـه، فـإنّ مقـام التحديـد والتعريـف لا يناسـب 

[و] الأولى حمل ما دلّ على مدخليـّة ، ى يقيّدالإطلاق وضرب القانون حتّ 
  .العمل بالأركان على المرتبة الكاملة

صـلوات االله -ويؤيّد ما ذكر ما روي في مقاتلة أصحاب أمير المؤمنين
 نم نز نر مممع أصحاب معاوية من ذكر الآية ال´³يفة: { - عليه

  .)٥(، الآية)٤(}نن
الأخبار مبنـيّ عـلى  وعلى فرض التسليم الحمل على المعنى المذكور في

توجّه الواقف إلى ذلك المعنى، ولذا لو وقف غير الشيعة الاثني ع´³يّة من 
  .عنى المذكور، بل يحمل على المعروف بينهمالمفرق المسلمين لا ين��ف إلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإيمان هو الإقرار باللسان وعقـد في ×: «في الخبر عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد االله) ١(
 فيه أنّ الإسلام قبل الإيمان.، باب آخر منه و١، ح٢/٢٧الكافي: ». القلب وعمل بالأركان

  الإيمان إقرار وعمل والإسلام إقـرار «قال: × في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما) ٢(
، باب أنّ الإسلام يحقـن بـه الـدم وتـؤدّى بـه الأمانـة وأنّ ٢، ح٢/٢٤الكافي: ». بلا عمل

 الثواب على الإيمان.
 .٧/١٢١راجع مرآة العقول: ) ٣(
 .٩الحجرات: ) ٤(
 ، باب وجوه الجهاد.٢، ح١١-٥/١٠الكافي: ) ٥(
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وعــن ، )١(وأمّــا الجــيران، فــالمرجع فــيهم العــرف، كــما عــن جماعــة
واختـار صـاحب ،  ذراعـاً الحمل على من يلي داره إلى أربعـين )٢(المشهور
  .الحمل على من يلي داره إلى أربعين داراً  )٣(الحدائق

  واستدلّ بأخبار:
حـدّ «قـال:  ×عن جميل، عن أبي جعفر )٤(منها: الصحيح أو الحسن

الجوار أربعون داراً من كلّ جانب من بين يديه ومـن خلفـه وعـن يمينـه 
  .)٥(»وعن شماله

قـال «قـال: × ن أبي عبـد االلهومنها: الخبر عن عمرو بن عكرمـة عـ
كلّ أربعين داراً جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه ’: رسول االله

  .)٦(»وعن شماله
³عيّة، مثـل تأكّـد اسـتحباب  والأخبار محمولة على ترتّب الآثـار ال´ـ
حضور المسجد لجاره، واستحباب حسن الجوار، ولا توجب حمـل كـلام 

  .عبده بإضافة جيرانهالناس عليه، كما لو أمر السيّد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٣١٤؛ مختلف الشيعة: ٢/١٦٩شرائع الإسلام: ) ١(
؛ غنيـة ٣٧١؛ الوسيلة: ٥٩٩؛ النهاية: ١٩٨؛ المراسم: ٣٢٦؛ الكافي في الفقه: ٦٥٣المقنعة: ) ٢(

 .٣٦٩؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣٤٧، وفيه دعوى الإجماع؛ إصباح الشيعة: ٢٩٩النزوع: 
 .٢٢/٢١١الحدائق الناضرة: ) ٣(
 .١/٣١٦الترديد من جهة إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٤(
، أبــواب أحكــام ١٢/١٣٢، بــاب حــدّ الجــوار؛ وســائل الشــيعة: ٢، ح٢/٦٦٩الكــافي: ) ٥(

 .١، ح٩٠الع´³ة، ب
، أبــواب أحكــام ١٢/١٣٢، بــاب حــدّ الجــوار؛ وســائل الشــيعة: ١، ح٢/٦٦٩الكــافي: ) ٦(

  . وعمرو بن عكرمة مهمل.٢، ح٩٠الع´³ة، ب
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فالمشـهور الاختصـاص بـأولاد  ،وأمّا الوقف على من انتسب إلى أب
كما ذكر في كتاب الخمس، ومن قال هناك بعدم الاختصاص يقول  ،الأبناء

  .به في المقام

)sـــ;i % �a;ـــA$ I6;ـــ Cو.ـــ �  و�yH ، .�ـــ): �Aـــ�ف cH ��ــــّ�  ،�ـــ
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أنّـه  )٢(وجماعـة )١(لو وقف على مصلحة فبطلت، حكـي عـن الشـيخ
  .ي��ف في وجوه البرّ 

قف الصحيح أوّلاً، فـلا وعلّل بأنّ الملك خرج عن ملك الواقف بالو
ت فإنّه ي��ف إلى غيرها من القرب، رإليه، والقربة الخاصّة وإن تعذّ  يعود

  .)٣(لاشتراك الجميع في أصل القربة
ويرد عليه ما ذكره في المسالك مـن أنّـه: لا يلـزم مـن قصـده القربـة 

  .)٤(الخاصّة قصد القربة المطلقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠٠النهاية: ) ١(
؛ إصباح الشـيعة: ٢٩٩؛ غنية النزوع: ٣٧١؛ الوسيلة: ٩٣-٢/٩٢؛ المهذّب: ٦٥٤المقنعة: ) ٢(

 .١/٢٨٨؛ تحرير الأحكام: ٣٧٠؛ الجامع لل´³ائع: ٣٤٧
 .٣٤٧-٥/٣٤٦مسالك الأفهام: ) ٣(
 .٥/٣٤٧مسالك الأفهام: ) ٤(
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  ة إلاّ أنّ لهـا نظـائر وقد يقـال: إنّ المسـألة وإن كانـت غـير منصوصـ
  في ال´³ع قد ورد الحكم فيها بما ذكـره الأصـحاب، ويرجـع الجميـع إلى 
أنّه مع تعذّر ما عيّنه المالك من وصيّة أو نذر أو نحو ذلك مماّ يجب إنفـاذه 
�ف في وجـوه الـبرّ، ولا  �ف المخصـوص ي�ـ شرعاً، فإنّه مع تعذّر الم�ـ

  .)١(يرجع إلى الورثة
أبواب عديدة من الموصي فن�ë الـوصيّ بابـاً أو فمن ذلك ما أوصى ب

أبواباً، فإنّه ي��ف في وجوه البرّ، كما رواه المشايخ الثلاثة عـن محمّـد بـن 
يسأله عن إنسان أوصى ‘ أنّه كتب إلى أبي الحسن محمّد بن عليّ «ريّان: 

كيـف يصـنع في البـاقي؟  ،بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلاّ باباً واحـداً منهـا
  .)٢(»الأبواب الباقية اجعلها في البرّ ×: فوقّع

  عـن أبي  وه عـن عـليّ بـن مزيـد صـاحب السـابريومن ذلك ما رو
  أنّــه أوصى رجــل بتركتــه إلى «في حــديث طويــل يتضــمّن: × عبــد االله

ء يسـير لا  عليّ المذكور وأمره أن يحجّ بها عنه، قال: فنظرت فـإذا هـو شي
فقـالوا تصـدّق بهـا عنـه يكفي للحجّ فسألت الفقهاء من أهـل الكوفـة، 

فسأله فأخبره بما فعل، فقال: × فتصدّق به، ثمّ لقي بعد ذلك أبا عبد االله
إن كان لا يبلغ أن يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلـغ مـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢/٢١٨ناضرة: الحدائق ال) ١(
، بـاب ٥٥١٣، ح٢١٩-٤/٢١٨، باب النوادر؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ٧، ح٧/٥٨الكافي: ) ٢(

الرجل يوصي بوصية فينساها الوصي ولا يحفـظ منهـا إلاّ بابـاً واحـداً؛ تهـذيب الأحكـام: 
، أبواب أحكام الوصايا، ١٩/٣٩٣، باب الوصيّة المبهمة؛ وسائل الشيعة: ٢١، ح٩/٢١٤

 .٤٩٠وفيه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: ، ١، ح٦١ب
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والتقريب أنّه قرّره على الصدقة إذا لم يبلغ الحجّ ، )١(»يحجّ به فأنت ضامن
  .يراثاً به من مكّة، ولم يحكم بكونه م

ويمكن أن يقال: مع بطلان المصلحة لا يتحقّق الوقف المؤبّـد، ومـع 
  عدم التحقّق لا يخرج العـين الموقوفـة مـن ملـك الواقـف، ولـيس هـذا 
  رجوعاً عن الوقفيّة إلى الملكيّة، بل مـن أوّل الأمـر مـا خـرج مـن ملكـه 

  قبـل نظير إجارة الدار مدّة معيّنة مـع عـدم قابليـّة الـدار بحيـث تنهـدم 
بلوغ المدّة حيث يقال ببطلان الإجارة من أوّل الأمـر بالنسـبة إلى بعـض 
المدّة، فالمقام من قبيل الوقف على ما ينقرض، فسواء سمّي وقفـاً منقطـع 
الآخر أو حبساً، لا وجه لخروج الملك عـن ملـك الواقـف، وبعـد موتـه 

  .يرجع إلى ورثته
�ف، ولا وجه لتنظير المقام ببـاب الوصـيّة مـع نسـيا ن الـوصي الم�ـ

لصحة الوصيّة وخروج الملك عن الصلوح للوراثة، فمع النسيان ي��ف 
  .بحكم ال´³ع في وجوه البرّ 

تؤيّـد مقالـة  -إن تـمّ سـندها  -نعم، رواية عليّ بن مزيـد المـذكورة 
  .المشهور إن حصل القطع بعدم الفرق بين الوصيّة والوقف

ف الإعـراض عـن المـال وقد يقال: إنّه إن كان يظهر من حـال الواقـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، بــاب أنّ الـوصي إذا كانــت الوصـيّة في حــقّ فغيرهـا فهــو ضــامن؛ ١، ح٢٢- ٧/٢١الكـافي: ) ١(
  ، بـاب ضـمان الـوصي لمـا يغـيره عـما أوصى بـه ٥٤٨٢، ح٢٠٨- ٤/٢٠٧من لا يح§Ãه الفقيه: 

  ن لعبـده وعتقـه لـه قبـل موتـه؛ ، بـاب وصـيّة الإنسـا٤٦، ح٩/٢٢٨الميت؛ تهذيب الأحكام: 
  . وعـليّ بـن مزيـد صـاحب ٢، ح٣٧، أبـواب أحكـام الوصـايا، ب١٩/٣٤٩وسائل الشـيعة: 
 السابري مهمل.
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إذا لم يمكن ال��ف في كذا كيـف  :الذي وقفه أبداً وبالمرّة بحيث لو سئل
يصنع به؟ يقول: ي��ف في سائر الخيريّات، فالحكم هو ال��ف في وجوه 
البرّ الأقرب إلى ذلك فالأقرب، وإن لم يظهر من حاله ذلك بطل، ورجـع 

  .)١(إلى الواقف أو وارثه
الكلام ما لو وقف على مصلحة واتّفق بطلانهـا  ويمكن أن يقال: محلّ 

  .مع القابليّة لعدم البطلان، ففي هذا النظر لا إعراض عن المال
نعم، يتصوّر الإعراض التقديري بحيث لو سئل عن صـورة بطـلان 

  .محلّ إشكال هالمصلحة يقول كذا، وكفاية الإعراض على تقدير
لبرّ الأقرب فالأقرب، ثمّ إنّه لا وجه مع الإعراض لل��ف في وجوه ا

  .بل حاله حال سائر الأموال المعرض عنها يت�ّ�ف من أراد
وأمّا شرط إدخال من يوجد مع الموجود، فالظاهر عدم الإشكال فيـه 
إذا رجع ال´³ط إلى دخول من يوجد بخلاف شرط الإدخال، بمعنـى أن 

كن يكون الدخول بفعل الواقف أو المتوليّ للوقف بحيث لو لم يدخل لم ي
  .داخلاً، فإنّ الثاني تغيير للوقف

ويشكل مـن جهـة أنّ ، )٢(، إلی آخره،»الوقوف«وقد يتمسّك بعموم 
  الظاهر أنّه ليس في مقام م´³وعيّة الوقف بأيّ نحـو أراد الواقـف حيـث 
  إنّ لازمه جواز شرط الخيـار وشرط إخـراج الموقـوف علـيهم وإدخـال 

  .غيرهم مقامهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٥٠تكملة العروة الوثقى: ) ١(
 .١٠/١٥٧رياض المسائل: ) ٢(

ــــ�  ,ــــ�ط hدIــــ�ل /
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وإن وردت بعد السؤال عن الوقف الموقّـت وببيان آخر: هذه الرواية 
  وغير الموقّت وعن صحّة الوقف، لكنهّ يشـكل اسـتفادة الإطـلاق نظـير 

أنت مختار،  :ء من زيد أو عمرو فأجاب المولى ما لو سئل العبد عن بيع شي
 فهل يكون مختاراً في البيع من كلّ أحد أو يكون مختاراً بالنسبة إلى ما سئل

  .؟ فتدبّر[عنه]
المـرويّ عـن كـمال الـدين قـال:  ضيف أيضاً خبر أبي طاهر البلاليأو

ولي ضيعة قد  -إلى أن قال:  -كتب جعفر بن حمدان: استحللت بجارية «
كنت قبل أن تصير إليّ هذه المرأة سبلّتها على وصاياي وعلى سـائر ولـدي 

ذا على أنّ الأمر في الزيادة والنقصان منه إليّ أيّام حياتي وقد أتت هـذه بهـ
الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدّم المؤبد، وأوصيت إن حـدث بي حـدث 
الموت أن يجری عليه ما دام صغيراً فان كبر أعطي من هذه الضـيعة جملـة 
مائتي دينار غير مؤبّد، ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف 

  ء، فرأيك أعزّك االله تعالى؟ شي
: أمّا الرجل الذي استحلّ -الزمان يعني عن صاحب -فورد جوابها 

وأمّا إعطاؤه المائتي دينار وإخراجه مـن الوقـف،  -إلى أن قال:-بالجارية 
  .)١(»فالمال ماله فعل فيه ما أراد

  وهذه الرواية ليست ظـاهرة في كـون الضـيعة بتمامهـا موقوفـة، بـل 
لعلّ بعضها موقوف وبعضها متعلّـق الوصـيّة، ومتعلّـق الوصـيّة يكـون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥، أبواب أحكام الوقوف والصـدقات، ب١٩/١٨٤؛ وسائل الشيعة: ٥٠٠كمال الدين: ) ١(
 طاهر البلالي مهمل. . وأبو٢ح
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  يــاره بيــد المــوصي مــا دام الحيــاة، فــإنّ الوقــف منجــز قبــل المــوت، اخت
هذا مضافاً إلى أنّه لم يظهر تصحيح أو توثيـق ، والوصيّة معلّقة على الموت

  .من جهة السند
ومماّ ذكر ظهر حال ما لو أطلق الوقـف وتحقّـق القـبض، فـلا يصـحّ 

  .هلهاإدخال غير الموقوف عليه، لأنّ الوقوف على حسب ما يوقفها أ
وعن الشيخ في النهاية أنّـه إذا وقـف عـلى أولاده الأصـاغر جـاز أن 

، )١(يشترط معهم من يتجدّد له من الأولاد وإن لم يشترط ذلـك في العقـد
�يحه بـإرادة الاختصـاص  ³ط عـدم ت�ـ وعن القاضي موافقة الشيخ ب´ـ

  .)٢(بالسابقين
  على ما ذهب إليه الشيخ بجملة من الأخبار: )٣(واستدلّ 

عن الرجل يتصدّق ×: «ا: صحيح عليّ بن يقطين عن أبي الحسنمنه
على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غـيره 

  .)٤(»لا بأس بذلك×: من ولده؟ قال
عن الرجل يتصدّق عـلى ×: «ومنها: خبر محمّد بن سهل عن الرضا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩٦النهاية: ) ١(
 .٨٩-٢/٨٨المهذّب: ) ٢(
؛ جـواهر ١٠/١٦٠؛ ريـاض المسـائل: ٢/٣٢٢؛ التنقيح الرائع: ٦/٣٠١مختلف الشيعة: ) ٣(

 .٢٨/٨٢الكلام: 
-٤/١٠١، بـاب الوقـوف والصـدقات؛ الاستبصـار: ٢٢، ح٩/١٣٧تهذيب الأحكـام:  )٤(

ر ثـمّ أراد أن يـدخل معهـم غـيرهم؛ وسـائل ، باب من تصدّق على ولده الصغا٥، ح١٠٢
 .١، ح٥، أبواب أحكام الوقوف والصدقات، ب١٩/١٨٣الشيعة: 
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×: عه؟ قالبعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل م
  .)١(»لا بأس

في الرجـل يجعـل ×: «ومنها: صحيح ابن الحجّاج عـن أبي عبـد االله
ولده شيئاً وهم صغار ثمّ يبدو له أن يجعـل معهـم غـيرهم مـن  )٢(لبعض

  .)٣(»لا بأس×: ولده؟ قال
عن رجل تصدّق على ولده بصـدقة، ×: «ومنها: خبر عليّ بن جعفر

  ولـده أيصـحّ ذلـك؟ قـال: نعـم، ثمّ بدا له أن يدخل معه غـيره فيـه مـع 
  يصنع الوالد بـمال ولـده مـا أحـبّ، والهبـة مـن الوالـد بمنزلـة الصـدقة 

  .)٤(»من غيره
والمشهور منعوا ذلك، وأعرضـوا عـن العمـل بهـذه الأخبـار عمـلاً 

  .بمقت§¶ القاعدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤، ح٤/١٠١، باب الوقوف والصدقات؛ الاستبصار: ٢١، ح٩/١٣٦تهذيب الأحكام:  )١(
باب من تصدّق عـلى ولـده الصـغار ثـمّ أراد أن يـدخل معهـم غـيرهم؛ وسـائل الشـيعة: 

. والرواية صحيحة على كلام في ٢، ح٥الوقوف والصدقات، ب، أبواب أحكام ١٩/١٨٣
 .١٦/١٦٧محمّد بن سهل. راجع معجم رجال الحديث: 

 ليس في المصادر.» لبعض«) ٢(
، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى ٩، ح٧/٣١الكافي: ) ٣(

، ١٩، ح١٣٦-٩/١٣٥لأحكـام: والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره؛ تهذيب ا
، باب من تصدّق على ولـده الصـغار ١، ح٤/١٠٠باب الوقوف والصدقات؛ الاستبصار: 

، أبـواب أحكـام الوقـوف ١٩/١٨٣ثمّ أراد أن يـدخل معهـم غـيرهم؛ وسـائل الشـيعة: 
 .٣، ح٥والصدقات، ب

 ،٥، أبواب الوقـوف والصـدقات، ب١٩/١٨٤؛ وسائل الشيعة: ٢/١١٩قرب الإسناد: ) ٤(
 .٦/٣١٨، وفيه عبد االله بن الحسن وهو مهمل.  راجع قاموس الرجال: ٥ح
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عن الرجل يتصـدّق ×: «ولصحيح آخر لابن يقطين عن أبي الحسن
نه لهـم ألـه أن يـدخل معهـم مـن ولـده ببعض ماله على بعض ولده ويبيّ 

ليس له ذلك إلاّ أن يشترط أنّه من ×: غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال
  .)١(»ولد له فهو مثل من تصدّق عليه فذلك له

الرجل يتصدّق على ولـده ×: قلت لأبي عبد االله«المؤيّد بخبر جميل: 
عـزّ لا الصـدقة الله ×: بصـدقة وهـم صـغار ألـه أن يرجـع فيهـا؟ قـال

  .)٢(»وجلّ 
وقد يقوّی ما هـو المشـهور مـن جهـة أنّ الأخبـار المـذكورة بعضـها 
ضعيف السند مع عدم الجابر، وبعضها ضـعيف الدلالـة كصـحيح ابـن 

ومـع إعـراض ، الحجّاج حيث إنّه ليس فيه أنّه من باب الوقف والصدقة
 المشهور لا تقاوم الصحيح الثاني لابن يقطين مع إمكان حملهما على صورة

  .)٣(إرادة التصدّق، أو على صورة عدم تحقّق القبض
ويمكن أن يقال: أمّا ضعف الدلالة في صحيح ابن الحجّاج، فيشـكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٤/١٠١، بـاب الوقـوف والصـدقات؛ الاستبصـار: ٢٢، ح٩/١٣٧تهذيب الأحكـام:  )١(
، باب من تصدّق على ولده الصغار ثـمّ أراد أن يـدخل معهـم غـيرهم؛ وسـائل ٥، ح١٠٢

 .١ح، ٥، أبواب أحكام الوقوف والصدقات، ب١٩/١٨٣الشيعة: 
، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى ٥، ح٧/٣١الكافي: ) ٢(

؛ ١٧، ح٩/١٣٥والرقبى وما لا يجـوز مـن ذلـك عـلى الولـد وغـيره؛ تهـذيب الأحكـام: 
، باب مـن تصـدّق ٧، ح٤/١٠٢، باب الوقوف والصدقات؛ الاستبصار: ٢٥، ح٩/١٣٧

، أبـواب ١٩/١٧٩معهـم غـيرهم؛ وسـائل الشـيعة:  على ولده الصغار ثمّ أراد أن يـدخل
 . والرواية صحيحة.٢، ح٤الوقوف والصدقات، ب

 .١/٢٤٥تكملة العروة الوثقى: ) ٣(
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وبذلك يستشكل في ، من جهة ترك الاستفصال، بل الفرد الغالب الوقف
وأمّـا الحمـل عـلى مجـرّد العـزم ، الحمل على صورة عـدم تحقّـق القـبض

وأمّا عدم عمل المشهور، فلم يحـرز أنّـه مـن  ،والإرادة، فلا مجال له أصلاً 
  .جهة الإعراض أو من جهة الأخذ بالطرف الآخر ترجيحاً أو تخييراً 

ولا يبعد أن يقال: بعد معارضة الأخبار المذكورة مع الصحيح الثـاني 
مـن » الوقوف على حسب ما يوقفها أهلهـا«لابن يقطين يرجع إلى عموم 

  .جهة كونه مرجّحاً 
الوقوف «إلى غير الموقوف عليهم، فلا وجه لجوازه، لعموم وأمّا النقل 

، لكن هذا على تقدير حمل هذا الخبر على عدم »ها أهلهاقفعلى حسب ما يو
  .جواز التغيير، وأمّا على حمل الخبر على صحّة الوقف، فهو غير مرتبط بهذا
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 ، إذا وقف في سبيل االله ي��ف في كـلّ مـا يكـون وصـلة إلى الثـواب
، أو بقسمته أثلاثـاً: -)١(كما عن ابن حمزة -هاد والقول بالاختصاص بالج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧١الوسيلة: ) ١(
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لم يظهـر  -)١(كما عن الشـيخ-ثلث للفقراء، وثلث للحجّ، وثلث للعمرة 
  .عليه دليل

  ، نــافع الموقوفــة في القــرب بمعنــى صرفهــا فيهــاالموالمــراد ان�ــ�اف 
  ويدلّ على ما ذكر ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسـيره عـن العـالم المـذكور 

في سـبيل االله قـوم يخرجـون إلى الجهـاد، ولـيس «اب الزكاة وقـال: في كت
  عندهم ما ينفقون، أو قـوم مـن المـؤمنين لـيس عنـدهم مـا يحجّـون بـه، 
وفي جميع سبل الخير، فعلى الإمام أن يعطيهم مـن مـال الصـدقات حتـّى 

  .)٢(»يقووا على الحجّ والجهاد
  ولى عتاقـه أي مشـترك بـين مـ» المـولى«وإذا وقف على مواليه ولفـظ 

  وكـان لـه  هالمولى من الأعـلى وهـو المعتـق لـه، ومـولى نعمـة وهـو عتيقـ
  الصنفان ولم تقم قرينة عـلى إرادة أحـد الصـنفين، ففـي بطـلان الوقـف 
أو صحّته وال��ف عليهما أو صـحّته لأحـدهما، وكـذا الكـلام لـو أتـى 

المفـرد  بالمفرد، وقد يفصل بين الإتيان بلفظ الجمـع وبـين الإتيـان بلفـظ
مشترك معنوي، كما يظهر من المحكي عن » المولى«أقوالٌ مبنيّة على أنّ لفظ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال في المبسوط: إذا وقف وقفاً وشرط أن ي��ف في سبيل االله وسبيل الثواب وسبيل الخير، ) ١(
ثه إلى الفقراء والمساكين، ويبدأ بأقاربه وهـو سـبيل صرف ثلثه إلى الغزاة والحجّ والعمرة وثل

  .٣/٢٩٤الثواب، وثلثه إلى خمسة أصناف من الذين ذكرهم االله في آية الصدقة. المبسوط: 
وقال في الخلاف: إذا وقف وقفاً وشرط أن ي��ف منفعته في سبيل االله جعل بعضـه للغـزاة 

ضه في الحجّ والعمرة، لأنهّما من سـبيل المطوّعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان، وبع
 .٣/٥٤٥االله. ثمّ قال: دليلنا إجماع الفرقة. الخلاف: 

. ٧، ح١، أبواب المسـتحقّين للزكـاة، ب٩/٢١١؛ وسائل الشيعة: ١/٢٩٩تفسير القمي: ) ٢(
 والرواية مرسلة.
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ن حيث جعله كلفظ الأخ الصادق على الأخ من الأبوين ومـ )١(الشيخ+
  .الأب ومن الأمّ، أو مشترك لفظي

وعلى الثاني هل يجوز استعمال المشترك في أكثر مـن معنـى مطلقـاً، أو 
  د، أو لا يجوز مطلقاً؟يجوز في الجمع دون المفر

فعلى الأوّل ي��ف عليهما، وكذا على الثاني، وكذا على الثالث إذا كان 
بلفظ الجمع دون المفرد، فيبطل للإجمال أو يصحّ في أحدهما، وعلى الرابع 

  .أيضاً يبطل أو يصحّ في أحدهما
، ولـيس كلفـظ الأخ، إذ لا ل: الظاهر أنّ المولى مشترك لفظيوقد يقا

القسمين، والأقوى عدم جواز استعمال المشـترك في أكثـر مـن  جامع بين
معنى مطلقاً، ومع ذلك يصحّ بالنسـبة إلى أحـدهما، ويعـينّ بالقرعـة، أو 

ثـمّ المنـاط في صـحّة الاسـتعمال ، سّم بينهما على وجه الصـلح القهـرييق
  .)٢(وعدمها مذهب الواقف لا الحاكم والمفتي

اك لفظيّاً، لا مانع من جـواز ويمكن أن يقال: على فرض كون الاشتر
الاستعمال في أكثر من معنى مع صحّته عند أهل اللسـان، ومـا ذكـر مـن 
وجه الاستحالة محلّ إشكال، لكنّ الظاهر أنّه خـلاف الظـاهر يحتـاج إلى 

  .القرينة وهذا كاف في عدم الحمل على الصنفين
مّى ومع فرض الاستحالة يتصوّر الجامع بين الصنفين بأن يـراد المسـ

، »زيد«يراد فردان من المسمّى بلفظ » الزيدين«باسم المولى كما قيل في لفظ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٥٤٦الخلاف: ) ١(
 .١/٢٢٣تكملة العروة الوثقى: ) ٢(
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لكنهّ خلاف الظاهر في المقام، فجواز الحمل وعدم جوازه ليس مبنيّاً عـلى 
ألا ، صحّة الاستعمال وعدمها، ومع عدم القرينة والإجمال يشكل القرعة

  يعينّ بالقرعة؟ترى أنّه لو علم بدين عليه إمّا لزيد أو لعمر وهل 
وأمّا مـا ذكـر مـن أنّ المنـاط في صـحّة الاسـتعمال وعـدمها مـذهب 

  .الواقف، إلی آخره، فيشكل بأنّ مجرّد الصحّة لا يوجب الظهور
وثانياً: مع عدم صحّة الاستعمال بنظر المفتي أو الحاكم يخـرج اللفـظ 
عـن ســنخ الألفــاظ المســتعملة في المحـاورات، فمــع الحاجــة إلى اللفــظ 

  ستعمل بالنحو الصحيح كيف يصحّ الوقف؟الم
وأمّا صورة الوقف على الأولاد بدون التفرقة، فالظاهر عدم الإشكال 

  .في التساوي وعدم الفرق بين الذكور والإناث
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المعروف أنّه مع كون الموقوف عليهم محصورين لا بدّ من توزيع منافع 
العين الموقوفة عليهم وت´³يكهم، ومع عدم الح�� ت��ف في البعض من 
ــير  ــراء غ ــ�اف والفق ــ� ان� ــدم الح� ــع ع ــون م ــع إلاّ أن يك دون توزي

  .ف مشكلةمحصورين، ودعوى ان��افهم إلى فقراء بلد الوق
قـال:  عليّ بن محمّد بـن سـليمان النـوفلينعم، قد يستظهر من مكاتبة 

أســأله عــن أرض وقفهــا جــدّي عــلى × كتبــت إلى أبي جعفــر الثــاني«
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المحتاجين من ولد فـلان بـن فـلان وهـم كثـيرون متفرّقـون في الـبلاد؟ 
ذكرت الأرض التي وقفها جدّك على فقـراء ولـد فـلان بـن ×: فأجاب

ع من كان بالذي فيه الوقف، وليس لك أن تتّ  ن ح§Ã البلدفلان، وهي لم
  .)٢(الان��اف إلى من كان في بلد الوقف )١(»غائباً 

وقد تحمل على صورة كـون الوقـف عـلى الجهـة وكـون أولاد فـلان 
Ã البلـد× «م��فاً له، ولا ينافيه قوله   بـدعوى ظهـوره » وهي لمن ح§ـ

لجهـة لم يجـب ذلـك، في وجوب استيعابهم، ولو كان مـن الوقـف عـلى ا
مكان منع ظهوره في ذلك، وإنّ المراد أنّ الم��ف من ح§Ã لا أنّه يجب لإ

Ã§٣(الدفع إلى كلّ من ح(.  
  ويمكن أن يقال: مع عـدم القرينـة يشـكل فهـم المـراد مـن جهـة أنّ 
� لا مجـال  ظاهر الجمع المحلىّ باللام الاستيعاب، ومن جهـة عـدم الح�ـ

الأمر بين الحمل عـلى الحـاضرين في بلـد  للحمل على الاستيعاب، فيدور
�فاً  ³يك، وبـين الحمـل عـلى كـونهم م�ـ الوقف مع الاسـتيعاب والت´ـ

والمكاتبة المذكورة يشكل الأخذ بهـا ، كالفقراء في باب الزكاة ولا ترجيح
من جهة ضعف السند، ولم يظهر انجبارها، ومع الأخذ بها يشكل التعدّي 

  .هذا، من موردها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـاب مـا يجـوز مـن الوقـف والصـدقة والنحـل والهبـة والسـكنى ، ٣٧، ح٧/٣٨الكافي: ) ١(
-١٩/١٩٣والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك عـلى الولـد وغـيره؛ وسـائل الشـيعة: 

 . وعليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي مهمل.١، ح٨، أبواب الوقوف والصدقات، ب١٩٤
 .٢٢/١٩٨الحدائق الناضرة: ) ٢(
 .٢١٧-١/٢١٦تكملة العروة الوثقى: ) ٣(
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من أنّه مع الح�� يوزّع المنافع على المحصورين، يشكل  وما ذكر أوّلاً 
  من جهة أنّه قد يكون المنفعـة قليلـة، ولا يصـل إلى الأفـراد المحصـورين 
  إلاّ ما لا يكون قابلاً للتوجّه، كما أنّـه لـو وقـف عـلى المحصـورين نسـلاً 
بعد نسل، فانحصار طبقة أو طبقتين مـثلاً لا يوجـب التوزيـع مـع عـدم 

  في الطبقات المتأخّرة وإن أمكن اسـتحقاقهم، كـما لـو اشـتغل  الانحصار
  ذمّة إنسان بالدين بالنسبة إلى الآلاف مـن الـدائنين ومـات ولم يـترك إلاّ 
قليلاً من المال، كما أنّه مع عدم الح�� في الطبقة الأولى وكون المنفعة كثيرة 

  .يشكل صرفها إلى واحد منهم
)�U$
��: C.��ز ��NHج ��" ' �6 :��9،  C;N v�� ن� 

ّ
'H ���� 'و


ده I;6 ��دّدU% cH دّيz�(.  

أمّا عدم الإخراج عن ال´³ط الذي شرط في الوقف مع جوازه، فهـو 
وقد سبق بعض الأخبـار الدالـة عليـه في ، مقت§¶ لزوم الوقف وال´³ط

فلاحظ الصحيح عن صفوان بن يحيى، وهو الـدليل عـلى ، صدر الكتاب
  .)١(دّعي عليه الإجماععدم جواز بيعه، وا

ــرض  ــا في مع ــل وم ــائر النواق ــع وس ــواز البي ــدم ج ــال: ع ــد يق   وق
النقل كالرهن داخل في حقيقة الوقف، إذ هـو تحبـيس الأصـل وتسـبيل 

  .)٢(المنفعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٢/٩٢؛ المهـذّب: ٥٩٩؛ النهايـة: ١٩٧؛ المراسـم: ٣٢٥؛ الكـافي في الفقـه: ٦٥٢المقنعة: ) ١(
. ثـمّ اعلـم أنّ بعـض عبـاراتهم ٣٧٢؛ الجامع لل´³ائع: ٣/١٥٣؛ ال�ªائر: ٣٧٠الوسيلة: 

 صريحة في جوازه ب´³ائط إلاّ أنهّم اتّفقوا في عدم جواز بيع الوقف إجمالاً.
 .١/٢٥٢الوثقى:  تكملة العروة) ٢(

 fـg;	
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لزوم التحبيس وإلاّ فمثل ويمكن أن يقال: هذا مسلّم، لكن لا بدّ من 
  .غير اللازمة حقيقتها النقل إلى الغيرالهبة 

   على عدم الجواز أيضاً بجملة من الأخبار: )١(تدلّ واس
  .)٢(»الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها×: «منها قوله

  .)٣(»لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في ملك×: «ومنها قوله
  صـدقة لا تبـاع ولا توهـب «في جملـة مـن الأخبـار: × ومنها قولـه

  جــواز البيــع داخــل  بــدعوى أنّ الظــاهر منهــا أنّ عــدم )٤(»ولا تــورث
  .في حقيقته

أمّـا الخـبر الأوّل، ، وقد يناقش في استفادة عدم جواز النقل ممـّا ذكـر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٣٣؛ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ١٠/١٧١رياض المسائل: ) ١(
، باب الوقف والصدقة والنحل؛ تهذيب الأحكام: ٥٥٦٧، ح٤/٢٣٧من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٢(

، بـاب مـن ٢، ح٤/١٠٠، باب الوقوف والصـدقات؛ الاستبصـار: ٢، ح١٣٠-١٢٩/ ٩
، أبـواب أحكـام الوقـوف ١٩/١٩٢وسـائل الشـيعة:  وقف وقفاً ولم يذكر الموقوف عليه؛

 . والرواية صحيحة.٢، ح٧والصدقات، ب
، بـاب مـا يجـوز مـن الوقـف والصـدقة والنحـل والهبـة والسـكنى ٣٥، ح٧/٣٧الكافي: ) ٣(

Ãه الفقيـه:  ، ٤/٢٤٢والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره؛ من لا يح§ـ
، بـاب الوقـوف ٣، ح٩/١٣٠لنحل؛ تهذيب الأحكام: ، باب الوقف والصدقة وا٥٥٧٦ح

، بـاب أنّـه لا يجـوز بيـع الوقـف؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٤/٩٧والصدقات؛ الاستبصار: 
 . والرواية صحيحة.١، ح٦، أبواب أحكام الوقوف والصدقات، ب١٩/١٨٥

، بـاب مـا يجـوز مـن الوقـف والصـدقة والنحـل والهبـة والسـكنى ٤٠، ح٧/٣٩الكافي: ) ٤(
Ãه الفقيـه: والعم ، ٤/٢٤٨رى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره؛ من لا يح§ـ

، باب الوقوف ٥٦، ح٩/١٤٨، باب الوقف والصدقة والنحل؛ تهذيب الأحكام: ٥٥٨٨ح
 والصدقات. والرواية معتبرة بأسانيد مختلفة.
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اؤهـا ولـيس فلأنّ الاستدلال به مبنيّ على أن يكـون المـراد أنّـه يجـب إبق
أن يكـون المـراد أنّ الوقـف يجـب  -بل الظـاهر-كذلك، إذ من المحتمل 

³وط، بـل هـو العمل به على الكيفيّة التي قرّرها  الواقف من القيود وال´ـ
  .يكون دليلاً على الجواز في ما لو شرط ما يوجب ذلك

³اء عـلى نحـو الملـك  وأمّا الخبر الثاني، فهو ظاهر في عدم جـواز ال´ـ
  المطلق، وكذا سائر الأخبـار، ولا ينـافي جـواز البيـع بـإرادة شراء ملـك 

  .)١(آخر بدله
انع مـن الجمــع بـين اللــزوم ويمكـن أن يقـال في الخــبر الأوّل: لا مـ

  وعـلى فـرض ، } اللزوم والصحّةقى فيوالصحّة، كما يستفاد من {
أن يكون المراد منه ما ذكر قد سـبق الإشـكال في اسـتفادة مـا ذكـر عـلى 

غـير الموقّـت ن يكون النظر إلى خصوص الموقّت والإطلاق، بل لا يبعد أ
  .المذكورين في كلام الراوي

وتكفـي في المقـام روايـة ، الأخـذ بإطلاقـه والخبر الثاني لا مانع مـن
صفوان بن يحيى المذكورة في صدر الكتاب حيث إنّ فيهـا قـول السـائل: 

ولعلّه يشمل ما لو بدا للواقف تبديل » ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً «
  .العين الموقوفة؛ فتدبّر

  وأمّا بيع الوقف، فبعد الفـراغ عـن عـدم جـوازه في الجملـة لمـا ذكـر 
  استثنى موارد:

أحدها: ما لو زال عنوان لاحظه الواقف في وقفه، كما إذا وقف بستاناً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٥٣تكملة العروة الوثقى: ) ١(
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ملاحظة في وقفه البستانيّة أو الدار ملاحظاً فيها الداريّة فمع الخروج عن 
  .العنوان، بطل كونها وقفاً 

واستشكل في البطلان بأنّه إن أريد بالعنوان ما جعـل مفعـولاً في قولـه: 
» وهبت«أو » بعت هذا البستان«فلا شكّ في أنّه كقوله: » تانوقفت هذا البس«

  .)١(ء آخر فهو خارج عن مصطلح أهل العرف والعلم وإن أريد به شي
وأجيب بالفرق بين أن يجعل البستان مورداً للوقف أو عنواناً، وهو في 

¿ ء، بخـلاف مـا إذا جعـل  قوله: بعت هذا البستان بمنزلة بعت هذا ال´ـ
  .)٢(هو المفروضعنواناً، كما 

ويمكـن أن يقــال: مــا ذكــر في الجــواب يشــكل مــن جهــة أنّ المبيــع 
ء مـن الأشـياء، لا بـما هـو  البستان بما هـو شي -على ما ذكر-والموهوب 

  .بستان حيث إنّه جعل مورداً للبيع والهبة
لـزم  وحشياً  فبان حماراً  بما هو عبد حب´¿ ولازم هذا أنّه لو باع حيواناً 

ء لا بعنـوان  بما هـو شي البيع وقع على الموجود الخارجي نّ لأ ،صحّة البيع
  .، ولا أظنّ أن يلتزم بهومثله لو باع الحنطة فبانت شعيراً  ،كونه عبداً 

ويمكن الفرق بين باب البيع والهبة وبـين بـاب الوقـف مـع اشـتراك 
الأبواب في مدخليّة العنوان بانتقال مجموع المـادّة والصـورة إلى المشـتري 

وبعد ارتفاع صورة النوعيّة تكون المادّة وما بمنزلتها بحالها  ،هوب لهوالمو
فإنهّـا  ،السابقة باقية بملك المشتري والموهوب له بخلاف العين الموقوفـة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٧٥كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
 .١/٢٥٤تكملة العروة الوثقى: ) ٢(
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ولا  ،فمع ارتفاع القابليّة تبطل الوقفيّة ،محبوسة ما دامت قابلة للانتفاع بها
ي بهـا تكـون قابلـة معنى لوقفيّة العين التي انسـلخت منهـا الصـورة التـ

  .لانتفاع الموقوف عليه بها
شكال فيما لو أتلف متلـف العـين الموقوفـة وكانـت ومماّ ذكر ظهر الإ

فإنّ القيمة المأخوذة من المتلف كيـف تلتـزم بوقفيّتهـا مـع أنهّـا لا  ،قيميّة
وفي  ؟منفعة لها، وما الدليل على لزوم صرفها في مثل تلك العـين الموقوفـة

واشـتراء  القائل بجواز البيع يلتـزم ببيـع أرض البسـتان مـثلاً  المقام أيضاً 
  .بستان آخر ويطالب بإقامة الدليل

لو قلنا بأنّ العين الموقوفة تنتقل إلى الموقوف عليهم بنحو الملكيّة  ،نعم
الموقّتة حيث إنهّا تنتقل إلى الطبقة المتـأخّرة في مثـل الوقـف عـلى الأولاد 

  ؟!لكن أنّى لنا إثبات هذابعد نسل صحّ ما ذكر،  نسلاً 
على جواز البيـع  )١(وأمّا صورة وقوع الخلف المؤدّي إلى الفساد، فاستدلّ 

نّ فلاناً ابتاع ضيعة أ :×كتبت إلى أبي جعفر«فيها بخبر عليّ بن مهزيار قال: 
فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس وسأل عن رأيك في بيع حصّـتك مـن 

إليّ: × اشتراها أو يدعها موقوفـة؟ فكتـب الأرض أو تقويمها على نفسه بما
من الضيعة وإيصال ثمـن ذلـك إليّ، وأنّ  )٢(أعلم فلاناً أنيّ آمره ببيع حصّتي

  .ذلك رأيي إن شاء االله، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أرفق له
قال: وكتبت إليه أنّ رجلاً ذكر أنّ بين من وقف عليهم هـذه الضـيعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/١٧٣؛ رياض المسائل: ٦/٢٨٨مختلف الشيعة: ) ١(
 ».حقّي«في المصادر: ) ٢(
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ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان تـرى اختلافاً شديداً وأنّه 
أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته؟ 
فكتب إليّ بخطّه: وأعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاخـتلاف مـا بـين 
أصحاب الوقف أن يبيع الوقف، فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأنفس 

  .)١(»والأموال
واستشكل أوّلاً: لاحـتمال كـون المـراد تلـف مـال الوقـف ونفـوس 
الموقوف عليهم لا مطلق الأموال ومطلق النفوس، فينطبـق عـلى صـورة 
أخرى، وهي أداء بقاء الوقف إلى خرابه علماً أو ظناًّ عـلى وجـه لا يمكـن 
الانتفاع به أصلاً، أو كانت منفعته قليلة ملحقة بالعدم، سواء كان لأجـل 

ختلاف بين أربابه أو لغيره، فـإنّ الأقـوى جـواز بيعـه وشراء عوضـه الا
  .بعوضه، لان��اف أدلّة المنع، فإنّ إبقاءه مناف لغرض الواقف

وأيضاً إذا دار الأمر بين سقوط الانتفاع به أصلاً وبين سقوط الانتفاع 
بشخصه مع بقاء نوعه، كـان الأولى الثـاني مـع أنّ بقـاءه تضـييع للـمال، 

  .تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء واللازم
وثانياً: لعدم ظهوره في الوقف المؤبّد الذي هو محلّ البحث، لعدم ذكر 

  .الأعقاب فيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحـل والهبـة والسـكنى والعمـرى ٣٠، ح٧/٣٦الكافي: ) ١(
، بـاب ٥٥٧٥، ح٤/٢٤٠والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره؛ من لا يح§Ãه الفقيـه: 

، بــاب الوقــوف والصــدقات؛ ٤، ح٩/١٣٠الوقــف والصــدقة والنحــل؛ تهــذيب الأحكــام: 
، ١٨٨- ١٩/١٨٧، باب أنّـه لا يجـوز بيـع الوقـف؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٤/٩٨الاستبصار: 

 . والرواية صحيحة.٦- ٥، ح٦أبواب أحكام الوقوف والصدقات، ب
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وثالثاً: لاحتمال أن يكـون مـورد السـؤال قبـل تماميـّة الوقـف لعـدم 
الإقباض، ويؤيّده كون البائع هو الواقف ولو كان بعد تماميّته كان الأمـر 

اظر، وكون الناظر هو الواقف غير معلوم مـن الخـبر، وحملـه عليـه إلى الن
  .ينافيه ترك الاستفصال

ورابعاً: أنّ الظاهر من الخبر كون الثمن للموجودين مع أنّه مناف لحقّ 
البطون اللاحقة، ولقول المجوّزين، فـإنهّم يقولـون بجـواز البيـع وشراء 

  .)١(عوض الوقف بثمنه
فيشكل من جهة عدم انطباق  ،استشكل أوّلاً ويمكن أن يقال: أمّا ما 

ما في الخبر مع الصورة المذكورة من جهة عدم ارتباط مـا ذكـر مـع تلـف 
وسقوطها عن حيّز الانتفاع، بل الظاهر أنّ المـراد تلـف  ،الضيعة الموقوفة

والتعبير عن  ،مع ملاحظة أنّ الأرض غير قابلة للتلف مال آخر خصوصاً 
  .ل لا يناسبتلف الضيعة بتلف الأموا

 وعلى فرض إتلاف الضيعة بمعنى سقوطها عن حيّز الانتفاع مستنداً 
فيما لو أتلف متلـف  إلى بعض الموقوف عليهم أو كلّهم يكون المقام داخلاً 

فإن قلنا هناك بالتغريم والضمان نقـول في المقـام بالضـمان  ،العين الموقوفة
عـن  بثمن العـين السـاقطةولا مجال للاكتفاء ، بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة

  .حيّز الانتفاع إلاّ أن يكون بحيث لا يمكن أخذ الغرامة
لم يظهر وجه لجواز البيـع في الصـورة المـذكورة إلاّ مـن جهـة  :وثانياً 
  .ولازمه جواز بيع مال الغائب إذا بلغ هذا الحدّ  ،الإحسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٧-١/٢٥٦تكملة العروة الوثقى: ) ١(
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لمن وجد سفرة فيها لحم  ةقد يستظهر من بعض الأخبار المتعرّض ،نعم
  .وكذا من وجد الشاة في الفلاة ،وغيره جواز التقويم والت�ّ�ف

لا دليـل  ،ثمّ إنّه مع الخروج عن الانتفاع بالنسبة إلى الموقوف علـيهم
فإنّ الأثمان لا منفعة  ،ولا معنى لبقاء القيمة على الوقفيّة ،على بقاء الوقفيّة

لى ملكيّة الواقف لها مع بقائها، ولولا شبهة الإجماع لأمكن القول بالبقاء ع
  كحبس العين مدّة قابلة للانتفاع بها، فالأظهر حمـل الروايـة عـلى صـورة 

  .عدم تماميّة الوقف
 ببيع حصّته أو التقويم - على ما في الرواية-  ×والشاهد عليه أمر الإمام

على نفسه إلاّ أنّه يشكل من جهة أنّه مع عدم تماميّة الوقـف لم يخـرج عـن 
فكيـف يـؤمر ببيـع  ،وعـدم القـبض ،نشاء الوقفملك الواقف بمجرّد إ

  ؟الحصّة أو التقويم على نفسه
فـلا  ،مع أنهّا من الوقف اكيف جوّز بيعه ×هذا مع أنّ حصّة الإمام

بالبيع وتقسيم الثمن بـين الموقـوف علـيهم  ×يبعد أن يكون أمر الإمام
فتحصـل الإشـكال في الأخـذ بظـاهر  ×بعنوان الولاية المخصوصة بـه

  .في المتن +ولعلّه لما ذكر تردّد ،مع حفظ الأصول والقواعد الرواية
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 ،لا إشكال في أنّ الإطلاق مع عدم ما يوجب خلافه يقت§¦ التسـوية
كـما لـو قـال المـولى  ،فظ لا يفهم التسـويةلكنهّ قد يتّفق أنّه مع إطلاق الل

³ف والفضـيلة، فـإطلاق ، لعبده: أكرم جيراني والجيران بعضهم ذو ال´ـ
  .وكذا الكلام في المقام ،اللفظ لا يقت§¦ التسوية في كيفيّة الإكرام
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 ،ومع تفضيل بعض الموقوف عليهم على البعض الآخر لزم التفضـيل
  .لأنّ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها

وأمّا الوقف على الفقراء، فإن كان بنحو الت´³يك كما لـو وقـف عـلى 
فقراء البلد المحصورين، فالظاهر عدم جواز شركته معهم إن كان مـنهم، 

  .أو دخل فيهم، لصدق الوقف على نفسه الممنوع شرعاً 
 الجـواز  وأمّا لو لم يكن كذلك كالوقف على غير المحصورين، فقد يقرب

ه هو العنوان، كما لو وقف على الفقراء والملحـوظ جهـة بأنّ الموقوف علي
الفقر، والقياس على الزكاة التي للفقراء ولا يجوز للفقـير أن يأكـل زكـاة 
نفسه، لا وجه له، إذ فيها يجب الإعطاء، ومع أكله نفسه لا يصـدق إيتـاء 

  .)١(الزكاة، فلا يدخل تحت عنوان الوقف على النفس
ر جواز دخول الواقف لو وقف عـلى فقـراء ويمكن أن يقال: لازم ما ذك

البلد مع كونهم محصورين وكونه منهم، ومجرّد كون الوقف على العنوان مـع 
  .كون الواقف مشمولاً له لا يوجب عدم صدق الوقف على النفس

وما ذكر في باب الزكاة من أنّ الزكاة يجب إعطاؤها يـتمّ عـلى فـرض 
فلا يبعد المنع، كما حكي عـن  ،إفادة الح�� ووجوب الإعطاء في كلّ زكاة

، وإن حكـي عـن )٤(والتـذكرة )٣(في المختلف ةموالعلاّ  )٢(ابن إدريس
  .المشهور الجواز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٠١ملة العروة الوثقى: تك) ١(
 .٣/١٥٥ال�ªائر: ) ٢(
 .٦/٢٩٧مختلف الشيعة: ) ٣(
 .٢٠/١٢٨تذكرة الفقهاء: ) ٤(
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وأمّــا الأوقــاف العامّــة مثــل المســاجد والقنــاطر والخانــات للــزوّار 
الواقـف بهـا، لقيـام  )١(علظاهر عدم الإشكال في جواز انتفاوالحجّاج، فا

  .السيرة
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ويدلّ عليه الأخبار ، لا شبهة في م´³وعيّة السكنى والعمرى والرقبي
  :الكثيرة

عن حمـران  -قدّس االله تعالى أرواحهم–منها: ما رواه المشايخ الثلاثة 
ه عن السكنى والعمرى؟ فقال: إنّ الناس فيه عند شروطهم، قال: سألت«

، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط )٢(إن كان شرطه حياته [سكن حياته]
  .)٣(»حتىّ يفنوا، ثمّ يردّ إلى صاحب الدار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وما أثبتناه أصوب.»انتفاع«بدل » انتفاء«) في الأصل: ١(
 ».فهو حياته«في الفقيه: ) ٢(
، بـاب مـا يجـوز مـن الوقـف والصـدقة والنحـل والهبـة والسـكنى ٢١، ح٧/٣٣الكافي: ) ٣(

Ãه الفقيـه: و ، ٤/٢٥٣العمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره؛ من لا يح§ـ
 ، بــاب ٣٤، ح٩/١٣٩، بــاب الســكنى والعمــرى والرقبــى؛ تهــذيب الأحكــام: ٥٥٩٨ح
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ومنها: ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي الصباح الكنـاني، عـن أبي 
لعمـرى؟ فقـال: إن كـان جعـل سئل عن السـكنى وا«قال: × عبد االله

  السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن كـان جعلهـا لـه ولعقبـه مـن بعـده 
حتىّ يفنى عقبه، فليس لهم أن يبيعـوا ولا يورثـوا، ثـمّ ترجـع الـدار إلى 

  .)١(»صاحبها الأوّل
، عـن أبيـه في الحلبيومنها: ما رواه المشايخ الثلاثة عن أحمد بن عمر 

سـألته عـن رجـل أسـكن رجـلاً داره «قـال: × اهللالموثّق، عن أبي عبد 
، حياته؟ قال: يجوز له، وليس له أن يخرجه، قلت: فله ولعقبه؟ قال: يجوز

وسألته عن رجل أسكن رجلاً ولم يوقّت له شيئاً؟ قال: يخرجـه صـاحب 
  .)٢(»الدار إذا شاء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب السكنى والعمرى؛ وسائل الشيعة: ١، ح٤/١٠٣الوقوف والصدقات؛ الاستبصار ،
 . والرواية معتبرة.١ح ،٢، أبواب أحكام السكنى والحبيس، ب١٩/٢١٨

، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحـل والهبـة والسـكنى ٢٢، ح٣٤-٧/٣٣الكافي: ) ١(
Ãه الفقيـه:  ، ٤/٢٥٣والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره؛ من لا يح§ـ

، باب الوقوف ٣٥، ح٩/١٤٠، باب السكنى والعمرى والرقبى؛ تهذيب الأحكام: ٥٥٩٩ح
ــد ــار: والص ــيعة: ٢، ح٤/١٠٤قات؛ الاستبص ــائل الش ــرى؛ وس ــكنى والعم ــاب الس ، ب

. والرواية معتبرة. والرواية صحيحة ١، ح٣، أبواب أحكام السكنى والحبيس، ب١٩/٢٢٠
 .١٧/١٤٩على كلام في محمّد بن الفضيل. راجع معجم رجال الحديث: 

والهبة والسكنى والعمرى ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل ٢٤، ح٧/٣٤الكافي: ) ٢(
، ٥٥٩٧، ح٤/٢٥٣والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره؛ من لا يح§Ãه الفقيـه: 

، باب الوقوف والصـدقات؛ ٣٦، ح٩/١٤٠باب السكنى والعمرى والرقبى؛ تهذيب الأحكام: 
 عنـه بـالموثّق . والتعبـير٣، ح٢، أبواب أحكام السكنى والحبيس، ب١٩/٢١٩وسائل الشيعة: 

 .٧٢لابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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 )١(في الصـحيح أو الحسـن الحلبـيوما رواه في الكافي والتهذيب عن 
من بعده؟  )٢(في الرجل يسكن الرجل داره و[لعقبه]×: «بد االلهعن أبي ع

قلت: فرجـل أسـكن ، قال: يجوز لهم وليس لهم أن يبيعوا، ولا أن يورثوا
قلت: فرجل أسـكن رجـلاً داره ولم ، رجلاً داره حياته؟ قال: يجوز ذلك

  .)٣(»يوقّت؟ قال: جائز، وله أن يخرجه إذا شاء
اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيينّ، بل ما  ولا يخفى أنّه لا يستفاد منها

يصدق عليه الجعل ولو بالفعل، كما أنّه لا يستفاد منها اعتبار القبض، ولا 
» سـكنا«مدرك لاعتبار القبض إلاّ الإجماع إلاّ أن يقال: يفهم من قولـه: 

الإقباض، واختلف في أنّه معتـبر في الصـحّة أو في اللـزوم، » يسكن«أو: 
ن اعتباره في اللزوم وإن كان الظاهر من خبر حمران المـذكور والقدر المتيقّ 

وهـذا » أنّ الناس عند شروطهـم«اللزوم من جهة ال´³ط حيث ذكر فيه 
  .»المؤمنون عند شروطهم«بر المعروف الخنظير 

ففـي  ،ل في بعض الأخبار بين صورة التوقيت وصورة عدمهوقد فصّ 
  .دم اللزوموفي الثانية حكم بع ،الأولى حكم باللزوم

ويقع الإشكال من جهة أنّه بعد ما كانت الفائدة التسليط على الانتفاع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ١(
 ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. )٢(

، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى ٢٥، ح٧/٣٤الكافي: ) ٣(
، بـاب ٣٧، ح٩/١٤٠على الولد وغيره؛ تهـذيب الأحكـام: والرقبى وما لا يجوز من ذلك 

، باب السكنى والعمرى؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٤/١٠٤الوقوف والصدقات؛ الاستبصار: 
 .١، ح٤، ب٢٢٢-١٩/٢٢١؛ ٢، ح٣، أبواب أحكام السكنى والحبيس، ب١٩/٢١٩
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من دون اعتبار قصد القربة، ولذا يجوز إخـراج السـاكن مـع عـدم  تبرّعاً 
مـع أنّـه لا شـبهة في أنّـه  ،بين المقام وبـين العاريـة لا نجد فرقاً  ،التوقيت

ستعير من غـير فـرق بـين للمعير الرجوع واسترداد العين المستعارة من الم
  .صورة التوقيت وغيرها

بين المقامين بإباحة منافع العين المستعارة في العاريـة  ولا يبعد التفرقة
بخـلاف المقـام، فـلا يبعـد القـول  ،من دون حصـول الملكيـّة للمسـتعير

فمـع اللـزوم مـع التوقيـت لا يعتـبر  ،بحصول الملكيّة للمعمر والساكن
ولا ينافي هذا مع عدم استحقاق المعمر ، لكيّة المنفعةالعقلاء لمالك العين م

وعينّ له استيفاء  فإنّ الحال حال من استأجر عيناً  ،والمسكن غير ما عينّ له
  .منفعة خاصّة بنحو خاصّ 

للمعمـر والمسـكن  ولازم ما ذكر أنّه لو غصب الغاصب كان ضـامناً 
ورة عـدم التوقيـت ولا يبعد ما ذكر في صـ ،بالنسبة إلى المنافع دون المالك

في خبر  –على المحكيّ  - ×وقد يستظهر ما ذكر من قوله، كالهبة الجائزة
وكذا خبر حمران » ثمّ ترجع الدار إلى صاحبها الأوّل« :اح الكنانيأبي الصبّ 

  .وفيه تأمّل ؛المذكورين
لعـدم  ،فوجهه واضـح ،وأمّا بقاء الملك محلّ السكنى على ملك مالكه

كيّة إلاّ أنّه قـد تكـون المـدّة طويلـة بحيـث لا قابليـّة ما يوجب زوال المل
ـ تكون نباتهـا ملكـاً  كما لو أعمره داراً  ،للمعمر ª– رللمعمِّ دون  -بالك�ـ
نظير إجارة بعض  ،للبقاء بعد انقضاء المدّة ولا يكون البناء قابلاً  ،الأرض

 ،لاضـمحلال العـين المسـتأجرة ها مسـاوقاً ؤالأعيان مدّة يكـون انقضـا
  .ار الملكيّة للعين مشكلفاعتب
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 ،إلاّ أن يقال: يكفي في الاعتبار أنّه لو أتلف متلف العين يكون ضامناً 
لمالـك المنفعـة  لكنهّ لا يخلو عن الإشكال حيث إنّ المتلف إن كان ضـامناً 

  ؟كيف يضمن قيمة العين مع زيادة قيمة المنفعة لقيمة العين أو تساويهما
  ر ة وإن مات المالك وكذا لو عينّ بعمر المعمَّ وأمّا اللزوم مع تعيين المدّ 

خبار المذكورة، وإنّ الناس عند شروطهم، وفي ، فلما ذكر في الأ-بالفتح-
الصورة الثانية بموت المعمر الساكن ينق§¦، كما أنّه لو عينّ بحياة المالـك 

 تلا ينق§¦ بموت السـاكن لبقـاء المـدّة، لكنـّه يشـكل إذا عـينّ بسـكو
  .ينتقل إلى وارثه شخص خاصّ كيف

وقد يتمسّـك بخـبر محمّـد بـن قـيس ، فيه )١(نعم ادّعي عدم الخلاف
¶ في العمـرى ×: «عن أمير المؤمنين ×الصحيح عن أبي جعفر أنّه ق§ـ

  .)٢(»أنهّا جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئاً ما دام حيّاً فإنّه لورثته إذا توفيّ 
ª–عمـر ولا يخفى أنّه مع احتمال رجوع الضمير إلى الم لـو لم  -بالك�ـ

يكن ظاهراً فيه لا مجال للاستدلال به، ولما ذكر يقال بعدم توريث الخيـار 
  .الم´³وط في العقد لطرف العقد بلسانه

والتعبير بـالبطلان ، )٣(وقد خالف المشهور المحقّق+ في نكت النهاية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١٤٠: ، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ جـواهر الفقـه٣/٥٦٠؛ الخـلاف: ٣٦٣الكافي في الفقه: ) ١(
؛ جامع ٢/١٧٧؛ شرائع الإسلام: ٣/١٦٨؛ ال�ªائر: ٢/٢٩٤؛ فقه القرآن: ٣٨٠الوسيلة: 

 .١/٢٩٠، وفيه دعوى الإجماع؛ تحرير الأحكام: ٣٧٣الخلاف والوفاق: 
، بـاب ٦، ح٤/١٠٥، باب الوقوف والصدقات؛ الاستبصار: ٤٢، ح٩/١٤٣تهذيب الأحكام:  )٢(

 .٢، ح٨، أبواب أحكام السكنى والحبيس، ب١٩/٢٢٨السكنى والعمرى؛ وسائل الشيعة: 
 .١٣١-٣/١٣٠نكت النهاية: ) ٣(
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 وعدم البطلان لا يخلو عن مسامحة، ألا ترى أنّه لو انقض مدّة الإجارة لا
  .يقال: بطلت الإجارة

فالمالك مخيرّ فيهـا بـين  ،وأمّا صورة عدم تعيين المدّة ولا عمر أحدهما
  .أو حسنه المذكور الحلبيكما دلّ عليه صحيح  ،إخراج الساكن وإبقائه
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  .لمورثهم لكونه ملكاً  ،فهو على القاعدة ، ورثتهأمّا انتقال المسكن إلى
لأنّه مع احتمال حصول  ،فلا يخلو عن الإشكال ،وأمّا بطلان السكنى

غاية الأمر كـون الورثـة مثـل المـورث  ؟الملكيّة للساكن ما وجه البطلان
  .يكون لهم أن يخرجوا الساكن متى شاؤوا

لأنّ المنفعـة ملـك  ،بمنزلة العارية تمّ ما ذكـر إن كانت السكنى ،نعم
فلا بدّ من إذن جديد، والتفرقة بين الموقّت والمطلق بتحقّق الملكيّة  ،الورثة

  .في الأوّل دون الثاني مشكل جدّاً 
فلانفهامـه مـن  ،وأمّا جواز إسكان الساكن معه من جرت العادة بـه

الإطلاق بحيث لو لم يردّ المسكن لكان عليه البيان والتخصيص لا بمعنى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >بأمد أو عمر< بدل >بأمداد عمر<. )١(
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ل الملكيّة للساكن ومن يتعلّق به، بل بمعنى كون من يتعلّق بـه مـن حصو
وتظهر الثمرة لـو ، له أصحاب وخدم للضيافة كما لو دعا شخصاً  ،توابعه

كما أنّه في صورة الدعوة للضـيافة يشـكل  ،لم يسكن من جعل له السكنى
  .ورود الأتباع مع عدم ورود المدعوّ 

، فلعـدم الشـمول ،ذن المالـكوأمّا عدم جواز إسكان الغـير بـدون إ
  .ومع إذن المالك لا مانع ،وليس المقام كباب الإجارة مع الإطلاق

وأمّا عدم بطلان السكنى ببيع المالك الأصـل في صـورة اللـزوم وعـدم 
 ،يكون مسلوب المنفعة مـدّة لأنّه باع شيئاً  ،فوجهه واضح ،جواز إخراج الساكن

  .انقضاء المدّة بر أن يكون للعين ماليةّ بعديعت ،نعم، كما لو باع العين المستأجرة
فهل تبطل السكنى  ،ويتأتّى الإشكال في صورة الإطلاق وعدم التوقيت

لا تبطـل ويكـون إخـراج  كما قيل في صورة موت المسكن ووراثة الورثـة أو
لعدم تعيين المدّة  ،الساكن بيد المشتري أو يبطل البيع على القول بالملكيةّ للغرر

  ؟لعدم إضرار الجهل به ،لوجوه وإن أمكن الصلح عنهبوجه من ا
وأمّا جواز حبس الفرس والبعير في سبيل االله تعالى والغلام والجاريـة 
في خدمة بيوت العبادة ولزوم ذلك ما دامت العين باقيـة، فالظـاهر عـدم 

وظاهر كلماتهم الخروج عن ملك المالك وإن كانت عبارة ، )١(الخلاف فيه
  .ف هذاالمتن توهم خلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ªائر: ٣٨٠؛ الوسـيلة: ٢/٩٣؛ المهذّب: ١٩٩؛ المراسم: ٦٠١؛ النهاية: ٦٥٦المقنعة: ) ١( ؛ ال�ـ
؛ ١/٢٩١؛ تحريـر الأحكـام: ٢/١٧٨لام: ؛ شرائـع الإسـ٣٥١؛ إصباح الشيعة: ٣/١٦٩

 .٢/٢٨٢الدروس ال´³عية: 
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ولعلّه من جهة عدم اعتبار الملكيّة بالنسبة إلى العـين مـع عـدم جـواز 
الت�ّ�ف فيه بوجه لا من جهة كونه صـدقة وملاحظـة الأخبـار الـواردة 

، -تعالى  شأنه العزيـز-الدالّة على عدم جواز الرجوع في كلّ ما يعطى الله 
  .لعدم اعتبار قصد القربة

ف، فـلا حاجـة فيـه إلى الإيجـاب والظاهر أنّ حال الحبس حال الوق
ولعلّه من هذا القبيل ثوب ، والقبول اللفظيين، بل يكتفی بالفعل، للسيرة

الكعبة المعظّمة الذي قد تضمّنت النصوص بجواز أخذ القطع منـه عنـد 
  .انتهاء عمره للتبرّك

كنت شاهد ابن أبي ليلى فق§¶ «وقد ذكر في المقام صحيح ابن أذينة قال: 
بعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً فمات الرجل فح§Ã ورثته لرجل جعل ل

عند [ابن] أبي ليلى وح§Ã قرابته التي جعل لها غلّة الدار، فقال ابن أبي لـيلى: 
: أمـا إنّ الثقفيأرى أن أدعها على ما تركها صاحبها، فقال له محمّد بن مسلم 

يت، فقال: وما قد ق§¶ في هذا المسجد بخلاف ما قض× عليّ بن أبي طالب
يقول: ق§¶ عليّ بـن أبي ‘ علمك؟ فقال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ 

بردّ الحبس وإنفاذ المواريـث، فقـال ابـن أبي لـيلى: هـذا عنـدك في × طالب
قال: فأرسل إليه وائتني به، فقال محمّد بن مسلم: عـلى أن ، كتاب؟ قال: نعم

Ã الكتـاب لا تنظر في الكتاب إلاّ في ذلك الحديث، فقال:  لك ذلـك، فأح§ـ
  .)١(»فردّ قضيتّه ×وأراه الحديث عن أبي جعفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب مـا يجـوز مـن الوقـف والصـدقة والنحـل والهبـة والسـكنى ٢٧، ح٧/٣٤الكافي: ) ١(
Ãه الفقيـه:   ، ٤/٢٤٥والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره؛ من لا يح§ـ
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كنت اختلف إلى ابن أبي لـيلى في «قال:  )١(وخبر عبد الرحمن الخثعمي
مواريث لنا ليقسّمها وكان فيها حبيس وكان يدافعني، فلمّا طال شـكوته 

س أمـر بـردّ الحبـي’ و ما علم أنّ رسـول االله فقال: أ× إلى أبي عبد االله
وإنفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما يفعل، فقلت: شكوتك إلى جعفـر 

فقال لي: كيت كيت، قال: فحلفني ابن أبي ليلى أنّه قـد قـال ‘ بن محمّد
  .)٢(»ذلك، فحلفت له، فق§¶ لي بذلك

كتب إليه محمّد بن أحمد بن إبـراهيم في سـنة «قال:  ومكاتبة عليّ بن معبد
أله عن رجل مـات وخلّـف امـرأة وبنـين وبنـات ثلاث وثلاثين ومائتين يس

وخلف لهم غلاماً أوقفه عليهم ع´³ سنين ثمّ هو حرّ بعد الع´³ سنين، فهل 
يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك 
ــوا  ــه إلاّ أن يكون ــات شرط ــوه إلى ميق ــب: لا يبيع ــداك؟ فكت ــي االله ف جعلن

  .، بناء على إرادة الحبس من الوقف فيه)٣(»فهو جائز لهم مضطرّين إلى ذلك،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب الوقوف ٣٨، ح٩/١٤٠: ، باب الوقف والصدقة والنحل؛ تهذيب الأحكام٥٥٨١ح ،
 .١، ح٥، أبواب أحكام السكنى والحبيس، ب١٩/٢٢٣والصدقات؛ وسائل الشيعة: 

  في الفقيه والتهذيب: الخثعمي.) ١(
، بـاب مـا يجـوز مـن الوقـف والصـدقة والنحـل والهبـة والسـكنى ٢٨، ح٧/٣٥الكافي: ) ٢(

Ãه الفقيـه: والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره؛ من لا ، ٤/٢٤٦ يح§ـ
، باب الوقوف ٣٩، ح٩/١٤١، باب الوقف والصدقة والنحل؛ تهذيب الأحكام: ٥٥٨٢ح

. ٢، ح٥، أبـواب أحكـام السـكنى والحبـيس، ب١٩/٢٢٤والصدقات؛ وسائل الشـيعة: 
 وعبد الرحمن الخثعمي مهمل.

ب الأحكام: ، باب الوقف والصدقة والنحل؛ تهذي٥٥٨٠، ح٤/٢٤٥من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٣(
، أبـواب أحكـام ١٩/٢٢١، باب الوقوف والصدقات؛ وسـائل الشـيعة: ٢٨، ح٩/١٣٨

 . وعليّ بن معبد مهمل.٣، ح٣السكنى والحبيس، ب
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عـن رجـل جعـل  ×سألت أبـا جعفـر«وكذا خبر محمّد بن مسلم: 
  .)١(»لذات محرم جاريته حياتها؟ قال: هي لها على النحو الذي قال

سألته عن الرجـل لـه ×: «وخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد االله
ما عاش، فإذا مات فهي حرّة فتأبق  الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه

الأمة قبل أن يموت بخمس سـنين أو سـتّ، ثـمّ يجـدها ورثتـه ألهـم أن 
  .)٢(»يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت

 ،ولا يخفى أنّ مقت§¶ هذه الأخبار عدم خروج المحبوس عن الملكيـّة
والتفصيل بين  ،الملكيّةفيشكل ما يظهر من كلمات الفقهاء من الخروج عن 

أو لقرابته وبين مثل حبس الفرس أو البعـير في سـبيل  الحبس لرجل مثلاً 
االله والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة مشكل من جهة الإطلاق في 

  .والإطلاق في خبر عبد الرحمن المذكورين ،صحيح ابن أذينة
فإنّه  ،ام العين باقيةما في المتن من عدم جواز التغيير ما د ويشكل أيضاً 

 فالوجه الذي ذكر من عدم اعتبـار الملكيـّة ،بعد ردّ المحبوس يت�ّ�ف فيه
لا يظهر على ما ذكر فـرق  مع عدم التغيير والت�ّ�ف بوجه لا يتمّ، وأيضاً 

  .بين الوقف والحبس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٩/٢٢٥، باب الوقوف والصدقات؛ وسائل الشيعة: ٤٤، ح٩/١٤٣تهذيب الأحكام: ) ١(
 . والرواية صحيحة.١، ح٦أبواب أحكام السكنى والحبيس، ب

، بـاب مـا يجـوز مـن الوقـف والصـدقة والنحـل والهبـة والسـكنى ٢٣، ح٧/٣٤في: الكا) ٢(
، ٩/١٤٣والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك عـلى الولـد وغـيره؛ تهـذيب الأحكـام: 

، أبـواب أحكـام السـكنى ١٩/٢٢٥، باب الوقوف والصـدقات؛ وسـائل الشـيعة: ٤٣ح
 . والرواية صحيحة.٢، ح٦والحبيس، ب

  �ـــــــ 
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وبهذا القيد تمتاز عن الهبـة ، الصدقة تمليك بلا عوض مع قصد القربة
  .هذا هو المعروف، والهديّة

عتبار الوقف مع ويشكل من جهة صدق الصدقة على العين الموقوفة با
، بل قصده التحبيس والتسبيل ،أنّ الواقف لا يقصد تمليك الموقوف عليهم

ومن قال بحصول الملكيّة الموقّتة بالنسبة إلى كلّ طبقة لا يسـتند إلى قصـد 
  .الواقف، بل الظاهر أنّ النظر إلى أنّ الملك لا بدّ له من المالك

عاطاة في البيع، وأمّا عدم وكيف كان لا بدّ من الإنشاء ولو بالفعل كالم
وقد يستدلّ عـلى اعتبـاره ، )١(صحّتها بدون القبض، فادّعي عليه الإجماع

  .)٢(ببعض الأخبار الواردة في الوقف
ولا يخفى أنّ ما دلّ على اعتبار القبض في الوقف لا مجال للاسـتدلال 

  .به في المقام باعتبار صدق الصدقة على الوقف
في ×: «خبر عبيد بن زرارة عـن أبي عبـد االلهنعم، لا يبعد التمسّك ب

رجل تصدّق على ولد له قد أدركوا؟ قال: إذا لم يقبضوا حتىّ يموت فهو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ شرائع ٣/١٧٢، وفيه دعوى الإجماع؛ ال�ªائر: ٣/٣١٤؛ المبسوط: ٣٢٤فقه: الكافي في ال) ١(
 .١/٢٩١؛ تحرير الأحكام: ٣٦٧؛ الجامع لل´³ائع: ٢/١٧٦الإسلام: 

 .٢٨/١٢٨؛ جواهر الكلام: ١٠/١٩٨رياض المسائل: ) ٢(

 fـــــs�OR�g.ـــــ)	
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ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأنّ الوالـد هـو 
لا يرجع في الصدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجـه ×: وقال، الذي يلي أمره

  .)١(»االله عزّ وجلّ 
لظاهر أنّ القائلين باعتبار القبض نظـرهم إلى اعتبـاره في الصـحّة، وا

وتلـزم «وإن كان قولـه: » ولا حكم لها«وهو الظاهر من قوله+ في المتن: 
  .يومئ الى مدخليّته في اللزوم دون الصحة» بعد القبض

  وأمّا حرمة مفروضها علی بني هاشم، فيدلّ عليها الأخبار في الجملة:
إنّ «في صحيح العيص قال فيـه:  - على المحكي- × دقمنها: قول الصا

فسألوه أن يستعملهم عـلى صـدقات ’ أناساً من بني هاشم أتوا رسول االله
المواشي، وقالوا: يكون لنا هذا السهم الـذي جعلـه االله عـزّ وجـلّ للعـاملين 

يا بني عبد المطلّب إنّ الصـدقة لا ’: عليها، فنحن أولى به، فقال رسول االله
  .، إلی آخره)٢(»ولا لكم، ولكن قد وعدت الشفاعة تحلّ لي

ويظهر من بعض الأخبار اختصاص الحرمة بالزكاة المفروضة، كما عن 
سألته عن الصدقة التي «قال: × أبي أسامة زيد الشحّام، عن أبي عبد االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الوقف والصدقة والنحل؛ تهذيب الأحكام: ٥٥٨٥، ح٤/٢٤٧من لا يح§Ãه الفقيه: ) ١(
، باب مـن تصـدّق ٦، ح٤/١٠٢، باب الوقوف والصدقات؛ الاستبصار: ٢٤، ح٩/١٣٧

، أبـواب ١٩/١٨٠على ولده الصغار ثمّ أراد أن يـدخل معهـم غـيرهم؛ وسـائل الشـيعة: 
 . والرواية صحيحة.٥، ح٤أحكام الوقوف والصدقات، ب

ام: ، باب الصدقة لبنـي هاشـم ومـواليهم وصـلتهم؛ تهـذيب الأحكـ١، ح٤/٥٨الكافي: ) ٢(
، أبـواب ٩/٢٦٨، باب ما يحلّ لبني هاشم ويحرم من الزكاة؛ وسائل الشـيعة: ١، ح٤/٥٨

 .١، ح٢٩المستحقّين للزكاة، ب

 �� �B/ـــــــg.ـــــــ)	
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حرّمت عليهم؟ فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم يحرّم علينا صدقة بعضنا 
  .)١(»على بعض

عن × سألت أبا عبد االله«قال:  ا عن إسماعيل بن الفضل الهاشميوم
قلـت: أفتحـلّ ، الصدقة التي حرّمت على بني هاشم؟ فقال: هـي الزكـاة

  .»صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم
  .)٢(ورواه الصدوق مرسلاً في المقنع

وفي قبال ما ذكر بعض الأخبار كما نقل الشيخ+ بإسناده عن محمّد بن 
لصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الحسن ا

خاصّـة، والنصـف  -×مـاميعنـي نصـف الخمـس للإ-فالنصف لـه «
الذين لا تحلّ لهم الصـدقة  �لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد

قدر  ولا الزكاة، عوّضهم االله تعالى مكان ذلك بالخمس، فهو يعطيهم على
  .إلی آخره، )٣(»كفايتهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ما يحلّ لبني هاشـم ويحـرم مـن الزكـاة؛ الاستبصـار: ٤، ح٤/٥٩تهذيب الأحكام:  )١(
 ، أبـواب٩/٢٧٤، باب مـا يحـلّ لبنـي هاشـم مـن الزكـاة؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٢/٣٥

، وفيه المفضّل بن صالح الضعيف عنـد النجـاشي&. راجـع ٤، ح٣٢المستحقّين للزكاة، ب
 .٣٣٢رجال النجاشي، الرقم: 

؛ تهـذيب ١٧٧، باب الصدقة لبني هاشم ومواليهم وصلتهم؛ المقنـع: ٥، ح٤/٥٩الكافي: ) ٢(
، باب مـا يحـلّ لبنـي هاشـم ويحـرم مـن الزكـاة؛ الاستبصـار: ٣، ح٥٩-٤/٥٨الأحكام: 

، أبـواب ٩/٢٧٤، باب مـا يحـلّ لبنـي هاشـم مـن الزكـاة؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٢/٣٥
 . والرواية معتبرة.٥، ح٣٢المستحقّين للزكاة، ب

، باب تمييز أهل الخمس ومستحقّه ممـن ذكـر االله في ٥، ح١٢٧-٤/١٢٦تهذيب الأحكام: ) ٣(
 .٩، ح١، أبواب قسمة الخمس، ب٩/٥١٤القرآن؛ وسائل الشيعة: 

+
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فالنصـف لـه خاصّـة، والنصـف «ومرسلة أحمد المضمرة قال فيهـا: 
الـذين لا تحـلّ لهـم ’ لليتامى والمساكين وأبنـاء السـبيل مـن آل محمّـد

المنجـبرة  )١(»الصدقة ولا الزكاة عوّضهم االله تعالى مكان ذلـك بـالخمس
  .بفتوى الأصحاب، ولا يبعد كونهما رواية واحدة

المرسـلة تعـينّ اختصـاص الحرمـة بالزكـاة وكيف كـان، لـولا هـذه 
  المفروضــة، لحكومــة مــا دلّ عــلى الاختصــاص بالزكــاة المفروضــة عــلى 
  الأخبار المطلقة، لكنهّ يشكل من جهة مـا في المرسـلة مـن عطـف الزكـاة 

، على الصدقة إن لم يكن إشكال فيما دلّ على الاختصاص من جهة السـند
  دلّ عـلى التحـريم، لمرجعيّتـه  ومع التعارض لا يبعـد الأخـذ بعمـوم مـا

  .أو مرجّحيّته؛ فتأمّل
  وأمّا الحلّيّة في المعطاة من أمثالهم أو مع ال§Ãورة، فقـد سـبق الكـلام 

ويدلّ عليها في خصوص المعطاة من أمثالهم مـا عـن ، فيه في كتاب الزكاة
في حـديث × حمّاد بن عي��، عن بعض أصحابنا، عـن العبـد الصـالح

يعنـي بنـي عبـد  - جعل االله هذا الخمـس خاصّـة لهـم وإنّما«طويل قال: 
عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهـاً مـن االله لهـم، ولا بـأس  -المطّلب 

  .)٢(»بصدقات بعضهم على بعض
ويدلّ عليها ما في خبر عبـد ، وقد سبق أيضاً حلّيّة الصدقات المندوبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة متّحدة مع سابقها سنداً ومتناً.الرواي) ١(
ء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه؛  ، باب الفي٤، ح٥٤٠-١/٥٣٩الكافي: ) ٢(

، ٩/٥١٣، بـاب قسـمة الغنـائم؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح١٢٩-٤/١٢٨تهذيب الأحكام: 
 .٨، ح١أبواب قسمة الخمس، ب
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علينا الصدقة لو حرّمت «أنّه قال: × الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد االله
  .)١(»لم يحلّ أن نخرج إلى مكّة، لأنّ كلّ ما بين مكّة والمدينة فهو صدقة
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أمّا أفضليّة الصدقة سرّاً فيدلّ عليها ما روى محمّد بن محمّد بن النعمان 
 يج هي هى همفي قولـه تعـالى: {× قـال«في المقنعة قال: 

 ذٰ يي يى يم؟ فنزلـت في الفريضـة، {}؟ قاليح

×: وقال أبو عبد االله«قال: ، )٢(»} قال: ذلك في النافلةٌّ ىٰ رٰ
  .)٣(»صدقة ال�ªّ تطفئ غضب الربّ 

صدقة الليل تطفئ غضـب الـربّ، وتمحـو الـذنب ×: وقال«قال: 
  .)٤(»العظيم، وتهوّن الحساب، وصدقة النهار تزيد في العمر وتنمي المال

لـو أنّ «في حـديث قـال: × ن، عن أبي عبد االلهوعن عبد االله بن سنا
  .)٥(»رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب

ولا يبعد أن يقال: لا يستفاد من هذا الخبر أفضـليّة الجهـر في الزكـاة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشم ويحرم من الزكاة؛ وسائل الشيعة: ، باب ما يحلّ لبني ه١٢، ح٤/٦١تهذيب الأحكام: ) ١(
 . والرواية صحيحة.١، ح٣١، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٧٢

 .٢٦١المقنعة: ) ٢(
 المصدر نفسه.) ٣(
 .٢٦١المقنعة: ) ٤(
Ãه ٧، ح٣/٤٩٨الكافي: ) ٥( ، باب فرض الزكاة وما يجـب في المـال مـن الحقـوق؛ مـن لا يح§ـ

، أبواب ما تجـب ٩/١٠الزكاة؛ وسائل الشيعة: ، باب علة وجوب ١٥٧٤، ح٢/٣الفقيه: 
 . والرواية صحيحة.٣، ح١فيه الزكاة وما تستحب فيه، ب
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الواجبة، فإنّه لا يقال في الوصف الموجب للكمال: لا عيـب فيـه، فيصـحّ 
في الخبر المذكور:  -على المحكيّ -× طلاق قولهالإطلاق في المتن أخذاً بإ

كلّ ما فرض «إلاّ أنّه روى في الحسن: » صدقة ال�ªّ تطفئ غضب الربّ «
االله تعالى عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكلّ ما كان تطوّعـاً فـإسراره 
  أفضل من إعلانه، فلو أنّ رجلاً حمل زكاة مالـه عـلى عاتقـه علانيـة كـان 

  .)١(»ذلك حسناً جميلاً 
وأمّا لو كان المتصدّق معرضـاً للاتهّـام بـالإسرار، فـالمعروف حسـن 

ولعلّه لما هو المعروف من حسن الاتّقاء مـن مواضـع الـتهم أو ، الإعلان
  .كراهة الوقوع فيها

وعلى فرض استفادة الكراهة ال´³عيّة لا الإرشـاد تقـع المزاحمـة بـين 
  .الحكمين، ولا موجب لنفي الأفضليّة؛ فتأمّل

)������ �6 
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وأمّا الهبة، فهي تمليك العين بلا عوض مقابل للعين مجرّداً عـن قصـد 
  .وبهذا تمتاز عن الصدقة، القربة

قـف، لعـدم حصـول الملكيـّة ولا مجال لدعوى صدق ما ذكر على الو
  .للموقوف عليهم كما مرّ في كتاب الوقف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق؛ تهذيب الأحكام: ١٦، ح٣/٥٠١الكافي: ) ١(
، أبواب المسـتحقّين ٩/٣٠٩، باب من الزيادات في الزكاة؛ وسائل الشيعة: ٣١، ح٤/١٠٤

. والتعبير عنه بالحسن لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ١، ح٥٤، بللزكاة
١/٣١٦. 
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وعلى فرض التسليم والقول بالملكيّة الموقّتة لكلّ طبقة مـن الموقـوف 
عليهم تمتاز بعدم التماميّة، وعدم جواز الت�ّ�ف في العـين بغـير منفعتهـا، 

  .بخلاف الملكيّة في المقام
ال طلقـاً منجّـزاً مـن غـير عنها بتمليك مـ )١(وقد عبرّ بعض الأعلام

وعـلى هـذا فـلا ، عوض في مقابـل الموهـوب مـن غـير اشـتراط بالقربـة
  .اختصاص بالعين، بل يشمل المنافع والحقوق التي لها ماليّة

ويؤيّد هذا التعبير بالهبة فيما لو وهب الزوج ما استحقّ عـلى الزوجـة 
، بـل يكفـي في وعلى هذا فلا حاجة إلى القبول، المنكوحة بالنكاح المنقطع

هبة ما في الذمّة الإنشاء من طرف الواهب، ونتيجته براءة الذمّة من طرف 
  .الموهوب له

ويشهد لهذا ما في بعض الأخبار، وهو مـا رواه في الكـافي والتهـذيب 
 سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطه«عن سماعة في الموثّق قال: 

  قالـت لزوجهـا: إن كـان لهـذا سقطاً ميتـاً فاسـتعدى زوج المـرأة عليـه ف
السقط دية ولي فيه ميراث فإنّ ميراثـي منـه لأبي؟ قـال: يجـوز لأبيهـا مـا 

  .)٢(»وهبت له
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٥٩تكملة العروة الوثقى: ) ١(
، بـاب ٥٦٨٩، ح٤/٣١٩، باب دية الجنين؛ من لا يح§Ãه الفقيـه: ١٤، ح٧/٣٤٦الكافي: ) ٢(

، بـاب ١٩، ح١٠/٢٨٨ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لا يرث؛ تهذيب الأحكام: 
، أبواب موانع الإرث، ٢٦/٣٨الحوامل والحمول وغير ذلك من الأحكام؛ وسائل الشيعة: 

. والتعبير عنه بالموثّق لزرعة الواقفي الثقة في الفقيه والتهذيب وعثمان بن عي�� ٧، ح١٠ب
 .٨١٧و ٤٦٦في الكافي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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وكيف كان تحتاج في العين إلى إنشاء من طرف الواهب والقبـول مـن 
طرف المتهّب، سواء كان الإنشاء والقبول بالقول أو بالفعل كالمعاطـاة في 

لاء في المقام قائمة كباب البيع، وبعد صدق الهبة البيع حيث إنّ سيرة العق
  .بالمعاطاة يترتّب عليها الآثار

وقد ، على الاحتياج إلى الإنشاء القولي )١(ومن العجب دعوى الإجماع
  .اضطرب كلمات الأعلام في المقام

وقد يقال: لازم القول بالملكيّة الجائزة في صورة تحقّق الهبـة بالمعاطـاة 
وم إلاّ بالت�ّ�ف، جواز رجوع الواهب حتـّى لـو كانـت وعدم تحقّق اللز

  .)٢(لذي رحم أو معوّضة ما دام لم تلزم بالت�ّ�ف
ويشكل القول بالجواز مع ملاحظة ما دلّ على اللزوم في الصـورتين، 

  وقـد سـبق الكـلام فيـه في ، والتمسّك بالإجماع في أمثال المقام كـما تـرى
  .كتاب البيع

عيناً شخصيّة، وقد يكون جزءاً مشاعاً مـن  ثمّ إنّ الموهوب قد يكون
عين، وقد يكون كلّيّاً في المعينّ، كصاع من صبرة معيّنة، وقد يكون كلّيّاً في 

ولا يبعد صحّة الهبـة في جميـع هـذه، لبنـاء العقـلاء وعـدم ، ذمّة الواهب
الردع، بل لا يبعد التمسّك بمثل ما دلّ على لزومها في صورة كون المتهّب 

  .أو كانت معوّضةذا رحم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تّفاق على افتقار الهبة مطلقـاً إلى العقـد القـولي في قال الشهيد الثاني&: ظاهر الأصحاب الا) ١(
الجملة، فعلى هذا ما يقع بين الناس على وجه الهديّة من غير لفظ يدلّ على إيجابهـا وقبولهـا لا 

 .٦/١٠يفيد الملك بل مجرّد الإباحة. مسالك الأفهام: 
 .١/١٦٠تكملة العروة الوثقى: ) ٢(
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الشخصـيّة والجـزء  ولا إشكال في إمكان القبض، والقبض في العـين
في المعينّ يتحقّق بتسليط الواهـب، واسـتيلاء المتهّـب عـلى  المشاع والكليّ 

  ء، بـل يتحقّـق بالنسـبة إلى  الموهوب، وفي الكليّ في الذمّة لا حاجة إلى شي
  .من عليه الدين لأنّ ما عليه بمنزلة المقبوض

فالمشـهور عـدم الهبة راجعة إلى غير مـن عليـه الـدين،  توأمّا لو كان
  .لا وجود له في الخارج، فلا يمكن قبضه صحّتها، لأنّه كليّ 

عين الأفـراد،  وأجيب بأنّ قبض الكليّ بقبض أحد أفراده، لأنّ الكليّ 
فإذا أذن له الواهب في قبضه فقبضه صحّت، وكذا لو قبضه الواهـب ثـمّ 

  .)١(أذن له في القبض ثمّ القبض لنفسهأقبضه أو 
عن رجل ×: «ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة صفوان عن الرضا

كان له على رجل مال فوهبه لولده، فذكر له الرجل المال الذي لـه عليـه؟ 
ء في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له وقد كـان  فقال: إنّه ليس فيه عليك شي

حيث إنّ  )٢(»ثمّ نزعه فجعله لهذانعم يكون وهبه ×: وهبه لولد له؟ قال
» عنده«ناً يعبرّ بلفظ على الرجل دين، فإنّه لو كان عي الظاهر أنّ المال الذي

  .ولا أقلّ من ترك الاستفصال» عليه«لا 
نعـم يكـون وهبـه ثـمّ : «-على المحكـيّ -× ويظهر من كلام الإمام

من جهة أنّ ولا مجال للإشكال ، أنّه لولا النزع كانت الهبة صحيحة» نزعه
  .الهبة لذي رحم لازمة لا يجوز الرجوع فيها، لعدم حصول القبض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٦١تكملة العروة الوثقى: ) ١(
، باب من ٤، ح٤/١٠٦، باب النحل والهبة؛ الاستبصار: ٢٦، ح٩/١٥٧تهذيب الأحكام:  )٢(

 .١، ح٢، أبواب أحكام الهبات، ب١٩/٢٣٠وهب لولده الصغار؛ وسائل الشيعة: 
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وأمّا لزوم القبض واشتراطه في صحّة الهبة، فهو المشهور المدّعى عليه 
  .كونه شرطاً في اللزوم دون الصحّة )٢(وعن جماعة، )١(الإجماع

×: ويدلّ على اشتراطه في الصحّة خـبر أبي بصـير عـن أبي عبـد االله
  .)٣(»بة لا تكون أبداً هبة حتىّ يقبضها، والصدقة جائزة عليهاله«

النحلـة والهبـة مـا لم تقـبض حتـّى «وموثّقة داود بن الحصين عنه أيضاً: 
ن كـان لصـبيّ في حجـره وأشـهد إهي ميراث، ف×: يموت صاحبها؟ قال

حيث إنّ نفـي الصـحّة أقـرب إلى نفـي الماهيـّة مـن نفـي  )٤(»عليه فهو جائز
  .اللزوم
 يقال: مجرّد الأقربيّة لا يكفي، لأنّه إذا كان المتكلّم الحكيم في مقـام لا

البيان لا يلقي على المخاطب كلاماً يحتمل معنيين أحدهما أقرب وهو يريد 
ووجه دلالة الموثّق المذكور أنّه لـو ، المعنى الأبعد إلاّ أن يكون قرينة معيّنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

³ائع: ٣/١٧٣؛ ال�ªائر: ٣٢٢الكافي في الفقه: ) ١( ؛ ٣٦٥، وفيه نسبته إلى الأكثر؛ الجـامع لل´ـ
  ، وفيــه ٢/٤١٢يــه دعـوى الإجمـاع؛ إيضــاح الفوائـد: ، وف٢٨-٢٠/٢٧تـذكرة الفقهـاء: 

 دعوى الإجماع.
؛ جامع ٣٧٨؛ الوسيلة: ٢/٩٥؛ المهذّب: ١٩٩؛ المراسم: ٣/٣٠٣؛ المبسوط: ٦٥٨المقنعة: ) ٢(

 .٣٧٠الخلاف والوفاق: 
، بـاب ١، ح٤/١٠٧، باب النحل والهبـة؛ الاستبصـار: ٣١، ح٩/١٥٩تهذيب الأحكام:  )٣(

، وفيه أبان بـن ٧، ح٤، أبواب أحكام الهبات، ب١٩/٢٣٤ئل الشيعة: الهبة المقبوضة؛ وسا
 .١/١٦٧عثمان المرمي بالناووسية. راجع معجم رجال الحديث: 

، بـاب ٣، ح٤/١٠٧، باب النحل والهبـة؛ الاستبصـار: ٢٥، ح٩/١٥٧تهذيب الأحكام:  )٤(
والتعبير عنها . ٢، ح٥، أبواب أحكام الهبات، ب١٩/٢٣٥الهبة المقبوضة؛ وسائل الشيعة: 

 .٤٢١بالموثّقة لداود بن الحصين الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

	ـــــــــ:وم 
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يار، ولم يتعينّ كون المـال كانت الهبة صحيحة غير لازمة كان الوارث بالخ
  .الموهوب ميراثاً 

الهبة ×: «للقول الثاني بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد االله )١(واستدلّ 
 جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، والنحل لا تجوز حتىّ تقبض

  .)٢(»وإنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا
ق الرجل بصدقة إذا تصدّ «أيضاً: × وخبر عبد الرحمن بن سيابة عنه

  .)٣(»أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة
وأجيب بأنّ هذين الخبرين لا يقاومان مـا دلّ عـلى اشـتراط القـبض في 
الصحّة للاعتضاد بعمل المشهور، ولأنّ مقتضاهما عدم شرطيةّ القبض أصلاً 

  .³طيةّ في الجملةلا كونه شرطاً في اللزوم، وظاهرهم الإجماع على ال´
وعلى تقدير المقاومة والمعارضة الـلازم الرجـوع إلى الأصـل، ومقتضـاه 
عدم حصول الملكيةّ إلاّ بعد القبض، ودعوى أنّ مقت§¶ العمومات حصولها 
مدفوعة بأن مقتضاها حصـول الملكيـّة اللازمـة، والمفـروض الإجمـاع عـلى 

  .)٤(عدمها قبل القبض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/٢٠٦؛ رياض المسائل: ٦/١٨٦؛ مسالك الأفهام: ٦/٢٧١مختلف الشيعة: ) ١(
، بـاب ١٦، ح٤/١١٠، باب النحل والهبة؛ الاستبصار: ١٨، ح٩/١٥٦تهذيب الأحكام:  )٢(

 .٤، ح٤، أبواب أحكام الهبات، ب١٩/٢٣٣يعة: الهبة المقبوضة؛ وسائل الش
، بـاب ١٥، ح٤/١١٠، باب النحل والهبة؛ الاستبصار: ١٧، ح٩/١٥٦تهذيب الأحكام:  )٣(

. والروايـة ٣، ح٤، أبـواب أحكـام الهبـات، ب١٩/٢٣٢الهبة المقبوضة؛ وسائل الشـيعة: 
 معتبرة على كلام في عبد الرحمن بن سيابة.

 .١٦٤-١/١٦٣ تكملة العروة الوثقى:) ٤(
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ل المشهور لا يوجب الوهن إلاّ أن يظهر ويمكن أن يقال: إنّ مجرّد عم
إعراضهم عـن العمـل ولم يظهـر، لإمكـان أن يكـون الأخـذ مـن جهـة 
التخيير، والخبران المذكوران لا ينافيان شرطيّة القبض في اللزوم في بعض 
الموارد، كالهبة المعوّضة، والهبة لذي رحم، بـل لعلّـه لا يسـتفاد مـنهما إلاّ 

مضافاً إلى أنّ ، مقابل عدم الجواز بمعنى البطلانالجواز بمعنى الصحّة في 
  .تحصيل الإجماع في مثل المقام مشكل جدّاً 

وما ذكر من أنّ مقت§¶ الأصل عدم حصول الملكيّة يشكل من جهـة 
  .الإشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة

مضافاً إلى أنّه لا يبعد التمسّك بحديث الرفع في رفع شرطيّة القـبض 
في الصحّة، ومع هذا لا مجال لجريان الاستصحاب، وإلى أنّ العمومات لا 

} والظاهر قى فيمانع من الأخذ بها، ولم يظهر منها اللزوم إلاّ مثل {
  .خروج الهبة عنها وفي غيره غنى وكفاية

هذا مضافاً إلى أنّـه بعـد تعـارض الأخبـار يكـون العـامّ مرجّحـاً أو 
الشيخ عن عبـد الـرحمن بـن أبي عبـد االله مرجعاً، ومن المطلقات ما رواه 

عـن الرجـل × سألنا أبا عبد االله«وعبد االله بن سليمان في الصحيح قالا: 
يهب الهبة أيرجع فيها إن شـاء أم لا؟ فقـال: تجـوز الهبـة لـذوي القرابـة، 

  .)١(»والذي يثاب عن هبته، ويرجع في غير ذلك إن شاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٨، ح١٠٩-٤/١٠٨، باب النحل والهبة؛ الاستبصـار: ١٣، ح٩/١٥٥تهذيب الأحكام:  )١(
. والرواية ١، ح٦، أبواب أحكام الهبات، ب١٩/٢٣٧باب الهبة المقبوضة؛ وسائل الشيعة: 

 .١/١٦٧صحيحة أو موثّقة على كلام في أبان. راجع معجم رجال الحديث: 
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لحاجـة في الهبـة للصـبيّ إلى ثمّ إنّه ربما يظهر من بعض الأخبار عدم ا
وهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان، عمّن أخبره، عـن أبي ، القبض
النحل والهبة ما لم تقبض حتىّ يموت صـاحبها، قـال: «قال: × عبد االله

  .هي بمنزلة الميراث، وإن كانت لصبيّ في حجره وأشهد عليه فهو جائز
؟ قـال: إذا تصـدّقت قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقته وهبته

  الله فلا، وأمّا النحل والهبـة، فيرجـع فيهـا حازهـا أو لم يحزهـا، وإن كـان 
  .)١(»لذي قرابة

ويمكن أن يكون النظر إلى أنّه يلي أمره، فكأنّه مقبوض للصبيّ، لكنـّه 
ليس كلّ صبيّ في حجر إنسان مولىّ عليه للإنسـان، والظـاهر أنّـه لا بـدّ 

ا بيده بعنوان المقبوضة للمـولىّ عليـه، وظـاهر للوليّ من قصد أن يكون م
  .الرواية عدم الحاجة إلى القبض في النحل والهبة للصبيّ الذي في حجره

وعـن ، )٢(وأمّا اشتراط كـون القـبض بـإذن الواهـب، فهـو المشـهور
، لأصـالة )٤(وفي الجواهر أنّ عليـه الإجمـاع، )٣(المسالك أنّه لا خلاف فيه

م الانتقال مع عدم إطلاق يوثق به مـع احـتمال أن عدم ترتّب الأثر، وعد
  .من باب الإفعال، فيكون ظاهراً في اعتبار الأذن» يقبض«يقرأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب النحـل والهبـة؛ أورد صـدره في وسـائل الشـيعة: ١٤ح، ٩/١٥٥تهذيب الأحكام: ) ١(
 .٣، ح٦، ب ١٩/٢٣٨، وذيله في ١، ح٤، ب١٩/٢٣٢

، وفيـه دعـوى عـدم الخـلاف؛ ٣٠١؛ غنيـة النـزوع: ٢/٩٥؛ المهـذّب: ٣/٣٠٤المبسوط: ) ٢(
؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣٦٥؛ الجامع لل´³ائع: ٣٤٩؛ إصباح الشيعة: ٣/١٧٣ال�ªائر: 

 .١/٤٥٠وى عدم الخلاف؛ إرشاد الأذهان: ، وفيه دع٣٧٢
 .٦/٢١مسالك الأفهام: ) ٣(
 .٢٨/١٧٢جواهر الكلام: ) ٤(
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واستشكل فيه بوجود الإطلاق، ومنع عـدم الوثـوق، وأصـالة عـدم 
شرطيّة الإذن والقدر المتيقّن اعتبار وصول المال إلى يد المتهّـب، ولـذا لـو 

  .)١(كان بيده كفى
ضاً على اشتراط الإذن بأنّ المفروض أنّ المال بعد باق عـلى واستدلّ أي

وأورد ، ملكيّة الواهب، ولا يجب عليه إقباضه، فيحرم قبضه من دون إذنه
  .)٢(وجب فساد القبضتعليه أنّ الحرمة مطلقاً ممنوعة مع أنهّا لا 

ويمكن أن يقال: لا إشكال في إطلاق المطلقات، فإن بنينا على الأخذ 
لى اعتبار القبض، فلا بدّ من تقييدها، والقدر المتيقّن اعتبار نفس بما دلّ ع

من بـاب الإفعـال يصـير بمنزلـة » يقبض«القبض، لأنّه مع احتمال قراءة 
المجمل المردّد بين الأقلّ والأكثر، والمعروف أنّه مع الإجمـال بهـذا النحـو 

 بالحجّة، والمقيّد يرجع إلى العام أو المطلق، لأنّه لا يرفع اليد عن الحجّة إلاّ 
  .مع الإجمال ليس حجّة في الجهة الزائدة

  ومع التشكيك في الإطلاق يرجع إلى الأصل، والمعروف عند الفقهاء 
أنّ مقت§¶ الأصل الفساد، لاستصحاب عدم  -رضوان االله تعالى عليهم-

¶ الأصـل  حصول الملكيّة وإن بنينا على اعتبار القبض في اللزوم، فمقت§ـ
حاب عدم اللزوم وقد سبق أنّ الاستصحاب في الشـبهات عندهم استص

  .الحكميّة محلّ إشكال
ومع قطع النظر عن هذا لا مـانع مـن الرجـوع إلى حـديث الرفـع في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/١٦٥تكملة العروة الوثقى: ) ١(
 .١/١٦٥نقل الاستدلال والإيراد السيّد اليزدي+. تكملة العروة الوثقى: ) ٢(
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جـوع إلى الاستصـحاب، وإن بنينـا للرالشكّ في ال´³طيّة، ومعه لا مجال 
  .على حجّيّته في الشبهات الحكميّة

ال الغير بدون إذنه، ففيه: أنّـه لا وأمّا ما ذكر من حرمة الت�ّ�ف في م
  .مانع من ترتّب الحكم الوضعي على ما يكون حراماً بالحرمة التكليفيّة

ويؤيّده أنّ المشهور كفاية كون الموهوب في يد المتهّب من دون حاجـة 
إلى قبض جديد بالاسترداد، ثمّ القبض سواء كان اليد يد أمانة أو ضـمان 

هـذا كلّـه ، رّ نظير هذا في كتـاب الـرهنوقد م، حتىّ لو كانت يد غصب
  .ولكن مخالفة المشهور مشكلة
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في هبة الأب أو الجدّ لـلأب للصـغير المـولىّ عليـه إلى أمّا عدم الحاجة 
، ×القبض الجديد فيدلّ عليه الصحيح المتقدّم عن أبان عن أبي عبـد االله

النحلة والهبة ما لم تقـبض حتـّى «أيضاً: × وموثّق داود بن الحصين عنه
كانت لصبيّ في حجره فأشهد  هي ميراث فإن×: وت صاحبها؟ قالمي

  .)١(»عليه فهو جائز
وإن تصـدّق عـلى مـن لم «ويمكن الاستدلال برواية محمّد بن مسلم: 

¶ )٢(»يدرك من ولده فهو جائز، فإنّ والده هو الذي يلي أمره ، فـإنّ مقت§ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقدّم تخريجه آنفاً.) ١(
 قف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى ، باب ما يجوز من الو٧، ح٧/٣١الكافي: ) ٢(

	ـــــ; و�ـــــ� 
�ب �و 

 E�
rــّ. 	�;	ــ. 
	(ــ

 	:م

 

 �@.م 
0�Zـ� � �5ـ

 .ّr

�ب �و  E�	�(ـ

bh 456	
 

 




	)�'& ج  ..............................................  ٣٧٨ �)�*+

رכ � ,�ح .+
 &/�0٦ 

التعليل فيها أنّ من يلي الأمر قبضه كاف، فالقبض اللازم في الهبة حصـل 
الـوليّ ولازم هذا قصد الوليّ، لأنّ مجرّد كون الموهـوب بيـد ، بقبض الوليّ 

  .ليس قبضاً للمولىّ عليه
وحمل هذه الأخبار على التنزيل بأن يقال: كون الموهـوب أو الصـدقة 
 بيد الوليّ بلا قصد بمنزلة القبض بعيد، ولا يناسب التعليل المـذكور، ولا

ولا مجـال للأخـذ ، بدّ من الاقتصار على ما كـان الموهـوب بيـد الواهـب
  .دلّ على اعتبار القبضبإطلاق الخبرين، لمعارضتهما مع ما 

قال: × وهو ما رواه الشيخ+ في التهذيب في القويّ عن أبي عبد االله
إلاّ أن ، )١(»الهبة لا تكون أبداً هبة حتىّ يقبضها، والصدقة جـائزة عليـه«

يستشكل من جهة ضعف السند مع ان��اف الخبرين عن صورة خـروج 
  .الموهوب عن يد الوليّ؛ فتأمّل

  ويـدلّ عليـه ، )٢(المشاع، فالظـاهر أنّـه لا خـلاف فيـهوأمّا جواز هبة 
  سـألت أبـا «ما رواه في الكافي عن أحمد بن عمر الحلبي، عـن أبيـه قـال: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :بـاب ١٦، ح٩/١٣٥والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره؛ تهـذيب الأحكـام ،
، باب من تصدّق عـلى ولـده الصـغار ثـمّ ٣، ح٤/١٠١الوقوف والصدقات؛ الاستبصار: 

ــيعة:  ــائل الش ــيرهم؛ وس ــم غ ــدخل معه ــوف ١٩/١٧٨أراد أن ي ــام الوق ــواب أحك ، أب
 . والرواية صحيحة.١، ح٤لصدقات، بوا

، بـاب ١، ح٤/١٠٧، باب النحل والهبـة؛ الاستبصـار: ٣١، ح٩/١٥٩تهذيب الأحكام:  )١(
. والتعبير عنـه ٧، ح٤، أبواب أحكام الهبات، ب١٩/٢٣٤الهبة المقبوضة؛ وسائل الشيعة: 

 .١٩/٦٠بالقوي لعلّه لموسى بن عمر. راجع معجم رجال الحديث: 
؛ الجامع ٣٤٩، وفيه دعوى الإجماع؛ إصباح الشيعة: ٣٠١؛ غنية النزوع: ٣/٥٥٧الخلاف: ) ٢(

 .١/٢٨٢؛ تحرير الأحكام: ٣٧١؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣٦٥لل´³ائع: 
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عن دار لم تقسم فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الـدار؟ × عبد االله
  .)١(»قلت: أرأيت إن كانت هبة؟ قال: يجوز، قال: يجوز

ففي ما يكتفی فيه من جهة القبض بالتخلية ويقع الكلام في كيفيةّ قبضه، 
  .لا حاجة إلى إذن ال´³يك، إذ هي لا تستلزم الت�ّ�ف في العين المشتركة

وأمّا في ما يحتاج قبضـه إلى النقـل والتحويـل، فـلا يجـوز بـدون إذن 
ال´³يك، فإن أذن فهو وإن امتنع منه فللمتهّب توكيلـه في القـبض عنـه، 

إلى الحاكم، ومع عدم التمكّن من الرجوع إليـه وإن امتنع منه يرفع الأمر 
  .)٢(يرجع إلى عدول المؤمنين، ومع عدمهم قيل: إنّه يكفي التخلية

  .)٣(واستشكل بعدم صدق القبض بمجرّد التخلية، فلا يتحقّق القبض
ويمكن أن يقال: فيما يكتفى فيه بمجرّد التخلية كيف يكتفـي بتخليـة 

  .تاج إلى المراجعة إلى ال´³يكالواهب مع عدم تخلية ال´³يك فيح
وذلك لأنّه إذا كان مثل الدار مشتركة بين شخصين فإذا كانا مت�ّ�فين 
كأن يكونا ساكنين فيها فهي بأيديهما، وإن كـان أحـدهما سـاكناً فيهـا مـع 
خروج الآخر، فهي بيده، ومجرّد خروج أحدهما لـيس قبضـاً بالنسـبة إلى 

  .أو يخرج ال´³يك ويخلىّ الدار للثالث الثالث إلاّ أن يسكن الثالث مقامه،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى ٢٤، ح٧/٣٤الكافي: ) ١(
، بـاب ٣٦، ح٩/١٤٠تهـذيب الأحكـام:  والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره؛

. ١، ح١٢، أبـواب أحكـام الهبـات، ب١٩/٢٤٦الوقوف والصـدقات؛ وسـائل الشـيعة: 
 .٧٢والرواية موثّقة بابن فضّال الثقة الفطحي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .٦/٢٨٢مختلف الشيعة: ) ٢(
 .١/١٦٨تكملة العروة الوثقى: ) ٣(
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³يك فبـأيّ نحـو يجـوز  أمّا ما لا يكتفي فيه بالتخلية، فمع امتناع ال´ـ
للواهـب إعـمال الســلطنة في سـهمه، ولـو بمراجعــة الحـاكم والقســمة، 

  .الإجباريّة يجوز إقباض الموهوب له سهمه
محمّـد  وأمّا عدم الرجوع في الهبة لأحد الوالدين، فيدلّ عليه صحيحة

الهبة والنحلة يرجع فيهما إن شاء حيزت أو : «×بن مسلم عن أبي جعفر
  .)١(»لم تحز إلاّ لذي رحم

، عن أبي )٢(وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد االله وعبد االله بن سليمان
×: عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقـال×: «عبد االله

  اب مـن هبتـه، ويرجـع في غـير ذلـك تجوز الهبة لذوي القرابة، والذي يث
  .)٣(»إن شاء

وربما تختلج بالبال الخدشة من جهة ان��اف ذي رحم إلى من هو أبعد 
¿، من الوالدين ء للأقـارب والأرحـام يشـكل  ألا ترى أنّه لو أوصى ب´ـ

شــموله للأبــوين أو الأولاد إلاّ أن يقــال: مقت§ــ¶ المناســبة بــين الحكــم 
جماع وكذا في هبة الأبـوين لـلأولاد هنـا، والموضوع الشمول، وادّعي الإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى  ، باب ما٧، ح٧/٣١الكافي: ) ١(
، بـاب ١٦، ح٩/١٣٥والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره؛ تهـذيب الأحكـام: 

، بـاب الهبـة المقبوضـة؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٤/١٠٨الوقوف والصدقات؛ الاستبصار: 
 .٢، ح٦، أبواب أحكام الهبات، ب١٩/٢٣٧

 بد االله بن سنان.في الاستبصار: ع) ٢(
، ٨، ح١٠٩-٤/١٠٨، باب النحل والهبة؛ الاستبصـار: ١٣، ح٩/١٥٥تهذيب الأحكام:  )٣(

 .١، ح٦، أبواب أحكام الهبات، ب١٩/٢٣٧باب الهبة المقبوضة؛ وسائل الشيعة: 

ـــــــــ.م 
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ومقت§¦ الصحيحين عدم جواز الرجوع بالنسبة إلى غير الأبوين والأولاد 
  .من الأرحام

 ×:جواز الرجوع فيهم، لمرسلة أبان عن أبي عبد االله )١(ولكن عن جماعة
إذا تصدّق الله فلا، وأمّـا ×: هل لأحد أن يرجع في صدقته وهبته؟ قال«

  .)٢(»ع فيها حازها أو لم يحزها وإن كان لذي قرابةالنحل، فيرج
عـلى  -× وأجيب بعدم مقاومـة المرسـلة واحـتمال أن يكـون قولـه

  .)٣(»أو لم تحزها×: «، إلی آخره، قيداً لقوله»وان كان: «-المحكيّ 
ل، فبعد أخـذ ويمكن أن يقال: إن كان عدم المقاومة من جهة الإرسا

  .السند شكال من جهةالفقهاء بها يشكل الإ
وأمّا من جهة الدلالة بما ذكر، فالظاهر أنّ الضمير في كـان راجـع إلى 
الإعطاء أو ما يرادفه المسؤول عن حكمه سابقاً، فيبعد رجوعه إلى ما يعلم 
من خصوص لم تحزها، فمع بعده كيف يحمل عليه كلام الحكيم مع كونه 

في صـحيحة » حـمإلاّ لـذي ر«في مقام البيان؟ ألا ترى أنّه لا مجال لحمل 
  .»أو لم تحز«محمّد بن مسلم المذكورة استثناء من خصوص 

ولا يخفى أنّ هذا كلّه على المشهور من جواز الرجـوع في الهبـة، وقـد 
  اختلفت الأخبار فيه، فالأخبار الدالّة على الجواز:

   .منها: الصحيحتان المذكورتان، والمرسلة المذكورة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٧٥؛ ال�ªائر: ٣/٥٦٧؛ الخلاف: ٢٢١الانتصار: ) ١(
  بة.، باب النحل واله١٤، ح٩/١٥٥تهذيب الأحكام: ) ٢(
 .١/١٧١؛ تكملة العروة الوثقى: ١٠/٢١٨رياض المسائل: ) ٣(
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لمن أعطى الله شيئاً أن يرجـع فيـه،  ولا ينبغي«ومنها: صحيح زرارة: 
وما لم يعط الله وفي االله، فإنّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت، أو لم تحز، 

  .، إلى غير ما ذكر)١(»ولا يرجع الرجل فيما وهب لامرأته
  :وفي قبالها ما يظهر منه عدم الجواز

يار أنت بالخ×: «منها: خبر إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد االله
في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لـك أن ترجـع 

  .)٣(»من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه’: رسول االله )٢(فيها، قال
ء  فيوهب له ال´¿ )٤(عن الرجل يشتري المبيع«ومنها: خبر أبي بصير: 

  يـردّ وكان الذي اشتري لؤلؤاً فوهب له لؤلـؤاً فـرأى المشـتري أن يـردّ، أ
الهبة ليس فيها رجعة، وقد قبضها إنّـما سـبيله عـلى ×: ما وهب له؟ قال

  .)٦(»لم يردّ معه الهبة )٥(البيع، فإن ردّ المبتاع المبيع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى ٣، ح٧/٣٠الكافي: ) ١(
، باب النحل ١، ح٩/١٥٢والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره؛ تهذيب الأحكام: 

، أبواب ١٩/٢٣١لهبة المقبوضة؛ وسائل الشيعة: ، باب ا١٧، ح٤/١١٠والهبة؛ الاستبصار: 
 .١، ح٣أحكام الهبات، ب

 من هنا إلى آخره ليس في الاستبصار.) ٢(
، بـاب ٢، ح٤/١٠٧، باب النحل والهبـة؛ الاستبصـار: ٣٠، ح٩/١٥٨تهذيب الأحكام:  )٣(

، وفيـه عبـد ٤، ح١٠، أبواب أحكام الهبـات، ب١٩/٢٤٤الهبة المقبوضة؛ وسائل الشيعة: 
 .٩/٣٢٢رحمن بن حماد، وهو ضعيف. راجع معجم رجال الحديث: ال

 ».البيع«في المصادر: ) ٤(
 ».البيع«في المصادر:  )٥(
، ٣٤-١٨/٣٣، بـاب مـن الزيـادات؛ وسـائل الشـيعة: ٢٨، ح٧/٢٣١تهذيب الأحكام: ) ٦(

 ، وفيه بشير وهو مهمل.١، ح١٩أبواب الخيار، ب

 �ــ
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رجل جعل ‘ كتبت إلى عليّ بن محمّد«ومنها: خبر محمّد بن عي��: 
شيئاً من ماله ثمّ احتاج إليـه أيأخـذه لنفسـه أو  -جعلني االله فداك  -لك 

ث به إليك؟ قال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، ولو وصـل يبع
  .)١(»إلينا رأينا أن نواسيه [به] وقد احتاج إليه

قـال رسـول «قـال: × ومنها: خبر الجـرّاح المـدائني عـن أبي عبـد االله
  .)٢(»من رجع في هبته كالراجع في قيئه ’:االله

من الأخبار، لأصـحيّتها وقد يقال: إنّ هذه الأخبار لا تقاوم ما تقدّم 
  .)٣(وأكثريّتها وأظهريّتها دلالة

ويمكن أن يقال: إذا كان النظر إلى الترجيح بما ذكر لا إلى الإشكال في 
الحجّيّة مع قطع النظر عن المعارضـة، يشـكل مـا ذكـر مـن جهـة عمـوم 

  .مرجّح أو مرجع فهو )٤(}{أَوْفُوا باِلْعُقُودِ 
والتعبـير بأنّـه ، بعيـد جـدّاً  )٥(اهـةوحمل الأخبار المـذكورة عـلى الكر

لا يؤيّد الكراهة، لأنّه يمكن أن يكون من جهة خبـث » كالراجع في قيئه«
ء الموجب للحرمة، لا من جهة تنفّر الطبع، لكن مـع ذلـك لا مجـال  القي

  .لمخالفة المشهور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٩/٢٣٤باب نوادر الوصايا؛ وسائل الشيعة:  ،٥٥٥٤، ح٤/٢٣٢من لا يح§Ãه الفقيه: ) ١(
  . والرواية صحيحة.٨، ح٤أبواب أحكام الهبات، ب

، أبـواب ٢٤٤- ١٩/٢٤٣، باب الهبة المقبوضـة؛ وسـائل الشـيعة: ١١، ح٤/١٠٩الاستبصار: ) ٢(
 .٤/٤٠١. وفي جرّاح المدائني كلام. راجع معجم رجال الحديث: ٣، ح١٠أحكام الهبات، ب

 .١/١٧٠؛ تكملة العروة الوثقى: ٣٢٧-٢٢/٣٢٦لناضرة: الحدائق ا) ٣(
 .١المائدة:  )٤(
 المصدر نفسه.) ٥(
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زرارة  ةأمّا رجوع أحد الزوجين فيما وهب للآخر، فمقت§¶ صـحيح
  .المذكورة عدم جوازه

إنّ الصـدقة ×: «ويدلّ عليه أيضاً صـحيحة زرارة عـن أبي عبـد االله
  ينحلـون ويهبـون، ولا ’ د رسـول االلهمحدثة إنّما كـان النـاس عـلى عهـ

  ينبغي لمن أعطى الله عزّ وجلّ شـيئاً أن يرجـع فيـه، قـال: ومـا لم يعـط الله 
وفي االله، فإنّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحـز، ولا يرجـع 
  الرجل فيما يهـب لامرأتـه ولا المـرأة فـيما تهـب لزوجهـا حيـز أو لم يحـز، 

 ته تم تخ تح تج به بميقول: { -الى تبارك وتع -أليس االله 
} وهذا يدخل تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح} وقال: {ثم

  .)١(»فيه الصدقة والهبة
على الجواز مع الكراهة، لصحيح محمّـد بـن مسـلم عـن  )٢(والمشهور

أنّه سئل عن رجل كانت لـه الجاريـة فآذتـه امرأتـه فيهـا؟ ‘: «أحدهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى ٣، ح٧/٣٠الكافي: ) ١(
، بـاب ١، ح٩/١٥٢والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولـد وغـيره؛ تهـذيب الأحكـام: 

ــة؛ الاستب ــل والهب ــار: النح ــيعة: ١٧، ح٤/١١٠ص ــائل الش ــة؛ وس ــة المقبوض ــاب الهب ، ب
 .١، ح٣، أبواب أحكام الهبات، ب١٩/٢٣١

ªائر: ٣/٣٠٩المبسوط: ) ٢( ؛ ٢/١٨٠؛ شرائـع الإسـلام: ٣/١٧٣، وفيه دعوى الإجماع؛ ال�ـ
 .٢/٤٠٨؛ قواعد الأحكام: ٣٦٦الجامع لل´³ائع: 
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فليمضـها، وإن لم فقال: هي عليك صدقة، فقال: إن كان قـال: ذلـك الله 
  .)١(»يقل فله أن يرجع إن شاء فيها

واستشكل في الاستدلال به باحتمال كون المراد أنّه إذا قصـد الصـدقة 
ولم يقــل الله فلــه الرجــوع حيــث إنهّــا م´ــ³وطة بقصــد القربــة، مــع أن 

} أعمّ مـن حم حجالصحيحة موافقة للكتاب بناء على أنّ المراد ب·{
  .)٢(رهفي آخ× الصدقة والهبة، لقوله

  ويمكن أن يقال: إذا قصـد الصـدقة التـي أخـذ فيهـا قصـد القربـة، 
فلا حاجة إلى قول االله، فيظهر مـن الروايـة أنّـه مـا قصـد حيـث لم يقـل، 
فالإعطاء بقصد القربة يجوز الرجـوع فيـه، وبـدون الإعطـاء لا يصـدق 
  الرجوع، والإعطاء بلا قصد القربـة هبـة، فبقرينـة ذكـر الرجـوع يفهـم 

  .الإعطاءتحقّق 
ويمكن الاستدلال للمشهور بصحيحة عبد الرحمن بـن أبي عبـد االله 

عن الرجل يهب الهبة أيرجع ×: «عن أبي عبد االله )٣(وعبد االله بن سليمان
تجوز الهبة لذوي القرابة والـذي يثـاب مـن ×: فيها إن شاء أم لا؟ فقال

  صتخصـيالفيـدور الأمـر بـين  )٤(»هبته، ويرجع في غير ذلك [إن شـاء]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قة والنحل والهبة والسكنى والعمرى ، باب ما يجوز من الوقف والصد١٢، ح٧/٣٢الكافي: ) ١(
، باب ٥، ح١٥٤-٩/١٥٣والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره؛ تهذيب الأحكام: 

 .٢، ح٧، أبواب أحكام الهبات، ب١٩/٢٤٠النحل والهبة؛ وسائل الشيعة: 
 .١/١٧٢تكملة العروة الوثقى: ) ٢(
 في الاستبصار: عبد االله بن سنان.) ٣(
، ٨، ح١٠٩-٤/١٠٨، باب النحل والهبة؛ الاستبصـار: ١٣، ح٩/١٥٥حكام: تهذيب الأ )٤(

 .١، ح٦، أبواب أحكام الهبات، ب١٩/٢٣٧باب الهبة المقبوضة؛ وسائل الشيعة: 
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وبين  -ويرجع في غير ذلك، وحفظ ما ظهر منه عدم الجواز على ظهوره -
  .حفظ هذا الظهور

وحمل ما ذكر على الكراهة الزائدة على كراهة مطلق الرجـوع في الهبـة 
قد يقوّي التخصيص بملاحظة الذكر مع الصدقة التـي لا رجـوع فيهـا، 

والمسألة ، بعزيز لكنهّ ذكر الواجب والمستحبّ، وكذا الحرام والمكروه ليس
  .لا تخلو عن الإشكال، والاحتياط بعدم الرجوع

  .وأمّا الرجوع في الهبة للأجنبي في الجملة، فقد سبق الكلام فيه
وأمّـا صـورة التعــويض، فـادّعي الإجمـاع فيهــا عـلى اللـزوم وعــدم 

ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبـد االله في ، )١(الرجوع
عن عبد االله بن سنان،  )٢(لمتقدّم، وما روي في الصحيح أو الحسنالصحيح ا

  .)٣(»إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع«قال: × عن أبي عبد االله
وقد يقال بجواز التعويض بنفس ما وهب كلاًّ أو جـزءاً كـأن يقـول 

  .)٤(الواهب: وهبتك ب´³ط أن تهبني إيّاه بعد شهر أو سنة
¿ويشكل لا من جهة عدم  ء، لعـدم  صدق العـوض عـلى نفـس ال´ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ إصباح ٣/١٧٣؛ ال�ªائر: ٢/٩٩؛ المهذّب: ٣٢٨؛ الكافي في الفقه: ٤/١٠٨الاستبصار: ) ١(
 وى عدم الخلاف.، وفيه دع٢/٣٣٨؛ التنقيح الرائع: ٣٤٩الشيعة: 

 .١/٣١٦الترديد من ناحية إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٢(
، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى ١٩، ح٧/٣٣الكافي: ) ٣(

، باب النحل ٩، ح٩/١٥٤والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره؛ تهذيب الأحكام: 
، أبواب ١٩/٢٤٢، باب الهبة المقبوضة؛ وسائل الشيعة: ٧، ح٤/١٠٨ستبصار: والهبة؛ الا

 .١، ح٩أحكام الهبات، ب
 .١/١٧٤تكملة العروة الوثقى: ) ٤(
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خـرى أالمعاوضة في الموهوب، بل المعاوضـة بـين التمليكـين هبـة وهبـة 
عوضها، بل من جهة الان��اف، وعدم صدق الهبة للّذي يثاب من هبته 

  .كما في الصحيح الأوّل
 )١(الواهب مع قصـد العوضـيّة ايقال من أنّه لا بدّ أن يكون برضوما 

ل، ولا مـانع مـن جـواز الهبـة أوّلاً، وبعـد إعطـاء مشكل، لإطلاق الدلي
  .بدّل الجواز باللزوميالعوض 

    وأمّا صورة الت�ّ�ف في العين الموهوبة للأجنبي، ففيه أقوال:
  .)٢(أحدها: سقوط الجواز، وعدم جواز الرجوع مطلقاً 

  .)٣(الثاني: عدم السقوط مطلقاً 
من الت�ّ�فات الناقلة  الثالث: التفصيل بين مثل البيع والصلح والهبة

للملك ومثل الاستيلاد المـانع للـردّ، ومثـل الطحـن والنجـر والخياطـة 
ونحوها مماّ يكون مغيرّاً للصورة، وبين مـا لا يكـون كـذلك كالسـكنى، 
وركوب الدابّة وتعليفهـا، ولـبس الثـوب ونحوهـا ممـّا لا يكـون مغـيرّاً 

  .)٤(للصورة
 )٥( والتهذيب في الصحيح أو الحسـنوالمدرك في المسألة ما رواه في الكافي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٧٤تكملة العروة الوثقى: ) ١(
، وفيــه دعــوى عــدم ٢/٢٩٩؛ ال�ــªائر: ٢/٩٥؛ المهــذّب: ٦٠٣؛ النهايــة: ٦٥٨المقنعــة: ) ٢(

 الخلاف.
 .١٩٩؛ المراسم: ٣٢٨ه: الكافي في الفق) ٣(
 .٩/١٦٠؛ جامع المقاصد: ٢/٢٨٧؛ الدروس ال´³عية: ٣٧٩الوسيلة: ) ٤(
 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٥(
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إذا كانت الهبة قائمة بعينهـا «قال: × وجميل، عن أبي عبد االله الحلبيعن 
  .)١(»فله أن يرجع فيها وإلاّ فليس له
  .كسائر المفاهيم العرفيّة وقيام العين بعينها أمر عرفي

وقد يحصل الشكّ، فمع مثل البيع والصلح والهبة مع لزومها، الظاهر 
عند العرف ليست العين قائمة بعينهـا، لكنـّه مـع حصـول الإقالـة أو  أنّه

الفسخ يشكل صدق عدم القيام بعينها، لأنهّا بنظر العرف من قبيل إعادة 
المعدوم، ومثل الاستيلاد ليس عند العرف موجباً لعدم القيام بعينها، بـل 

ما يكون والظاهر أنّ المنع من قبل ال´³ع، فلعلّه من باب تزاحم الحكمين، 
ورة كالطحن والنجر ونحوهما مناف للقيـام بعينهـا دون مثـل مغيرّاً للص

  .السكنى والركوب والتعليف
وقد يقع الشكّ كحصول وصف كمال لها من دون حصول نقصان في 
أوصافها السابقة، فمع الشكّ المرجع عموم أو إطلاق أدلّة جواز الرجوع 

ر في الأصول من الرجوع إلى العـامّ أو في غير الموارد المستثناة، لما هو المقرّ 
  .المطلق عند إجمال المخصّص أو المقيّد، والدوران بين الأقلّ والأكثر

فالحقّ في المسألة التفصيل، ومع الإطلاق أو العموم لا مجال في موارد 
 جوع إلى الاستصحاب، كما لا يخفى وإن قلنا بجريان الاستصحابللرالشكّ 

    .يّةفي الشبهات الحكمّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب مـا يجـوز مـن الوقـف والصـدقة والنحـل والهبـة والسـكنى ١١، ح٧/٣٢الكافي: ) ١(
، ٤، ح٩/١٥٣على الولد وغيره؛ تهذيب الأحكام:  والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك

، بـاب الهبـة المقبوضـة؛ وسـائل الشـيعة: ٦، ح٤/١٠٨باب النحـل والهبـة؛ الاستبصـار: 
 .١، ح٨، أبواب أحكام الهبات، ب١٩/٢٤١
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  ولا إشكال في عدم الحاجة في العهديّـة ، عهديّة الوصيّة إمّا تمليكيّة أو
وقد يقال بعدم ، إلى القبول وإن كان يظهر من عبارة المتن اشتراطه مطلقاً 

  .)٣(الحاجة إلى القبول في التمليكيّة أيضاً غاية الأمر ردّ الموصى له مانع
ولازم هذا أنّه لو لم يقبل الموصى له ولم يردّ كان الموصى بـه ملكـاً لـه، 
ويكون نماؤه المتصّل والمنفصل له، ولا يلتزمون به، بل ظاهر كلماتهـم أنّـه 

  .مع عدم القبول والردّ والامتناع يجبر، لملاحظة حال الورثة
 والإنصاف أنّه لا دليل على اعتبار القبول بملاحظة الأخبار، بل الظـاهر

  .من بعضها حصول الملكيّة بمجرّد الوصيّة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم ي´³ح المصنّف كتاب (السبق والرماية)، والذي يقع قبل كتاب (الوصايا) حسب ترتيب  )١(
 المخت�� النافع.

  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >وتفتقر< بدل >ويفتقر<. )٢(
 .٦٥٢-٥/٦٤٥العروة الوثقى (مع تعليقات عدّة من الفقهاء): ) ٣(
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  في رجـل أوصى بثلـث : «× جعفـرفلاحظ صحيحة زرارة عـن أبي
  .)١(»ماله في أعمامه وأخواله؟ فقال: لأعمامه الثلثان، ولأخواله الثلث

  سـألت أبـا «وما في التهذيب عن عبد الـرحمن بـن أبي عبـد االله قـال: 
¶ × عبد االله   عن المرأة قالت لأمّها: إن كنت بعدي فجاريتي لـك، فق§ـ

  .)٣(»ا فهي جاريتهاالابنة بعده )٢(أنّ ذلك جائز، وإن ماتت
إلاّ أن يقال في الصحيحة: لعلّ نظر السائل إلى كيفيّة تقسيم الموصى به 
بين الأعمام والأخوال بعد الفراغ عن تماميّة الوصيّة، ولا تعرّض لها لنحو 
تماميّة الوصيّة، وهذا نظير سؤال السائل: رجـل بـاع داره مـن دون ذكـر 

  .لقبول المشتري
 سـألته«في الصحيح قال:  )٤( رواه العباّس بن عامرولا يبعد التمسّك بما

عن رجل أوصى له بوصيّة فمات قبل أن يقبضـها ولم يـترك عقبـاً؟ قـال: 
  .أطلب له وارثاً أو مولى نعمة فادفعها إليه

ن لم إقلت: فإن لم أعلم له وليّاً؟ قال: أجهد على أن تقدر له على وليّ، ف
  .)٥(»اتجده وعلم االله منك الجدّ فتصدّق به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ٣، ح٧/٤٥الكافي: ) ١(
، باب ٢٢، ح٩/٢١٤ام: ، باب الوصيّة للأقرباء والموالي؛ تهذيب الأحك٥٤٨٣، ح٤/٢٠٨

 . ١، ح٦٢، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٩٣الوصيّة المبهمة؛ وسائل الشيعة: 
  ».كانت«في التهذيب: ) ٢(
، أبواب ١٩/٢٨٩، باب الوصيّة للوارث؛ وسائل الشيعة: ٧، ح٩/٢٠٠تهذيب الأحكام: ) ٣(

راجـع معجـم  ، وفيه القاسم بن محمّد الجوهري وفيه كـلام.١١، ح١٥أحكام الوصايا، ب
 .١٤/٤٨رجال الحديث: 

 ».العباس بن عامر عن مثنى قال: سألته«في الكافي كما في المتن، وفي غيره: ) ٤(
 ، باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي أو مـات قبـل أن ٣، ح٧/١٣الكافي: ) ٥(
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حيث لم يستفصل في الجواب أنّ الموصى له قبل أو لم يقبل، فلـو كـان 
القبول لازماً في الصحّة لزم حسب القاعدة أن يرجع الموصى به إلى وارث 

  .الموصي
  والمعتمـد أن نقـول:: «-بعد نقـل الأقـوال -والمحكيّ عن المختلف 

  لا يمكن ح��همالوصيّة إن كانت لغير معينّ كالفقراء والمساكين، ومن 
كمسجد أو قنطرة، أو حجّ أو مدرسة أو -أو على مصلحة  -كبني هاشم-

لم يفتقر إلى القبـول، ولزمـت بمجـرّد المـوت، لتعـذّر اعتبـار  -غير ذلك
  .القبول من جميعهم، فسقط اعتباره كالوقف عليهم

وإن كانت لمعـينّ افتقـرت إلى القبـول، ولا يحصـل الملـك قبلـه، لأنّ 
 فتحصيل الملك له قبل قبوله لا وجه له مع اعتبـاره، ولأنّـه القبول معتبر

تمليك عين لمعينّ، فلم يسبق الملك القبول كسائر العقود، ولأنّ الموصى له 
لو ردّ الوصيّة بطلت، ولو كان قد ملك بمجرّد الإيصاء لم يزل الملك بالردّ 

³ط  مسـتقبل، كما بعد القبول، ولأنّ الملك في الماضي لا يجـوز تعليقـه ب´ـ
  .)١(»لامتناع تقدّم الم´³وط على شرطه

ويمكن أن يقال: إن كانت الوصيّة التمليكيّة عقداً وكلّ عقد يحتاج إلى 
الإيجاب والقبول بخلاف الإيقاع، فكيف يقال في الوصيّة لغـير معـينّ أو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :ه الفقيهÃ§أو ، باب الموصى له يموت قبـل المـوصي٥٤٩٠، ح٤/٢١١يقبضها؛ من لا يح 
¿٣، ح٩/٢٣١قبل أن يقبض ما أوصي له به؛ تهـذيب الأحكـام:  ء  ، بـاب المـوصى لـه ب´ـ

، بـاب المـوصى لـه يمـوت قبـل المـوصي؛ ٣، ح٤/١٣٨يموت قبل الموصي؛ الاستبصـار: 
 .٢، ح٣٠، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٣٤وسائل الشيعة: 

 .٦/٣٤٠مختلف الشيعة: ) ١(
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وإن ، على المصلحة: لا حاجة إلى القبول؟ ومجرّد تعذّر القبول لا يصـحّح
  .وصيّة عقداً، فلا نجد الفرق بين الوصيّة لمعينّ وبين غيرهامنعنا كون ال

ومماّ يؤيّد عدم كونها عقداً أنّ القائلين باعتبار القبول يكتفـون بقبـول 
وارث الموصى له مع موت الموصى له قبل القبول ومن المعلوم أنّ الوارث 
ليس طرفاً للعقد، وليس القبول من الحقوق الموروثة، فيكـون مـن قبيـل 

  .موت طرف العقد قبل القبول
وأمّا ما ذكر من امتناع تقدّم الم´³وط على شرطه، فيمكن الجواب عنه 
بأنّ الرد كاشف عن عدم تحقّق الملكيّة من الأوّل، فالمقام نظير عزل مقدار 
من تركة الميتّ بملاحظة الحمل، فإن ولد حيّاً يرث سهمه من التركة وإلاّ 

  .فهو ميراث للورثة
أنّـه إن تحقّـق الإجمـاع عـلى الحاجـة إلى القبـول فهـو وإلاّ والحاصل 

  .فالمرجع عموم أو إطلاق أدلّة صحّة الوصيّة ونفوذها
ومع الخدشة المرجع الأصل، فإن بنينـا عـلى أنّ الأصـل في أمثـال المقـام 

، الفساد من جهة استصحاب عدم تحقّق الملكيةّ بدون القبول يحكـم بالفسـاد
  .لرفع لا مانع من جريانه في أمثال المقام يحكم بالصحّةوإن قلنا بأنّ حديث ا

ولا يخفى أنّه إن كان الأصل الفساد من جهة عدم العموم والإطلاق، 
فمجرّد ما ذكر لعدم لزوم القبول في الوصيّة لغـير المعـينّ وللمصـلحة لا 
يوجب الصحّة، بل لا بدّ من تحقّق القبول ولو من بعض ككفايـة قـبض 

ف على عنوان كعنوان الفقراء أو الحاكم إن قلنا بولايته في البعض في الوق
  .أمثال المقام
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ومع عدم الدليل على الولاية بهذا النحو يشكل الحكم بالصحّة، لعدم 
تماميّة الوصيّة حتىّ يقال: إنفاذ الوصيّة لازم، فيدور الأمر بـين أن يكـون 

، فعـدول بيد كلّ أحد أو خصوص الحـاكم فالقـدر المتـيقّن هـو الحـاكم
فليس المقام من قبيل الوصيّة العهديّة مع عدم تعيـين ، المؤمنين، ففسّاقهم

  .الوصي أو موته، لكنّ الظاهر تسالمهم على عدم الحاجة إلى القبول
وقد يقال: إنّ الوصيّة في هذه الصورة ليست تمليكيّة، بل هي عهديّـة 

  .)١(فليست عقداً يحتاج إلى القبول
ذا لم يعمـل الـوصيّ بالوصـيّة فكيـف يملـك ويشكل من جهـة أنّـه إ

الموصى له الموصى به؟ لأنّ الوصي هو الـذي يملـك دون المـوصي، فلـم 
  .يحصل الملك، وهذا خلاف ما تسالموا عليه

ولا ، غـير المعـينّ أو الجهـةكونها عهديّة بعدم صحّة تملّـك  وقد علّل
  .شكال فيهيخفى الإ
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القصد في الجملة، فالظاهر عدم الخلاف  الإشارة الدالّة علىأمّا كفاية 
عـن إنّ أباه حدّثـه ×: «عن أبي عبد االله )٣(الحلبيبصحيح  )٢(واستدلّ ، فيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨/٣٩٠جواهر الكلام: ) ١(
 .٢/٢٥٠اية المرام: نه) ٢(
 اعلم أنّ السيّد المصنّف& وإن نسب هذه الروايـة إلى الحلبـي إلاّ أنّ هـذا المـتن مـن روايـة ) ٣(
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’ بن الربيع وأمّها زينـب بنـت رسـول االلهأنّ أمامة بنت أبي العاص  )١(أبيه
بعـد فخلف عليهـا  ÷بعد فاطمة -صلوات االله عليه -كانت تحت عليّ 

ذكر أنهّا وجعـت وجعـاً شـديداً حتـّى اعتقـل فمغيرة بن نوفل، × عليّ 
وهي لا  -عليهم الصلاة والسلام- الحسن والحسين ابنا عليّ لسانها وأتاها 

: أعتقـت -والمغيرة كاره لما يقـولان -تستطيع الكلام، فجعلا يقولان لها 
وكـذا وكـذا فجعلـت تشـير  ،)٢(وأهله فجعلـت تشـير برأسـها: لا فلاناً 

  .)٣(»بالكلام فأجازا ذلك لها، لا تفصح برأسها: نعم 
سألته عـن «وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه المرويّ عن قرب الإسناد: 

رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهاليهما يسائله أعتقت فلاناً 
وفلاناً؟ فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض: نعم، وفي بعض: لا، وفي 

  .)٤(»م هو جائزالصدقة مثل ذلك أيجوز ذلك؟ قال: نع
ولا يخفى عـدم ظهـور الـروايتين في الوصـيّة، بـل يمكـن أن يكـون 
الإشارة من المريض راجعة إلى الإعتاق عند الموت أو التصـدّق عنـده أو 
الإقرار بهما، والمعروف أنّه يكتفي بالإشارة مـع العجـز عـن النطـق، ولا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :ه الفقيـهÃ ، ٤/١٩٨أخرى تشابه صحيحة الحلبي في أكثر ألفاظهـا وفقراتهـا. مـن لا يح§ـ
، بـاب مـن ٢٨، ح٩/٢٤١، باب الوصيّة بالكتـب والإيـماء؛ تهـذيب الأحكـام: ٥٤٥٥ح

 .١، ح٤٩، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٧٣لزيادات؛ وسائل الشيعة: ا
 ».أنّ أباه حدثه أنّ أمامة«في المصادر: ) ١(
  ».نعم«في المصادر: ) ٢(
، ٢٣/٨٠، بـاب العتـق وأحكامـه؛ وسـائل الشـيعة: ١٦٩، ح٨/٢٥٨تهذيب الأحكـام: ) ٣(

 .١، ح٤٤كتاب العتق، ب
، ٢، ح٤٩، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٧٤: ؛ وسائل الشيعة٢/١١٩قرب الإسناد: ) ٤(

 .٦/٣١٨وفيه عبد االله بن الحسن، وهو مهمل. راجع قاموس الرجال: 
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دهم بالإشارة، يبعد اعتبارها حتىّ مع التمكّن، لاكتفاء العقلاء في مقاص
بارها ولم يقم دليل على لزوم التلفّظ يوجب الردع إلاّ أنّ المشهور عدم اعت

ولعلّـه لهـذا صرّح في المـتن ، ن تمّ الإجماع وإلاّ فلا وجه لهإمع التمكّن، ف
  .بالكفاية من دون تقييد العجز، وكذا الكتابة مع قصد الإنشاء بهما

على محمّد بن الحنفيـّة  دخلت«قال:  ×وفي خبر سدير عن أبي جعفر
وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوصيّة فلم يجب، فأمرت بطست، فجعـل فيـه 
الرمل، فوضع فقلت: خطّ بيدك، فخطّ وصيّته بيده في الرمل ونسخته أنا 

  .)١(»في صحيفة
ولم يظهر من هذا الخبر مدخليّة العجز في اعتبارها، بل لعـلّ العـدول 

  .طق من جهة أسهليّة النطقإلى الكتابة بعد العجز عن الن
وأمّا ما كتب الميتّ بخطّه، فظاهر المتن عدم وجـوب العمـل بـه، ولم 
يظهر وجهه مع كفاية الكتابة في الوصـيّة، وبنـاء العقـلاء عـلى العمـل في 
مقاصدهم، واكتفاء المأمورين إذا صدر من أمرائهم أوامـرهم في الأمـور 

ما كتـب في الكتـب، والنصـوص الخطيرة، بل بناء الفقهاء في الأحاديث ب
ومن المعلـوم أنّ ، )٢(الناهية عن أن يبيت الإنسان إلاّ ووصيّته تحت رأسه

الغرض العمل بها إذا مات، ولعلّ نظر المانعين إلى صـورة عـدم حصـول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الوصيّة بالكتب والإيماء؛ تهذيب الأحكام: ٥٤٥٤، ح٤/١٩٧من لا يح§Ãه الفقيه: ) ١(
، أبواب أحكـام الوصـايا، ١٩/٣٧٢، باب من الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٢٧، ح٩/٢٤١

 ، وفيه عبد الصمد بن محمّد وفيه كلام.١، ح٤٨ب
المقنعـة: ».  ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيـت ليلـة إلاّ ووصـيته تحـت رأسـه’: «عن النبي) ٢(

 .٧، ح١، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٢٥٨؛ وسائل الشيعة: ٦٦٦

 DکB ـ� /� ��ـ�?ّ+


�"ّv 

 




	)�'& ج  ..............................................  ٣٩٨ �)�*+

رכ � ,�ح .+
 &/�0٦ 

  .القطع أو الاطمئنان بأنّه خطّ الميتّ أو إرادة الوصيّة
في المعصية، فـلا  وأمّا عدم صحّة الوصيّة بمعصية بمعنى صرف المال

  .إشكال فيه ولا خلاف ولا يمكن تنفيذها
}، قح فم فخ فح فجعن قـول االله تعـالى: {«ويدلّ عليه الخبر: 

} قال: مخ مح مج لي لى لم لخالآية، قال: نسختها التي بعدها: {
فيما أوصى به إليه  )١(] يعني الموصى إليه إن خاف جنفاً من الموصي [في ثلثه

خلاف الحقّ، فلا إثم على الموصى إليه أن يبدّلـه مماّ لا يرضى االله تعالى من 
  .)٢(»إلى الحقّ، وإلى ما يرضی االله تعالى به من سبيل الخير

أنّه تعـالى أطلـق للمـوصى إليـه أن يغـيرّ «ونحو المرسل المضمر عنه: 
الوصيّة إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها جنفاً، ويردّه إلى المعـروف، لقولـه 

  .)٣(}»نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لختعالى: {
ولعلّ المراد من النسخ في الخبر الأوّل التخصيص، لعدم إمكان الحمل 
على النسخ بمعناه المعروف، ولعلّ المراد من التبديل عـدم العمـل بهـا لا 

�ف ثلثـه في البِ  ع والكنـائس، يـَالتبديل بمعناه الظاهر، كما لـو أوصى ب�ـ
عليه غـير الخـبرين، وإثبـات  فبدّل الوصيّ في عمارة المسجد، لعدم الدليل

    مثل هذا الحكم بهما مشكل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ليس في الكافي والوسائل.) ١(
فللـوصي أن يردّهـا إلى الحـق؛ تهـذيب ، باب أنّ من حاف في الوصـيّة ٢، ح٧/٢١الكافي: ) ٢(

، أبــواب أحكــام ١٩/٣٥١، بــاب الأوصــياء؛ وســائل الشــيعة: ٥، ح٩/١٨٦الأحكـام: 
 . والرواية صحيحة.١، ح٣٨الوصايا، ب

، باب أنّ من حاف في الوصـيّة فللـوصي أن يردّهـا إلى الحـق؛ وسـائل ١، ح٧/٢٠الكافي: ) ٣(
 .٢، ح٣٨، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٥٢الشيعة: 
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  لا  اً أمّا اعتبار كمال العقل بمعنـى عـدم كـون المـوصي مجنونـاً أو سـكران
  .أو سفيهاً، فلعدم نفوذ ت�ّ�فاته مع هذه الأوصاف يعقل

ّ�فاته وإن قلنـا    وأمّا اعتبار الحرّيّـة، فوجهـه أنّ العبـد محجـور في ت�ـ
  .لكبأنّه يم

وأمّا وصيّة من بلغ ع´³ سنين وإن كان مقت§¶ القاعدة عدم نفوذهـا 
لكونه محجوراً في ت�ّ�فاته، لكنهّ ورد أخبار تدلّ عـلى صـحّتها في وجـوه 

  المعروف:
منها: ما رواه الصدوق في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن أبان، عـن 

ا بلغ الغلام ع´³ إذ×: قال أبو عبد االله«عبد الرحمن بن أبي عبد االله قال: 
  .)١(»سنين جازت وصيّته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواه الكليني عن الحسين بن محمّد عن معلىّ بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان بـن عـثمان عـن ) ١(
، باب وصيّة الغلام والجارية التـي لم تـدرك ٣، ح٢٩- ٧/٢٨عبد الرحمن بن أبي عبد االله. الكافي: 

ي إذا بلغـه ، بـاب الحـدّ الـذ٥٤٥٠، ح٤/١٩٦وما يجوز منها وما لا يجوز؛ من لا يح§Ãه الفقيه: 
 .٤، ح٤٤، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٦٢الصبي جازت وصيته؛ وسائل الشيعة: 
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قال:  ×وما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن زرارة، عن أبي جعفر
إذا أتى على الغلام ع´³ سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق، أو تصـدّق، «

  .)١(»أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز
ور بن حازم، عـن أبي وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثّق عن منص

سألته عن وصيّة الغلام هل يجوز؟ قـال: إذا كـان ابـن «قال: × عبد االله
  .)٢(»ع´³ سنين جازت وصيّته

في الغـلام ×: «وعن أبي بصير وأبي أيّوب في الموثّق، عن أبي عبد االله
  .)٣(»ابن ع´³ سنين يوصي؟ قال: إذا أصاب موضع الوصيّة جازت

في الصحيح عن محمّد  -عطّر االله مراقدهم-وما رواه المشايخ الثلاثة 
يقول: إنّ الغلام إذا ح§Ãه الموت × سمعت أبا عبد االله«بن مسلم قال: 

  .)٤(»فأوصى ولم يدرك جازت وصيّته لأولي الأرحام، ولم تجز للغرباء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، باب وصيّة الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجـوز؛ ١، ح٧/٢٨الكافي: ) ١(
، باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبي جـازت وصـيته؛ ٥٤٥١، ح٤/١٩٧من لا يح§Ãه الفقيه: 

، ١٩/٢١١، باب العتـق وأحكامـه؛ وسـائل الشـيعة: ١٣١، ح٨/٢٤٨كام: تهذيب الأح
. والرواية موثّقة بموسى بن بكر الـواقفي. ١، ح١٥أبواب أحكام الوقوف والصدقات، ب

 .١٩/٢٨راجع معجم رجال الحديث: 
، باب وصـيّة الصـبي والمحجـور عليـه؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٩/١٨٢تهذيب الأحكام: ) ٢(

. والتعبير عنـه بـالموثّق لابـن فضّـال الثقـة ٧، ح٤٤كام الوصايا، ب، أبواب أح١٩/٣٦٣
 .٧٢الفطحي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، باب وصـيّة الصـبي والمحجـور عليـه؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٩/١٨١تهذيب الأحكام: ) ٣(
. والتعبير عنـه بـالموثّق لابـن فضّـال الثقـة ٦، ح٤٤، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٦٣

 .٧٢ي. راجع رجال النجاشي، الرقم: الفطح
 ، باب وصيّة الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجـوز؛ ٢، ح٧/٢٨الكافي: ) ٤(
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إذا بلـغ الغـلام «قال: × وعن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد االله
قّ جازت وصيّته، وإن كان ابـن سـبع ع´³ سنين فأوصى بثلث ماله في ح

  .)١(»سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته
³ سـنين في الحـقّ، د من هذه الأوالمستفا خبار نفوذ وصيّة البـالغ ع´ـ

  والمعروف بعد تقييد ما هو مطلق بالمقيّد، بل نفوذ وصيّة ابن سـبع سـنين 
وصـيّة بالاسـتقلال بـدون في اليسير من مالـه في حـقّ، ثـمّ إنّ هـذا في ال

المراجعة إلى الوليّ، وأمّا إن قلنا بنفوذ ت�ّ�فات غير البالغ بإجـازة الـوليّ، 
فلا مانع من الت�ّ�ف بالوصيّة، وهذا الكلام في وصيّة السفيه والعبـد إن 

  .قلنا بملكيّته يجري
ّ�ح بـه في كلـمات الفقهـاء    وأمّا لو جرح نفسه بما فيه هلاكهـا، فالم�ـ

  .عدم قبول وصيّته )٢(-االله أسرارهمقدّس -
قدّست  -ويدلّ عليه صحيحة أبي ولاد المرويّة بطرق المشايخ الثلاثة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :ه الفقيهÃ§باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبي جـازت وصـيته؛ ٥٤٥٣، ح٤/١٩٧من لا يح ،
ائل الشـيعة: ، باب وصـيّة الصـبي والمحجـور عليـه؛ وسـ٣، ح٩/١٨١تهذيب الأحكام: 

 .١، ح٤٤، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٦٠
، باب وصيّة الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز؛ من ٤، ح٧/٢٩الكافي: ) ١(

، باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته؛ تهذيب ٤٥٥٢، ح٤/١٩٧لا يح§Ãه الفقيه: 
، ١٩/٣٦١والمحجور عليه؛ وسائل الشـيعة: ، باب وصيّة الصبي ٧، ح٩/١٨٢الأحكام: 

 . والرواية صحيحة على ما في الفقيه، وأمّا في غيره فموثّقة.٢، ح٤٤أبواب أحكام الوصايا، ب
؛ إصـباح الشـيعة: ٢/١٠٧؛ المهـذّب: ٦١٠؛ النهاية: ٣٦٤؛ الكافي في الفقه: ٦٧٢المقنعة: ) ٢(

، وفيـه نسـبته ٢/١٩٨كنز الفوائد: ؛ ١٢٨؛ تب��ة المتعلّمين: ٤٩٥؛ الجامع لل´³ائع: ٣٥٤
 الى المشهور.
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يقول: من قتـل نفسـه متعمّـداً × سمعت أبا عبد االله«قال:  -أسرارهم 
فهو في نار جهنمّ خالداً فيها، قيل له: أرأيت إن كـان أوصى بوصـيّة، ثـمّ 

نفذ وصيّته؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل قتل نفسه متعمّداً من ساعته ت
في نفسه من جراحة أو فعل لعلّه يموت أجيـزت وصـيّته  اً دث حدثأن يحُ 

في الثلث، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه مـن جراحـة أو 
  .)١(»فعل لعلّه يموت لم تجز وصيّته

ولا مانع في الأخذ بهذه الصـحيحة إلاّ مـا قـد يستشـكل مـن لـزوم 
، ولا إشـكال فيـه، كـما في كثـير مـن أبـواب )٢(صيص الكتاب الكريمتخ

  .المعاملات
وأمّا جواز رجوع الموصي عن وصيّته متى شاء، فالظاهر أنّه لا خلاف 

  ويدلّ عليه الأخبار:، )٣(فيه
عـن عبيـد بـن  -قدّس االله أسرارهم  -منها: ما رواه المشايخ الثلاثة 

يقـول: للمـوصي أن يرجـع في × قد سـمعت أبـا عبـد االله«زرارة قال: 
  .)٤(»وصيّته إن كان في صحّة أو مرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤/٢٠٢، باب من لا تجوز وصيته من البالغين؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ١، ح٧/٤٥الكافي: ) ١(
، باب وصيّة من ١، ح٩/٢٠٧، باب وصيّة من قتل نفسه متعمداً؛ تهذيب الأحكام: ٥٤٧٠ح

 .١، ح٥٢حكام الوصايا، ب، أبواب أ١٩/٣٧٨قتل نفسه أو قتله غيره؛ وسائل الشيعة: 
 .١٩٨-٣/١٩٧ال�ªائر: ) ٢(
؛ ال�ªائر: ٣٠٦؛ غنية النزوع: ٢/١٠٦؛ المهذّب: ٢٠٤؛ المراسم: ٣٧٧؛ الانتصار: ٦٦٩المقنعة: ) ٣(

 .١/٢٩٢؛ تحرير الأحكام: ٣٨١؛ جامع الخلاف والوفاق: ٤٩٤؛ الجامع لل´³ائع: ٣/١٩٥
Ãه الفقيـه: ، باب الرجل يوصي بوصية ١، ح٧/١٢الكافي: ) ٤( ثـمّ يرجـع عنهـا؛ مـن لا يح§ـ

 ، ١٣، ح١٩٠-٩/١٨٩، باب الرجوع عن الوصيّة؛ تهذيب الأحكـام: ٥٤٥٨، ح٤/١٩٩
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لصـاحب «قـال: × وعن بريد بن معاوية في الموثّق، عن أبي عبد االله
  .)١(»الوصيّة أن يرجع فيها ويحدث في وصيّته ما دام حيّاً 

المدبّر مـن : «)٢(×وعن محمّد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد االله
ة أو أن يرجــع في ثلثــه إن كــان أوصى في صــحّ  جــلللرالثلــث، وقــال: 

  .، إلى غيرها من الأخبار)٣(»مرض
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٣، ح١٨، أبواب أحكام الوصـايا، ب١٩/٣٠٣باب الرجوع في الوصيّة؛ وسائل الشيعة .
 .٥٨١والرواية موثّقة بابن بكير الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

Ãه الفقيـه: ٢، ح٧/١٢افي: الك) ١( ، باب الرجل يوصي بوصية ثـمّ يرجـع عنهـا؛ مـن لا يح§ـ
، بـاب ١٤، ح٩/١٩٠، باب الرجوع عن الوصيّة؛ تهـذيب الأحكـام: ٥٤٥٧، ح٤/١٩٩

. ٤، ح١٨، أبـواب أحكـام الوصـايا، ب١٩/٣٠٣الرجوع في الوصـيّة؛ وسـائل الشـيعة: 
 .٧٢رجال النجاشي، الرقم: والرواية موثّقة بابن فضّال الفطحي الثقة. راجع 

  ‘.في الفقيه: عن أحدهما) ٢(
Ãه الفقيـه: ٣، ح٧/٢٢الكافي: ) ٣( ، ٣٤٦١، ح٣/١٢١، باب أنّ المدبّر من الثلث؛ من لا يح§ـ

، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقـه لـه قبـل ٣٣، ح٩/٢٢٥باب التدبير؛ تهذيب الأحكام: 
 .١، ح١٩يا، ب، أبواب أحكام الوصا١٩/٣٠٧موته؛ وسائل الشيعة: 
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أمّا اشتراط وجود الموصى له حال الوصـيّة، فالظـاهر عـدم الخـلاف 
وقد ذكر في وجه عدم الصحّة أنّ الموصى بـه إمّـا عـين أو منفعـة، ، )١(فيه

  .)٢(والمعدوم غير قابل لأن يتملّك العين أو المنفعة
عليه بالنقض بالوقف حيث إنّه يصحّ الوقف على المعدوم بتبع  وأورد

الموجود وكذا يصحّ بيع الثمرة مع أنهّا معدومة حال البيع، ولا فـرق بـين 
  .)٣(تملّك المعدوم وتمليك المعدوم

ولا يخفى أنّ الصحّة وعدم الصحّة في الأمور الاعتباريّة يدوران مدار 
[وذلك] مضافاً إلى أنّ الملكيّة ، الاعتباراعتبار العقلاء، ولا شكّ في صحّة 

  .تتحقّق بعد الموت لا بمجرّد الوصيّة، فالعمدة الإجماع إن تمّ 
والظـاهر عـدم ، وقد يستدلّ على عدم الصحّة بعـدم شـمول الأدلّـة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١/٧٣بل العلاّمة+ ادّعى عليه الإجماع. تذكرة الفقهاء: ) ١(
 .٣٦٣-٢٨/٣٦٢؛ جواهر الكلام: ٦/٢١٥مسالك الأفهام: ) ٢(
 .١٠/٤١جامع المقاصد: ) ٣(
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الإشكال في الإطلاق، ولذا يؤخذ به في الأمور التي لا تعرّض في الأخبار 
 بل ولوج الروح المعروف صـحّتها، والظـاهرلها، فإنّ الوصيةّ للحمل حتىّ ق

  .عدم نصّ بالخصوص فيها فلا بدّ من التمسّك بالإطلاقات
فيهـا خلافـاً  )١(وأمّا صحّة الوصيّة للوارث، فالظاهر عـدم الخـلاف

على عدم جوازها للوارث، ورووا في ذلك  )٢(للجمهور حيث إنّ أكثرهم
  .)٣(»لا وصيّة لوارث«أنّه قال: ’ عنه

 سخ سح سج خمعلى ما ذكره الأصحاب قوله تعـالى: {ويدلّ 
  .)٤(}ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

في تفسيره  روى العياّشيوقد ، )٥(وقيل: هذه الآية منسوخة بآية الفرائض
 سح سج خمفي قوله تعالى: {: «×عن ابن مسكان، عن أبي جعفر

} قال: هي ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
  .)٦(»منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الخـلاف: ٢٣٥، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ الكـافي في الفقـه: ٥٩٧؛ الانتصار: ٦٧٠المقنعة: ) ١(
، وفيه عوى الإجماع؛ فقـه القـرآن: ١٠٩-٢/١٠٨المهذّب:  ، وفيه دعوى الإجماع؛٤/١٣٥
؛ تحريـر ٣٨٢، وفيه دعوى الإجماع؛ جامع الخـلاف والوفـاق: ٣/١٨٦؛ ال�ªائر: ٢/٢٩٩

 ، وفيه دعوى الإجماع.١/٢٩٩الأحكام: 
 ٢٧/١٤٣؛ المبسـوط: ٩/٣١٦؛ المحـلىّ: ٤٥٠- ٦/٤٤٩؛ المغني: ٤٢٢و ١٥/٣٩٩المجموع: ) ٢(

 .٢/٢٧٢ :المجتهد بداية ؛١٧٥و
 ؛٢٨٧٠، ح١/٦٥٦؛ سنن أبي داود: ٢٧١٣، ح٢/٩٠٥؛ سنن ابن ماجة: ٤/١٨٦مسند أحمد: ) ٣(

 .٦/٢٤٧ النسائي: سنن ؛٢٢٠٣ح ،٣/٢٩٣ الترمذي: سنن
 .١٨٠ البقرة: )٤(
 .٢/٧٠  البيان: جامع ؛١/٦٥ القمي: تفسير )٥(
 ، ١٥صـايا، ب، أبـواب أحكـام الو١٩/٢٩٠؛ وسـائل الشـيعة: ١/٧٧تفسير العيـاشي: ) ٦(
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واحتمل حمـل ، )١(جملة من الأصحاب حملوا هذه الرواية على التقيّةو
وهـذا الاحـتمال قريـب مـن جهـة أنّ ، )٢(النسخ فيها على نسخ الوجوب

  .الإرث بعد الوصيّة والنسخ مع عدم إمكان الجمع
  ويدلّ على مذهب الأصحاب أخبار:

عن  ×سألت أبا عبد االله«منها: ما رواه في الكافي عن أبي بصير قال: 
  .)٣(»الوصيّة للوارث؟ فقال: تجوز

وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن أبي ولاد الحناّط قـال: 
¿× سألت أبا عبد االله« ء؟ قـال: نعـم، أو  عن الميتّ يوصي للـوارث ب´ـ

  .)٤(»قال: جائز له
 ×وما رواه في الكافي عن محمّد بن مسلم في الصحيح، عـن أبي جعفـر

  .، إلى غير ما ذكر)٥(»ارث لا بأس بهاالوصيّة للو«قال: 
وأمّا الوصيّة للحمل، فالظاهر عدم الخلاف في صحّتها ب´³ط وقوعه 

  .)٦(حيّاً وإن لم تحلّه الحياة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والرواية مرسلة.١٥ح . 
 .١٩/٢٩٠وسائل الشيعة: ) ١(
 .١٩/٢٩٠وسائل الشيعة: ) ٢(
، أبـواب أحكـام ١٩/٢٨٧، باب الوصـيّة للـوارث؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٧/٩الكافي: ) ٣(

 . والرواية صحيحة.٣، ح١٥الوصايا، ب
، بـاب الوصـيّة ٨ح، ٩/٢٠٠، باب الوصيّة للوارث؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٧/٩الكافي: ) ٤(

 .١، ح١٥، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٢٨٧للوارث؛ وسائل الشيعة: 
، أبـواب أحكـام ١٩/٢٨٨، باب الوصـيّة للـوارث؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٧/٩الكافي: ) ٥(

 .٤، ح١٥الوصايا، ب
 ؛ غنيـة النـزوع: ٢/١٠٨؛ المهذّب: ٤/١٢؛ المبسوط: ٣٦٥؛ الكافي في الفقه: ٦٧٥المقنعة: ) ٦(

 � ّ̀ ـــــــ # �ـــــــّ? #;	
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واستدلّ عليها بعموم ما دلّ على جوازها مع عدم العثـور بـنصّ دالّ 
 على الصحّة في خصوص الحمل، لكن لا تستقرّ إلاّ بانفصاله حيّاً كالإرث
 بمعنى أنّه إذا انفصل حيّاً ينكشف صحّة الوصيّة، فلو وضعته ميتاً انكشف

  .)١(بطلان الوصيّة وإن كان قد حلّته الحياة في بطن أمّه
ولازم ما ذكر أنّه إذا مات الموصي انتقل الموصى بـه إلى الحمـل وإن لم 
  تحلّه الحياة، وكان الـنماء المتخلّـل يتبـع العـين في ذلـك وظـاهرهم عـدم 
اعتبار القبول، لتعذّره حيث لم يعلم ولاية الأب والجدّ بالنسبة إليـه، كـما 

  .قيل بسقوط اعتبار القبول في الوصيّة للجهات العامّة
عليه بقوله  )٣(واستدلّ ، )٢(وأمّا جواز الوصيّة للذمّي، فهو مختار جماعة

 ثر} إلى قوله تعالى: {تز تر بي بى بن بم بز بر ئيعزّ وجلّ: {

  .برّ والوصيّة  )٤(}ثز
عـن محمّـد بـن  -قدّس االله تعالى أرواحهم-وما رواه المشايخ الثلاثة 

  عـن رجـل أوصى بمالـه × سألت أبا عبـد االله«مسلم في الصحيح قال: 
�انيّاً، إنّ    في سبيل االله؟ فقال: أعطه لمن أوصى به وإن كـان يهوديّـاً أو ن�ـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ائر: ٣٠٧ª³ائع: ٣٥٣؛ إصباح الشيعة: ٣/١٨٦؛ ال� ؛ جـامع الخـلاف ٤٩٤؛ الجـامع لل´ـ
 ، وفيه دعوى الإجماع.١/٣٠٠؛ تحرير الأحكام: ٣٨٣والوفاق: 

 .٢٨/٣٨٦جواهر الكلام: ) ١(
ªائر: ٦٧١، وفيه دعوى عدم الخلاف؛ المقنعـة: ٤/١٥٣الخلاف: ) ٢( ؛ مختلـف ٣/١٨٦؛ ال�ـ

 .٦/٣٤٥الشيعة: 
 .٢٨/١٣١؛ جواهر الكلام: ٦/٢١٨؛ مسالك الأفهام: ٢١/١٠٦قهاء: تذكرة الف) ٣(
 .٨الممتحنة: ) ٤(

DکB 	
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 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجاالله تبـارك وتعـالى يقــول: {
  .)١(}»كل

واه في الكافي والتهذيب بسند صحيح عن محمّد بن مسلم، عـن وما ر
  .)٢(مثله بأدنى تفاوت‘ أحدهما

إنّ رجـلاً كـان «وما رواه المشايخ الثلاثـة عـن يـونس بـن يعقـوب: 
بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر، فأوصى بوصيّة عنـد 

كيـف × االله الموت وأوصى أن يعطی في سبيل االله، فسئل عنـه أبـو عبـد
نّ رجلاً أوصى يفعل به؟ فأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر، فقال: لو أ

 فجلوضعته فيهما، إنّ االله عزّ وجلّ يقول: { انيأو ن�� أنيّ أضع في يهودي
} فانظروا إلى من يخرج كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

  .)٣(»فابعثوا به إليه -يعني بعض الثغور- إلى هذا الوجه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ãه الفقيـه: ١، ح٧/١٤الكافي: ) ١( ، ٤/٢٠٠، باب إنفـاذ الوصـيّة عـلى جهتهـا؛ مـن لا يح§ـ
، ٥، ح٩/٢٠٣، باب وجوب إنفاذ الوصيّة والنهي عن تبديلها؛ تهذيب الأحكام: ٥٤٦٢ح

، بـاب الوصـيّة لأهـل الضـلال؛ ٥، ح٤/١٢٩ستبصـار: باب الوصيّة لأهل الضلال؛ الا
 .١، ح٣٢، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٣٧وسائل الشيعة: 

، باب ١، ح٩/٢٠١، باب إنفاذ الوصيّة على جهتها؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٧/١٤الكافي: ) ٢(
، باب الوصيّة لأهـل الضـلال؛ وسـائل ١، ح٤/١٢٨الوصيّة لأهل الضلال؛ الاستبصار: 

 .١، ح٣٢، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٣٧ة: الشيع
Ãه الفقيـه: ٤، ح٧/١٤الكافي: ) ٣( ، ٤/٢٠٠، باب إنفـاذ الوصـيّة عـلى جهتهـا؛ مـن لا يح§ـ

، ٢، ح٩/٢٠٢، باب وجوب إنفاذ الوصيّة والنهي عن تبديلها؛ تهذيب الأحكام: ٥٤٦٣ح
ل الضـلال؛ ، بـاب الوصـيّة لأهـ٢، ح٤/١٢٨باب الوصيّة لأهل الضلال؛ الاستبصـار: 

، وفيه سهل بن زياد. راجع ٤، ح٣٣، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٤١وسائل الشيعة: 
 .٤٩٠رجال النجاشي، الرقم: 
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حّة من جهة استلزام الوصيةّ المودّة، وهي محرّمة بالنسبة وقيل بعدم الص
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخإلى الكافر، لقوله تعالى: {

} وهي متناولة للأرحام هج ني نى نم نخ نح نج مي
  .)١(وغيرهم

}، الآية، وبما تقدّم من بز بر ئيوأجيب بمعارضته بقوله تعالى: {
بجـواز هبتـه ، وبـالنقض )٢(»في كلّ كبد حرّى أجر’: «الأخبار وبقوله

وإطعامه ومنع كون مطلق الوصيّة موادّة، لأنّ الظاهر أنّ المراد منها موادّة 
  .)٣(المحادّ الله من حيث هو محادّ الله بقرينة ما ذكر من جواز صلته

عليه بأنّ الأخبـار المـذكورة لا دلالـة فيهـا عـلى أزيـد مـن  )٤(وأورد
يستلزم جواز ذلك، وجوب تنفيذ الوصيّة، كما أوصى به الموصي، وهو لا 

بل من الممكن أن يكون ما فعله محرّماً يأثم عليه وإن وجـب تنفيـذه عـلى 
  »:في كلّ كبد حرّى أجر«الوصيّ، وذكر أخبار في قبال الخبر النبويّ: 

منها: ما روى ثقة الإسلام في الكافي عن أبي يحيى، عن بعض أصـحابنا، 
ه الجنةّ، ومن أشبع كـافراً من أشبع مؤمناً وجبت ل«قال: × عن أبي عبد االله

  .)٥(»كان حقّاً على االله أن يملأ جوفه من الزقّوم مؤمناً كان أو كافراً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠/١٣٥تذكرة الفقهاء: ) ١(
؛ ٣٦٨٦، ح٢/١٢١٥؛ سنن ابـن ماجـة: ٧/٧٧؛ صحيح البخاري: ٢/٢٢٢مسند أحمد: ) ٢(

 .٢٥٥٠، ح١/٥٧٥سنن أبي داود: 
 .٦/٢١٩مسالك الأفهام: ) ٣(
 .٢٢/٥٢١الحدائق الناضرة: ) ٤(
، أبــواب آداب ٢٤/٢٧٣، بــاب إطعـام المــؤمن؛ وسـائل الشــيعة: ١، ح٢/٢٠٠الكـافي: ) ٥(

 .١، ح١٩المائدة، ب
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 ني الأخبار بسنده فيـه عـن النهيكـيوروى الصدوق+ في كتاب معا
من مثّل مثالاً أو اقتنى كلباً فقـد خـرج «أنّه قال: × رفعه إلى أبي عبد االله

الناس، فقال: ليس حيث ذهبـتم،  من الإسلام، فقلت: هلك إذا كثير من
إنّما عنيت بقولي: من مثّل مثالاً من نصب ديناً غير دين االله، ودعا النـاس 
إليه، وبقولي: من اقتنى كلباً عنيت مبغضاً لنا أهل البيـت اقتنـاه فأطعمـه 

  .)١(»وسقاه، من فعل ذلك فقد خرج عن الإسلام
من أشبع «ال: في حديث ق× وعن معلىّ بن خنيس، عن أبي عبد االله

  .)٢(»عدوّاً لنا فقد قتل وليّاً لنا
يا أبـا ذرّ، لا يأكـل «المنقولة في كتاب مجالس الشيخ: ’ ففي وصيّته

في االله، وكـل  )٣(أطعم طعامك من يحبّ  -إلى أن قال:  -طعامك إلاّ تقيّ 
  .)٤(»طعام من يحبكّ في االله

ة عـلى سألته عـن الصـدق«وروى في التهذيب عن عمر بن يزيد قال: 
ء، ولا تسقهم من الماء  النصّاب وعلى الزيديّة؟ فقال: لا تصدّق عليهم ب´¿

  .، إلى غير ذلك من الأخبار)٥(»إن استطعت، وقال: الزيديّة هم النصّاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢، ح١٩، أبواب آداب المائدة، ب٢٧٤-٢٤/٢٧٣؛ وسائل الشيعة: ١٨١معاني الأخبار: ) ١(
، وفيـه ٣، ح١٩اب آداب المائـدة، ب، أبو٢٤/٢٧٤؛ وسائل الشيعة: ٣٦٥معاني الأخبار: ) ٢(

 .٨٩٤أبو سمينة الضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 في المصدر: >تحبّه< بدل >يحبّ<. )٣(
، ١٩، أبواب آداب المائـدة، ب٢٤/٢٧٤؛ وسائل الشيعة: ٥٣٥الأمالي (للشيخ الطوسي): ) ٤(

 . والرواية ضعيفة.٤ح
 الزكـاة للفقـر والمسـكنة مـن جملـة الأصـناف؛ ، باب مسـتحقّ ١٢، ح٤/٥٣تهذيب الأحكام: ) ٥(
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ويمكن أن يقال: لا يخفى إباء هذه الأخبار عن التقييد والتخصيص، 
ل؟ وما في هـذه فكيف يجوز للوصيّ العمل بالوصيّة، مع أنّه المباشر للعم

الأخبار مناف لما هو المعروف من معاملة المعصومين مع أعدائهم، بل مع 
 بم بز بر ئيمع الكفّار، ومناف مع الآية ال´³يفة: {’ معاملة النبيّ 

ونمنـع كـون الوصـيّة ، }، الآية، فلا بدّ من ردّ العلـم بهـا إلى أهلـهبن
المـوادّة إلى  والعمل بها للوصي موادّة من غير حاجة إلى صرف النهي عـن

  .الموادّة لمن حادّ االله ورسوله من جهة محادّته
)¹�a;� @ّA� 'و  

ً

ن $�ّ���� ��� و��� qr כ� ،	�ـ(، �و �مّ و�� و' �>;

Áو� ��^ـّ�� J .ـ�ر 	Aـ� �4 $ـ�  �ـ�� sـ} .ـ� £ـّ�ر ��=ـ� $=ـ�
��

و�B\ــ� $ــ
 ، و�Aــّ@ �� ــ� ��ــ�Á و$ــ�ّ��ه و$�
� ــ�4 و�مّ و�ــ�ه، ��Bّ�ّــ�

��� Á% ،�;��� �$ �Gو�N ��� �T�;<� �e ،mن ��ـ�ر .�>\ـ� �6\ـ
ن �ـ

وHن 	�ـ§ 6ـ�  ،و�
ن ��ـ�Á �ـ� �;�ر�ـ�، وHن ز�د �i6ـI ��� ـ� ��R�Vـ�

 ،sـ;i� ��ّـ^��� Cـ�t ـ�\<�. sـ	

 ، و.�): Hن � �� J I�[ �\<�.

C�t �45\U�� Jو(.  

ادّة عـلى كـون الوصـيةّ مـو ، فهـو مبنـيّ أمّا عدم صحّة الوصيةّ للحـربي
، وقـد عرفـت المنـع ودلالـة الأخبـار ’المحادّ الله تعـالى ورسـوله للحربي

�اني مـع  ى بالنسـبة إلى اليهـوديالمذكورة على لزوم إنفاذ الوصيةّ حتـّ والن�ـ
كون النصارى غالباً حربيينّ في ع�� صدور الأخبار المذكورة، وعدم عمـل 

  .عامهم وسقيهمالأصحاب بالأخبار الدالّة على حرمة إشباع الأعداء وإط
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والرواية صحيحة على الأصحّ.٥، ح٥، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٢٢وسائل الشيعة . 
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وما ورد ، ولا يخفى منعه، )١(كلّ للتم تمسّك بعدم قابليّة الحربيوقد ي
يؤيّد تملّكهم وإلاّ لزم عدم جواز تملّك  )٢(ء للمسلمين من أنهّم وما لهم في

  .ما أخذوا من المسلمين بالبيع والاشتراء
   وأمّا عدم صحّة الوصيّة لمملوك غـير المـوصي ولـو كـان مـدبّراً أو أمّ 

لا من جهة عدم القابليّة للتملّك، لما سـبق في كتـاب  )٣(ولد، فهو المشهور
البيع من القابليّة والتملّك، غاية الأمر أنّه يكون محجوراً عليه، ولا لرواية 

  ، )٤(»لا وصـيّة لمملـوك«قـال: ‘ عبد الرحمن بن الحجّاج عن أحـدهما
يحتمل نفـي أن يـوصي لأنّ هذا الخبر كما يحتمل نفي الوصيّة من الغير له 

  .المملوك للغير
في  -قدّس االله تعـالى أرواحهـم-بل من جهة ما رواه المشايخ الثلاثة 

ق§¶ أمير «في مكاتب قال:  ×الصحيح عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر
في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة فأوصت له  -صلوات االله عليه -المؤمنين

: لا نجيز وصيّتها له، إنّه مكاتب لم يعتق عند موتها بوصيّة فقال أهل الميراث
ولا يرث، فق§¶ أنّه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجـوز لـه مـن الوصـيّة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣/١٤٨مفتاح الكرامة: ) ١(
 .١، ح٤٣، أبواب جهاد العدو، ب١٥/١١٦وسائل الشيعة: ) ٢(
ªائر: ٢/١٠٧، وفيه دعـوى الإجمـاع؛ المهـذّب: ١٦٦-٤/١٦٥الخلاف: ) ٣( ؛ ٣/١٩٩؛ ال�ـ

 ، وفيه دعوى الإجماع.٢١/٧٩؛ تذكرة الفقهاء: ٢/١٩٩شرائع الإسلام: 
، بــاب وصــيّة الإنســان لعبــده وعتقــه لــه قبــل موتــه؛ ٢، ح٩/٢١٦تهــذيب الأحكــام:  )٤(

¿٢، ح٤/١٣٣الاستبصار:  ، ١٩/٤١٢ء ؛ وسـائل الشـيعة:  ، باب من أوصى لمملوكه ب´ـ
 والرواية صحيحة.. ٣، ح٧٩أبواب أحكام الوصايا، ب
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بحساب ما أعتق منه، وق§¶ في مكاتب أوصى له بوصيّة وقد ق§¶ نصف 
¶ ربـع مـا عليـه  ما عليه، فأجاز له نصف الوصيّة، وق§¶ في مكاتب ق§ـ

ة، وقال في رجل حرّ أوصى لمكاتبتـه فأوصى له بوصيّة، فأجاز ربع الوصيّ 
  .)١(»وقد قضت سدس ما كان عليها، فأجاز بحساب ما أعتق منها

¶ أمـير «قـال:  ×محمّد بن قـيس عـن أبي جعفـروأمّا صحيحة  ق§ـ
في مكاتب ق§¶ بعـض مـا كوتـب عليـه أن  -صلوات االله عليه-المؤمنين

ف مـا يجاز من وصيّته بحساب ما أعتق منه، وق§¶ في مكاتب ق§¶ نصـ
¶ ثلـث  عليه فأوصى بوصيّة فأجاز نصف الوصيّة، وق§¶ في مكاتب ق§ـ

، وغيرها، فهي راجعة إلى )٢(»الوصيّةما عليه وأوصى بوصيّة فأجاز ثلث 
  .وصيّة المملوك، ولا دلالة لها لما نحن فيه

وجه الاستدلال بالصحيحة المذكورة تقريـر المعصـوم أهـل المـيراث 
أنّه لم يعتق، واختصـاص الإرث، وجـواز  عدم جواز الوصيّة له من جهة

  .الوصيّة له بحساب ما أعتق منه
، )٣(ونوقش في السند من جهة اشتراك محمّد بن قيس بين الثقة وغـيره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ãه الفقيـه: ١، ح٧/٢٨الكافي: ) ١( ، ٥٥٠٦، ح٤/٢١٦، باب الوصيّة للمكاتب؛ مـن لا يح§ـ
ــام:  ــذيب الأحك ــد؛ ته ــب وأم الول ــيّة للمكات ــاب الوص ــيّة ٢٤، ح٩/٢٢٣ب ــاب وص   ، ب

، أبـواب أحكـام الوصـايا، ١٩/٤١٣الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته؛ وسـائل الشـيعة: 
 .١، ح٨٠ب

، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موتـه؛ وسـائل ٢٦، ح٩/٢٢٣الأحكام:  تهذيب) ٢(
  .١، ح٨١، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٤١٤الشيعة: 

 .٦/٢٢٢مسالك الأفهام: ) ٣(
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ودفع المناقشة بمنع الاشتراك في الراوي للقضايا، مع أنّ الراوي عنه هنـا 
  .)١(الثقة حميد وهو قرينة على كونه البجلي عاصم بن

لإشكال في الاعتماد على القرائن الموجبـة للظـنّ، فالعمـدة ولا يخفى ا
وبهذه الرواية تسـتدلّ ، تلقّي الرواية بالقبول مع نقلها في الكتب المذكورة

  .على م§ّ¦ الوصيّة بالنسبة إلى المكاتب المحرّر بعضه بقدر ما تحرّر
وأمّا صحّة الوصيّة لعبد الموصي ومدبّره ومكاتبه وأمّ ولـده، فـادّعي 

  .)٢(الإجماع عليها
رجل أوصى بثلـث مالـه «عليها بالصحيحين في أحدهما:  )٣(واستدلّ 

لمواليه ولموالياته الذكر والأنثى فيه سواء، أو للذكر مثل حظّ الأنثيين مـن 
  .)٤(»الوصيّة؟ فوقّع: جائز للميتّ ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء االله

أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك؟ رجل أوصى لمواليه وموالي «وفي الثاني: 
  .)٥(»قال: المال لمواليه وسقط موالي أبيه

بـين العبـد وغـيره، » المولى«ونوقش في الاستدلال بهما باشتراك لفظ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٠-٢٨/٣٦٩؛ جواهر الكلام: ٢٨٨-١٠/٢٨٧رياض المسائل: ) ١(
؛ شرائـع ª٣/١٩٨ائر: ؛ ال�ـ٢/١٠٨، وفيه دعوى الإجمـاع؛ المهـذّب: ٤/١٦٥الخلاف: ) ٢(

 .١/٣٠٠؛ تحرير الأحكام: ٢/١٩٩الإسلام: 
 .٢/٥٠كفاية الأحكام: ) ٣(
، باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ٢، ح٧/٤٥الكافي: ) ٤(

، باب ٢٤، ح٩/٢١٥، باب الوصيّة للأقرباء والموالي؛ تهذيب الأحكام: ٥٤٨٥، ح٤/٢٠٩
 .١، ح٦٣، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٩٤بهمة؛ وسائل الشيعة: الوصيّة الم

، أبـواب ١٩/٤٠٢، باب من الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٤١، ح٩/٢٤٤تهذيب الأحكام: ) ٥(
 .٢، ح٦٩أحكام الوصايا، ب
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ولعلّه المراد دون الأوّل، بل لعلّ القرينة على إرادة الغير للظهور في إعطاء 
به، وقد يستظهر الثلث للموصى له بأن يسلّم إليه دون أن يعتق منه بحسا

  .)١(إرادة العبد من المولى بقرينة إسقاط الوصيّة في الثاني لموالي أبيه
ويمكن أن يقال: لعلّ إسقاط الوصيّة لموالي أبيه في الصحيح الثاني من 

  .جهة عدم بلوغ الثلث، وصرف الثلث في ما قدّم في الوصيّة
لم × مـامأنّ الإ، فيمكن أن تدفع ب»المولى«وأمّا المناقشة باشتراك لفظ 

يسأل ما المراد من المولى فيشمل الجواب ما لو أراد العبد أو غـيره، بـل لا 
مانع من التمسّك بعموم أو إطلاق أدلّة الوصيّة والخارج بالـدليل مملـوك 

  .غير الموصي؛ فتدبّر
وأمّا ما ذكر من أنّ القرينة على إرادة الغير، إلی آخـره، فـيمكن منعـه 

  .بد أوّلاً ومنع ظهور اللام في التسليم إلى العبدبمنع عدم تملّك الع
  وأمّا اعتبار كون ما يوصى به بعد خروجه من الثلث، فلما هو المسـلّم 
من خروج الوصيّة من الثلث، وعدم نفوذ الوصيّة في الزائد عليه إلاّ مـع 

  .إمضاء الورثة
ون وأمّا ما ذكر من إعتاق المملوك إن كان الموصى به بقدر الثلث، وكـ

له بخبر الحسن بن الصالح عـن  )٢(الموصى به للورثة، إلی آخره، فاستدلّ 
له؟ قال: فقال: يقـوّم في رجل أوصى لمملوك له بثلث ما« ×:أبي عبد االله

المملوك بقيمة عادلة، ثمّ ينظر ما بلغ ثلث الميتّ، فإن كان الثلث أقلّ مـن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/٢٩٠رياض المسائل: ) ١(
 .٢٨/٣٧٢؛ جواهر الكلام: ٦/٣٧٠؛ مختلف الشيعة: ٢/٧٣كشف الرموز: ) ٢(
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ته، وإن كان الثلـث العبد في ربع قيم ىقيمة العبد بقدر ربع القيمة استسع
  .)١(»أكثر من قيمة العبد أعتق، ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة

وإن أوصى لمملوكه بثلث ماله قـوّم المملـوك : «وما في الفقه الرضوي
، والمتيقّن من الخبر المذكور )٢(»قيمة عادلة فإن كانت قيمته أكثر من الثلث

  .الوصيّة بالثلث المشاع
  تملّــك ببطلانهــا إن قلنــا بعــدم  )٣(ة بــالمعينّ، فقــد يقــالوأمّــا الوصــيّ 

ونسب هـذا ، عتاقه والاستسعاء خلاف الوصيّةإالعبد، وإن قلنا بتملّكه ف
  .التفصيل إلى جماعة

ولا يبعد الأخذ بإطلاق الخبر، ألا ترى أنّ الأخبار المتعرّضة لمقدار ما 
الخبر، ولا اختصاص  ينفذ فيه الوصيّة تكون بنحو التعبير المذكور في هذا

لها بالجزء المشاع، وكذا ما دلّ على أنّ الوصيّة بما دون الثلث أفضل حتـّى 
أنهّا بالربع أفضل من الثلث، وبالخمس أفضل من الربع، ويبعـد الجمـود 
والقول بأنّ الاستسعاء مخصوص بخصوص ما في الخبر من كـون الثلـث 

بصدد بيان × ظاهر أنّ الإمامأقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة، لأنّ ال
جميع الصور، ولذا تعرّض صـورة كـون الثلـث أكثـر مـن قيمـة العبـد، 
فالظاهر أنّ ذكر الربع من باب المثال، ففي صورة تساوي الثلث مع قيمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبـل موتـه؛ وسـائل ١، ح٩/٢١٦يب الأحكام: تهذ) ١(
. والحسن بن صالح بـتري. راجـع ٢، ح٧٩، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٤١٢الشيعة: 

 .١٠٧رجال النجاشي، الرقم: 
 .٣٠٠-٢٩٩×: فقه الرضا) ٢(
 .٦/٢٢٥مسالك الأفهام: ) ٣(
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 ¶ العبد يكون الموصى به للورثة لمقابلتـه مـع العبـد المملـوك لهـم بمقت§ـ
وصـيّة، ومـع النقصـان الإرث، وإن زاد تكون الزيـادة للعبـد حسـب ال

يستسعى العبد ويكون ما بقي من قيمته للورثة، وعلى ما ذكر لا فرق بين 
  .كون القيمة ضعف الوصيّة أو أقلّ أو أكثر

مع كون القيمة ضعف الوصيّة يجعلـون  -والقائلون ببطلان الوصيّة 
ما في الخبر مثالاً لما لم يبلغ النصـف مـن الأقـلّ، ولعلّـه لأصـالة بطـلان 

صيّة للعبد، ولإشعار بعض الأخبار الوارد فـيمن أعتـق عبـده وكـان الو
عليه دين المشتمل على التعليل بتهمة الموصي على الورثة وعدمها مع بلوغ 

  .الثلث النصف وعدمه
أمّا الأصل المذكور، فالاطلاقات على خلافه بعد الفـراغ عـن قابليـّة 

  الكـلام فيـه؛ إن شـاء  ء وأمّا الإشعار المذكور، فسـيجي، المملوك للتملّك
  .االله تعالى

��� و�ـr fgـqه و6;�ـ� د�ـ�، %ـeن �ـ
ن .�>\ـ� ��ـ�ر ($ 6\�� �56� �و�
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  اللازم ذكر ما ورد من الأخبار:
فمن ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الرحمن بن الحجّاج في 

هـل يختلـف ابـن أبي لـيلى وابـن × سألني أبو عبـد االله«الصحيح قال: 
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دينـاً  شبرمة؟ فقلت: بلغني أنّه مات مولى لعي�� بن مـوسى وتـرك عليـه
 � كثيراً وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت، فسألهما عي�ـ
بن موسى عن ذلك، فقال ابـن شـبرمة: أرى أن يستسـعيهم في قيمـتهم، 
  فيدفعها إلى الغرماء، فإنّه قد أعتقهم عند موته، فقـال ابـن أبي لـيلى: أرى 

  دفع أثمانهم إلى الغرماء، فإنّه ليس له أن يعـتقهم عنـد موتـه، أأن أبيعهم و
وعليه دين يحيط بهم، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبـده وعليـه 
دين كثير، فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير، فرفع ابن شـبرمة يـده 

واالله ما إلى السماء فقال: سبحان االله يا ابن أبي ليلى، متى قلت بهذا القول؟ 
فعن رأي أيهّما خرج الرجل؟ ×: فقال أبو عبد االله، قلته إلاّ طلب خلافي

قال: قلت: بلغني أنّه أخذ بـرأي ابـن أبي لـيلي وكـان لـه هـوى في ذلـك 
فباعهم وق§¶ دينه قال: فمع أيهّما من قبلكم؟ قلت له: مـع ابـن شـبرمة 

مـا واالله إنّ وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعـد ذلـك فقـال: أ
  .الحقّ لفي الذي قال ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع فيه

قلت: هذا ينك�ª عندهم في القياس، فقال: هات قايسني، فقلت أنـا 
  .أقايسك؟ فقال: لتقولنّ بأشدّ ما يدخل فيه من القياس

فقلت له: رجل ترك عبداً لم يترك مالاً غيره وقيمة العبد ستماّئة درهم 
درهم، فأعتقه عند الموت كيف يصـنع؟ قـال: يبـاع العبـد ودينه خمسمائة 

  .ويأخذ الغرماء خمسمائة درهم، ويأخذ الورثة مائة درهم
فقلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ فقال: بـلى، 

جل ثلثه يصنع به ما شـاء؟ قـال: بـلى، قلـت: ألـيس قـد للرقلت: أليس 
عتقه؟ فقال: إنّ العبد لا وصيّة له، إنّما أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أ
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ماله لمواليه، فقلت له: فإذا كانت قيمة العبد ستماّئة درهم ودينـه أربعمائـة 
درهم؟ قال: كذلك يباع العبد فيأخـذ الغرمـاء أربعمائـة درهـم، ويأخـذ 

  .ء الورثة مائتين، فلا يكون للعبد شي
ثمائة درهـم فضـحك، قلت له: فإنّ قيمة العبد ستماّئة درهم ودينه ثلا

وقال: من هاهنا أتی أصحابك، فجعلوا الأشياء شيئاً واحـداً ولم يعلمـوا 
  السنةّ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثـة، أو كـان مـال الورثـة أكثـر 
من مال الغرماء لم يتهّم الرجل على وصيّته، وأجيزت وصيّته على وجهها، 

  ون ثلثـه للورثـة، ويكـون فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرمـاء، ويكـ
  .)١(»له السدس

 ‘:، عن أحدهما)٢(وما رواه في الكافي عن زرارة في الحسن أو الصحيح
في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه ديـن؟ قـال: إن كـان قيمتـه مثـل «

  .)٣(»الدين الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلاّ لم يجز
زرارة الحـديث ورواه الشيخ في التهذيب في الصحيح أو الحسن عـن 

  .)٤(مقطوعاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٤، ح٩/٢١٧عليه ديـن؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب من أعتق و١، ح٧/٢٦الكافي: ) ١(
، باب الرجل يعتـق عبـده ٤، ح٤/٨وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته؛ الاستبصار: 

 .٥، ح٣٩، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٥٤عند الموت وعليه دين؛ وسائل الشيعة: 
 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٢(
، ٣٤٥٢، ح٣/١١٨، باب من أعتق وعليه دين؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ٢، ح٧/٢٧الكافي: ) ٣(

، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له ٦، ح٩/٢١٨باب العتق وأحكامه؛ تهذيب الأحكام: 
 .٦، ح٣٩، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٥٦قبل موته؛ وسائل الشيعة: 

 ة الإنسان لعبده وعتقـه لـه قبـل موتـه، وفيـه: ، باب وصيّ ٦، ح٩/٢١٨تهذيب الأحكام: ) ٤(
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وما رواه في الاستبصار عن حفص بن البختري في الصحيح، عن أبي 
  .)١(»وأجيز ىإذا ملك المملوك سدسه استسع«قال: × عبد االله

 ×وما رواه في الاستبصار أيضاً عن زرارة في الصحيح، عن أبي عبد االله
  .)٢(»ىإذا ترك الذي عليه ومثله أعتق المملوك واستسع«قال: 

سـمعت أبـا «وما رواه في الكافي عن الحسن بن الجهم في الموثّق قال: 
Ãه المـوت وأشـهد لـه × الحسن يقول في رجل أعتق مملوكاً له وقد ح§ـ

بذلك وقيمته ستماّئة درهم، وعليه ديـن ثلاثمائـة درهـم، ولم يـترك شـيئاً 
¶ منـه  غيره؟ قال: يعتق منه سدسه، لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم، ويق§ـ
  .)٣(»ثلاثمائة درهم، فله من الثلاثمائة درهم ثلثها وهو السدس من الجميع

  في الصــحيح، عــن أبي  الحلبــيومــا رواه في الفقيــه والتهــذيب عــن 
أنّه قال في رجل يقول: إن متّ فعبدي حـرّ، وعـلى الرجـل ×: «عبد االله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؛ إلاّ أنّ المحــدّث الكاشــاني+ نقلــه هكــذا: عــن زرارة الحــديث ‘زرارة عــن أحــدهما
 .١٠/٦٢١مقطوعاً. الوافي: 

، بـاب ٣، ح٤/٨، باب الإقرار في المرض؛ الاستبصـار: ٣٥، ح٩/١٦٩تهذيب الأحكام:  )١(
، أبـواب أحكـام ١٩/٣٥٣ئل الشـيعة: الرجل يعتق عبده عنـد المـوت وعليـه ديـن؛ وسـا

 .١، ح٣٩الوصايا، ب
، بـاب الإقـرار في المـرض؛ ٣٤، ح٩/١٦٩لم نعثر عليه في الاستبصار. تهـذيب الأحكـام: ) ٢(

 .٢، ح٣٩، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٥٣وسائل الشيعة: 
 ، بـاب٣٦، ح٩/١٦٩، باب من أعتق وعليه دين؛ تهذيب الأحكـام: ٣، ح٧/٢٧الكافي: ) ٣(

، باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه ديـن؛ ٢، ح٤/٨الإقرار في المرض؛ الاستبصار: 
. والتعبير عنه بالموثّق لابـن ٤، ح٣٩، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٥٤وسائل الشيعة: 

 .٧٢فضّال الثقة الفطحي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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  ، وإن دين قال: ثمّ إنّه توفيّ وعليه دين قد أحـاط بـثمن العبـد بيـع العبـد
  العبد في قضاء ديـن مـولاه وهـو حـرّ  ىلم يكن أحاط بثمن العبد استسع

  .)١(»إذا وفاه
ثمّ إنّه لا شبهة في اشتراط عتق العبد بكون قيمته مثلي الدين أو أكثـر 
بحسب الأخبار المذكورة مع تقييد بعضها المطلـق، ويظهـر مـن التعليـل 

نّـه مـع أالحكـم المـذكور  المذكور في صحيح عبد الرحمن المذكور أنّ منشأ
استواء مال الغرماء ومال الورثة أو أكثريّة مال الورثة لم يـتهّم المـوصي في 

باشتراط  )٢(وصيّته، والت�ّ�ف المنجّز كالمعلّق، فمن هذه الجهة قال جماعة
  .هذا في الوصيّة للعبد

ويظهر أيضاً من التعليل المذكور في رواية الحسن بن الجهم أنّه ليس له 
 الثلث، كما أنّه يستفاد عدم سلطنة المالك بالنسـبة إلى مـا يقابـل دينـه، إلاّ 

وهذا خلاف ما هو المعروف من عدم سلب السلطنة بدون حجر الحاكم، 
خبـار الدالّـة عـلى وثّق المـذكور والأفيقع التعارض بين هذا الصحيح والم

 خروج الت�ّ�فات المنجّزة من الأصل دون الثلث، فمـن أخـذ بالأخبـار
الدالّة على الخروج من الأصل ترجيحـاً أو تخيـيراً لـيس لـه العمـل بهـذا 
الصحيح والموثّق المذكور، بل لعلّه يشكل العمل بسائر أخبار الباب حيث 

  .إنّه يستفاد من الصحيح المذكور والموثّق أنّ علّة الحكم ما ذكر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب العتــق٣٤٥٣، ح٣/١١٩مــن لا يح§ــÃه الفقيــه: ) ١( وأحكامــه؛ تهــذيب الأحكــام:  ، ب
، بـاب الرجـل يعتـق عبـده ٥، ح٤/٩، باب العتق وأحكامه؛ الاستبصار: ٧٢، ح٨/٢٣٢

 .٣، ح٣٩، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٥٣عند الموت وعليه دين؛ وسائل الشيعة: 
 .٦-٣/٥؛ ال�ªائر: ٣٤٢؛ الوسيلة: ٦١٠النهاية: ) ٢(
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فـلا إلاّ أن يقال: غاية الأمر ترك العمل بالصحيح المـذكور والموثّـق، 
موجب لعدم العمل بسائر الأخبار إلاّ أن يقال: عدم العمل من جهـة لا 
يوجب ترك العمل من جهة أخرى أعني كون تشـابه الحكـم المـذكور في 

  .المطلق ما ذكر، فيشكل العمل بما لم يذكر فيه علّة الحكم
ويـدلّ ، )١(وأمّا الوصيّة لأمّ ولده، فالظاهر عدم الخـلاف في صـحّتها

في الصحيح عن أبي عبيدة  - رحمهم االله تعالى-رواه المشايخ الثلاثة عليها ما 
عن رجل كانت له أمّ ولد وله منها غلام، فلمّا × سألت أبا عبد االله«قال: 

ح§Ãته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقّوها؟ قال: 
  .)٢(»فقال: لا بل تعتق من ثلث الميتّ وتعطى ما أوصى لها به

 وفي كتاب العباس: تعتق من نصـيب ابنهـا،«وزاد في الكافي والتهذيب: 
  .»وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به

وروى الشهيد في شرح الإرشاد عن الشيخ في التهذيب عن أحمد بـن 
محمّد، عن عليّ بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيـدة، عـن أبي 

م، فقال: تعتق من ثلث في رجل أوصى لأمّ ولده بألفي دره×: «الحسن
  .، إلی آخره)٣(»الميتّ، ويعطى ما أوصى لها، وفي كتاب العبّاس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٢/٢٠٠؛ شرائـع الإســلام: ª٣/١٩٩ائر: ؛ ال�ـ٢/١٠٩؛ المهـذّب: ٦/١٨٧المبسـوط: ) ١(
 ، وفيه دعوى الإجماع.٢١/٩٢؛ تذكرة الفقهاء: ٤٩٥الجامع لل´³ائع: 

، ٥٥٠٧، ح٤/٢١٦، باب الوصيّة لأمهات الأولاد؛ من لا يح§Ãه الفقيـه: ٤، ح٧/٢٩الكافي: ) ٢(
لعبـده  ، باب وصيّة الإنسان٣٠، ح٩/٢٢٤باب الوصيّة للمكاتب وأم الولد؛ تهذيب الأحكام: 

 .٤، ح٨٢، أبواب أحكام الوصايا ب١٩/٤١٦وعتقه له قبل موته؛ وسائل الشيعة: 
 ، وفيه: أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، وليس فيه: وفي كتاب العباس. ولكـن ٢/٤٧٥غاية المراد: ) ٣(
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ونحوهما ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي 
فلان مولاك توفيّ ابن ×: نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن«ن�� قال: 

هل تجـوز الوصـيّة؟  أخ له وترك أمّ ولد له ليس لها ولد، فأوصى لها بألف
×: وهل يقع عليها عتق؟ وما حالها رأيك فدتك نف�ë في ذلك؟ فكتب

  .)١(»تعتق من الثلث ولها الوصيّة
وإنّما الكلام في أنهّا هل تعتق مـن الوصـيّة إذا وفـت بقيمتهـا أو مـن 

  نصيب ولدها أو على التخيير أو من ثلث الميتّ غير ما أوصى به؟
 ، الولد لعمـوم مـا دلّ مـن الـنصّ وغـيرهقد يقوّی العتق من نصيب 

  .)٢(مضافاً إلى قاعدة انعتاق الأبوين بحصول سبب ملك الولد لهما
ويمكن أن يقال: لا مانع من الأخذ بـالعموم والقاعـدة المـذكورين، 
والأخبار المذكورة كما في نظائره، فمع سبق أحد الموجبين يكـون المسـببّ 

 غج عم عجمقدّمة لما في الآية ال´³يفة: { مستنداً إليه، وفي المقام الوصيّة
ومــا نقــل مــن كتــاب العبــاس بمجــرّد وجــوده في ، )٣(}فخ فح فج غم

، وبعد وجود )٤(الكتاب المذكور لا مجال للاستدلال به كما قال في المسالك
  .النصّ لا مجال للإشكال بأنّ العتق من الثلث هنا لا يظهر له وجه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٢٢/٥٤٣نقل المحقّق البحراني& ذلك عن شرح الإرشاد كما في المتن. الحدائق الناضرة. 
، ٥٥٠٨، ح٤/٢١٧، باب الوصيّة لأمهات الأولاد؛ من لا يح§Ãه الفقيـه: ١، ح٧/٢٩: الكافي) ١(

  ، بـاب وصـيّة الإنسـان ٢٧، ح٩/٢٢٤باب الوصيّة للمكاتـب وأم الولـد؛ تهـذيب الأحكـام: 
 .١، ح٨٢، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٤١٥لعبده وعتقه له قبل موته؛ وسائل الشيعة: 

 .٢٨/٣٨٠جواهر الكلام: ) ٢(
  .١١النساء: ) ٣(
 .٦/٢٣٠مسالك الأفهام: ) ٤(
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  الثلـث غـير الوصـيّة حتـّى  نعم، يتوجّه الإشكال إن كان المـراد مـن
يصير زائداً على الثلث، مع أنّه من المسلّم عدم نفوذ الوصـيّة مـع الزيـادة 
على الثلث إلاّ بإمضاء الورثـة، ولعـلّ مـا ذكـر في كلماتهـم مـن إعـراض 
الأصحاب عـن العمـل بأخبـار البـاب مبنـيّ عـلى هـذا، ولكـن مخالفـة 

  .الأصحاب مع إعراضهم مشكلة
لنصّ على ما أوصى بعتقها أو على ما لو كان نصـيب ولا مجال لحمل ا

ولدها بقدر الثلث، وإن أبيت ومنعت سبق علّة موجبة للعتق، قلنا نأخذ 
  .مّ من نصيب الولدلأبالنصّ وقلنا بتخصيص العموم الدالّ على انعتاق ا

وأمّا على القول بانعتاقهـا ، وعلى ما ذكر لا إشكال في إعطائها الوصيّة
د، فلا يستفاد مماّ ذكر إعطاؤها الوصيّة، بل في صحيح عبد من نصيب الول

  .الرحمن بن الحجّاج المذكور نفي الوصيّة للعبد إلاّ أن يقوم الإجماع
ــ( ــّ�� ��\= ^�ــ�ق �� 9Hــ�)ـو =?\�� Iــ ــ5ّ§ 6; ــ( � � 
ــ $ �B�ــ Uo�� � ،  

ــ
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إن كان الموصي في مقام البيان وأوصى لجماعة محصورين، فلا إشـكال 
التسوية وإن لم يكن في مقام البيان بل الإهمال من هذه الجهة، فالتسوية في 

مشكلة، بل تكون الوصيّة مبهمة، فما يقال من التسوية حتىّ مع عدم قصد 
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  .مشكل، لعدم العثور على ما يدلّ على التسوية تعبّداً  )١(الموصي
هذا مع عدم ذكر ما يدلّ على التفضـيل، ومعـه لا إشـكال في العمـل 

�احة، ، حو الوصيّةبن ويكفي في التفضيل ظهور الكلام ولو لم يكـن بال�ـ
لحجّيّة الظهور، كما أنّه مع عدم الح�� في الموصى له لا بدّ من ال��ف، كما 

  .في صرف الزكاة في الفقير
  ذهبـوا  )٣(وجماعـة )٢(وأمّا الوصيّة للأخوال والأعمام، فـإنّ الشـيخ&

  الثلــث اســتناداً إلى مــا رواه المشــايخ  إلى أنّ للأعــمام الثلثــين وللأخــوال
عن زرارة عن  - )٤(وفيها الصحيح والحسن والموثّق -الثلاثة بأسانيدهم 

في رجل أوصى بثلـث مالـه في أعمامـه وأخوالـه؟ فقـال: : «×أبي جعفر
  .)٥(»لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث

في  -× وقد يؤيّد الخبر المذكور ما روي عـن سـهل، عـن أبي محمّـد
وكتبت إليه: رجل له ولد ذكور وإناث وأقرّ لهم بضـيعة «قال:  -حديث 

أنهّا لولده ولم يذكر أنهّا بينهم على سهام االله عـزّ وجـلّ وفرائضـه، الـذكر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨/٣٨٢جواهر الكلام: ) ١(
 .٦١٤النهاية: ) ٢(
؛ المهـذّب ٦/٣٨٤هو محكيّ عن القاضي ابن البرّاج وابن الجنيـد. راجـع مختلـف الشـيعة: ) ٣(

 .٣/١١١البارع: 
والموثّق عـلى مـا  الصحيح بناءً على ما في الفقيه والحسن على ما في الكافي لإبراهيم بن هاشم) ٤(

 .١/٣١٦في التهذيب للحسن بن سماعة الثقة الواقفي. راجع معجم رجال الحديث: 
Ãه ٣، ح٧/٤٥الكافي: ) ٥( ، باب من أوصى لقراباته ومواليه كيـف يقسـم بيـنهم؛ مـن لا يح§ـ

، ٩/٣٢٥، باب الوصيّة للأقربـاء والمـوالي؛ تهـذيب الأحكـام: ٥٤٨٣، ح٤/٢٠٨الفقيه: 
، أبواب ١٩/٣٩٣الأعمام والعمات والأخوال والخالات؛ وسائل الشيعة: ، باب ميراث ٨ح

 .١، ح٦٢أحكام الوصايا، ب
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ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى، فإن ×: والأنثى فيه سواء؟ فوقّع
  .)١(»االله تعالىلم يكن سمّى شيئاً ردّوها إلى كتاب االله عزّ وجلّ إن شاء 

ويمكن أن يقال: يستبعد جدّاً كون الموصي في مقـام البيـان ولم يـذكر 
التفرقة والتفضيل، ومع ذلك فضّل بعض عـلى بعـض تعبـّداً، بـل لـولا 
النصّ يعدّ هذا من تبديل الوصيّة، فلا بدّ مـن حمـل الروايـة عـلى صـورة 

لبرّ عند نسيان الإهمال، فيكون هذا نظير الحكم ب��ف الوصيّة في وجوه ا
ولعلّ رواية سهل التـي رواهـا المشـايخ الثلاثـة ، الوصيّ م��ف الوصيّة

  .المذكورة ناظرة إلى ما ذكر
وأمّا الوصيةّ للقرابة، فهي للمعروفين بنسبه قال أحمد بـن محمّـد بـن أبي 

رجـل أوصى لقرابتـه بـألف ×: نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن«ن��: 
لهـا حـدّ  بينـه قرابـة أوبيه وأمّه يعطي من كان بينه ودرهم وله قرابة من قبل أ

  .)٢(»إن لم يسمّ أعطاها قرابته×: فكتب، فدتك نف�ë فرأيك ؟إليه ىينته
من غير  )٤(»)٣(أعطى أهل بيت قرابته«إلاّ أنّه قال:  وكذا عن الحميري

  .فرق بين الوارث وغيره، والمسلم والكافر والذكر والأنثى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ãه الفقيـه: ١، ح٧/٤٥الكافي: ) ١( ، باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم؛ مـن لا يح§ـ
، ٢٣، ح٩/٢١٤، باب الوصيّة للأقرباء والموالي؛ تهـذيب الأحكـام: ٥٤٨٤، ح٢٠٩- ٤/٢٠٨

 .٢، ح٦٤، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٩٥وصيّة المبهمة؛ وسائل الشيعة: باب ال
، أبواب ١٩/٤٠١، باب الوصيّة المبهمة؛ وسائل الشيعة: ٢٥، ح٩/٢١٥تهذيب الأحكام: ) ٢(

 . والرواية صحيحة.١، ح٦٨أحكام الوصايا، ب
  ».أهل قرابته«في المصادر: ) ٣(
. ١، ح٦٨، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٤٠١؛ وسائل الشيعة: ٣/١٧٢قرب الإسناد: ) ٤(

 والرواية صحيحة.
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لموصى به لمن يتقرّب إليه إلى آخر أب وأمّ له نّ اأوحكي عن الشيخ+ 
ــاً  ــه عرف ــوا بقرابت ــ³ك وإن عرف ــاء ال´ ــي إلى آب ، )١(في الإســلام ولا يرتق

  .)٣(»قطع الإسلام أرحام الجاهليّة×: «عليه بقوله )٢(واستدلّ 
  .)٤(}مح مج لي لىوقوله تعالى لنوح عن ابنه: {

والشاهد عليه قوله ، والجواب أنّه تنزيل لا دليل على شموله لمثل المقام
، )٥(}نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لختعـــــالى: {

ولازم ما ذكر عـدم ، الآية، حيث نهى عن الموادّة مع حفظ الأبوّة والبنوّة
  .القرابة لمن يكون مسلماً وقرابته بوساطة كافر وهو كما ترى

وأمّــا الوصــيةّ لأهــل بيتــه، فيــدخل فــيهم الآبــاء والأولاد وإن نزلــوا، 
عن ثعلب أنّه [قال:] أهل البيت عند العرب  )٦(علوا، وحكيوالأجداد وإن 

آباء الرجال وأولادهم كالأجـداد والأعـمام وأولادهـم، ويسـتوي الـذكور 
  .)٧(»إنّا أهل البيت لا تحلّ لنا الصدقة’: «ولعلّه عليه جرى قوله، والإناث

  .والقول في العشيرة، إلی آخره، كما مر في الوقف
). �� Á�
ت ��$ �yHو vـG�� )ـ� 

 �ـ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦١٤النهاية: ) ١(
؛ الحـدائق ٦/٢٣٢؛ مسـالك الأفهـام: ١٠/٥٨؛ جـامع المقاصـد: ٢/٧٧كشف الرموز: ) ٢(

 .٢٢/٥٤٩الناضرة: 
 لم نعثر عليه في الكتب المعتمدة إلى الآن.) ٣(
 .٤٦هود: ) ٤(
 .٢٢المجادلة: ) ٥(
 .٥٨٣-٦/٥٨٢مة: المغني لابن قدا) ٦(
 .١/٢٥٨دعائم الإسلام: ) ٧(
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وم الـوارث بينهم أنّه إذا مات الموصى له قبـل المـوصي يقـ )١(المشهور
  مقام الموصى له، فمع اعتبار القبول في الوصـيّة التمليكيـّة يقبـل ويملـك 

  .بعد موت الموصي، ومع عدم الاعتبار يملك بعد موته
في  -قـدّس االله أسرارهـم-عليه بما رواه المشـايخ الثلاثـة  )٢(واستدلّ 

 ×ق§¶ أمير المؤمنين«قال:  ×الصحيح عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر
جل أوصى لآخر والموصى لـه غائـب، فتـوفيّ الـذي أوصى لـه قبـل في ر

  .الموصي؟ قال: الوصيّة لوارث الذي أوصى له
قال: ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائبـاً فتـوفيّ المـوصى لـه قبـل 
الموصي، فالوصيّة لوارث الـذي أوصى لـه إلاّ أن يرجـع في وصـيّته قبـل 

  .)٣(»موته
جهة اشتراك محمّد بن قيس بين الثقـة  ولا مجال للخدشة في السند من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ جـامع الخـلاف ٣٦٠؛ إصباح الشـيعة: ٢/١٤٥؛ الخلاف: ٢٠٤؛ المراسم: ٦٧٧المقنعة: ) ١(
 .١/٣٠٢؛ تحرير الأحكام: ٣٨١والوفاق: 

 .٦/١٢٨؛ مسالك الأفهام: ٦/٤٠٩مختلف الشيعة: ) ٢(
قبل الموصي أو مـات قبـل أن  ، باب من أوصى بوصية فمات الموصى له١، ح٧/١٣الكافي: ) ٣(

، باب الموصى له يموت قبـل المـوصي أو ٥٤٨٩، ح٤/٢١٠يقبضها؛ من لا يح§Ãه الفقيه: 
¿١، ح٩/٢٣٠قبل أن يقبض ما أوصي له به؛ تهـذيب الأحكـام:  ء  ، بـاب المـوصى لـه ب´ـ

، باب الموصى له يموت قبل الموصي؛ ١، ح١٣٨-٤/١٣٧يموت قبل الموصي؛ الاستبصار: 
 .١، ح٣٠، أبواب أحكام الوصايا، ب٣٣٤-١٩/٣٣٣شيعة: وسائل ال

ــ�  ــ;» 	 +
ــ�ت  / 
�h


+ـــ;¬  H5ـــgـــ;م 6P 

	
;
 �/�6/ رث

 




	)�'& ج  ..............................................  ٤٣٠ �)�*+

رכ � ,�ح .+
 &/�0٦ 

مضافاً إلى الظنّ بكونـه الثقـة بقرينـة ، ، لأخذ الأصحاب بالخبر)١(وغيره
  .رواية عاصم بن حميد عنه

سئل «قالا: × وفي قباله صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد االله
  .)٢(»ء عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال: ليس ب´¿

سألته عن «قال: × وفي الموثّق عن منصور بن حازم، عن أبي عبد االله
رجل أوصى لرجل بوصيّة إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل موت 

  .)٣(»ء الموصي؟ قال: ليس ب´¿
ونوقش في دلالتهما على بطلان الوصيّة بإجمـالهما، لاحـتمال أن يكـون 

ء يوجب الـبطلان،  س ب´¿المراد أنّ موت الموصى له قبل موت الموصي لي
  .)٤(ء يعتدّ بها فتكون باطلة معه لا أنّ الوصيّة ليست ب´¿

ويمكن أن يقال: الاحتمال الأوّل الظاهر أنّـه مرجـوح، والحكـيم إذا 
كان في مقام البيان لا يلقي الكلام على السائل وهـو يريـد المرجـوح، ولا 

  .ن مذهب أكثر العامّةيبعد حملهما على التقيّة، لما حكي أنّ القول بالبطلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/١٢٨مسالك الأفهام: ) ١(
ء يموت قبـل المـوصي؛ الاستبصـار:  ، باب الموصى له ب´¿٤، ح٩/٢٣١تهذيب الأحكام:  )٢(

، أبـواب ١٩/٣٣٥، باب الموصى له يموت قبل المـوصي؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٤/١٣٨
 .٤، ح٣٠أحكام الوصايا، ب

ء يموت قبـل المـوصي؛ الاستبصـار:  ، باب الموصى له ب´¿٥، ح٩/٢٣١الأحكام: تهذيب  )٣(
، أبـواب ١٩/٣٣٥، باب الموصى له يموت قبل المـوصي؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٤/١٣٨

. والتعبير عنه بالموثّق لابن فضّال الثقة الفطحي. راجع رجـال ٥، ح٣٠أحكام الوصايا، ب
 .٧٢النجاشي، الرقم: 

 .٦/١٣٠: مسالك الأفهام) ٤(
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مـع غيبتـه، فـإن قلنـا بلـزوم × مـاموأمّا لو لم يكن وارث سوى الإ
القبول في الوصيّة، فالظاهر أن يرجع الموصى به إلى ورثة المـوصي، لعـدم 

وإن قلنا بعدم اعتبار القبول، بل الردّ ، في زمان الغيبة× الطريق إلى قبوله
  . ورثة الموصيمبطل لها، فلا وجه للبطلان والرجوع إلى

قـال:  )١(وقد يحتمل وجوب التصدّق بها، لصحيحة العباّس بـن العـامر
سألته عن رجل أوصى له بوصيةّ فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا؟ً قال: «

اطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له ولياّ؟ً قـال: اجهـد 
  .)٢(»وعلم االله منك الجدّ فتصدّق بهاعلى أن تقدر له على وليّ فإن لم تجده 

ويشكل من جهة أن مورد السؤال قابل لأن يكون بعد قبول المـوصى 
له، ولا شبهة في حصول الملكيّة له في هذه الصورة، والإمام وارث من لا 
وارث له، فلعلّ الأمر بالتصدّق في الصحيحة من جهة بعد عدم وارث له 

ث غيره أذن في الصـدقة مـن مالـه، ، وعلى تقدير عدم وار×غير الامام
  .×مامالذي من شأنه القبول والرد هو الإفالوارث 

وأمّا إذا قال: أعطوا فلاناً، فحيث لا صراحة فيه في التمليك وأمكـن 
التمليك وأن يكون نظره إلى كـون أن يكون نظر الموصي في الموصى به إلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هكذا في الكافي وفي غيره: العبّاس بن عامر عن مثنّى.) ١(
، باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي أو مـات قبـل أن ٣، ح٧/١٣الكافي: ) ٢(

، باب الموصى له يموت قبـل المـوصي أو ٥٤٩٠، ح٤/٢١١يقبضها؛ من لا يح§Ãه الفقيه: 
¿٣، ح٩/٢٣١كـام: قبل أن يقبض ما أوصي له به؛ تهـذيب الأح ء  ، بـاب المـوصى لـه ب´ـ

، بـاب المـوصى لـه يمـوت قبـل المـوصي؛ ٣، ح٤/١٣٨يموت قبل الموصي؛ الاستبصـار: 
 .٢، ح٣٠، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٣٤وسائل الشيعة: 
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دّق به، أو يهب لغيره فلان المعطى مختاراً في أمر الموصی به يتملّك أو يتص
تعرّض المصنف+ لحكمه وإلاّ فلو كان صريحاً في تملّك الموصى به لم يكن 
ّ�ف في الـثمن  وجه لتعرّضه، وكان نظير أن يقال للمشتري: لك أن تت�ـ

  .تصنع ما شئت، ويكون من قبيل توضيح الواضح
ابن  بإسناده عن لذوي القرابة، فلما رواه الكلينيوأمّا استحباب الوصيةّ 

قال: × أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن سالمة مولاة أبي عبد االله
حين ح§Ãته الوفاة فأغمي عليه، فلمّا أفاق قال: × كنت عند أبي عبد االله«

سبعين ديناراً، وأعطوا  - وهو الأفطس- أعطوا الحسن بن عليّ بن الحسين 
لاً حمل عليك بالشفرة؟ فلاناً كذا وكذا، وفلاناً كذا وكذا، فقلت: أتعطي رج

: فقال: ويحك أما تقرأين القرآن؟ قلت: بلى، قال: أما سمعت قول االله
، )١(}»ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ{

  .وروى الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمّد بن أبي عمير مثله
: وما رواه الشيخ بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّـد، عـن أبيـه

  .)٢(»ته لذوي قرابته ممنّ لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيةمن لم يوص عند مو«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ووصاياهم؛ من لا يح§Ãه  �وفاطمة والأئمة’ ، باب صدقات النبي١٠، ح٧/٥٥الكافي: ) ١(
، بـاب ٤٧، ح٩/٢٤٦، باب نوادر الوصايا؛ تهذيب الأحكـام: ٥٥٥١، ح٤/٢٣١الفقيه: 

. وسـالمة ١، ح٨٣، أبـواب أحكـام الوصـايا، ب١٩/٤١٧من الزيادات؛ وسائل الشـيعة: 
 مهملة× مولاة أبي عبد االله

، باب ما جاء فيمن لم يوص عند موته لذي ٥٤١٥، ح ١٨٣-٤/١٨٢من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٢(
، باب الوصيّة ٨، ح٩/١٧٤ماله قل أو كثر؛ تهذيب الأحكام: ء من  قرابته ممن لا يرث ب´¿

. والرواية موثّقة ٣، ح٨٣، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٤١٨ووجوبها؛ وسائل الشيعة: 
 .٣/١٠٥لأجل السكوني. راجع معجم رجال الحديث: 
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الظــاهر أنّ المــراد الاحــتراز عــن وصــاية الصــبيّ والمجنــون لعــدم 
  يشـكل اشـتراطه، لأنّ مـا التكليف، فمع قطع النظر عن التسلّم عندهم 

ّ�فات الصـبيّ يكـون نـاظراً إلى عـدم اسـتقلاله،    دلّ على عدم نفـوذ ت�ـ
  وأمّا مع إذن الوليّ فلا، فحاله حال المملـوك حيـث جـوّزوا وصـايته مـع 

  .إذن سيّده
هذا مضافاً إلى أنّ اللازم نفوذ الت�ّ�ف بعد مـوت المـوصي لا نفـوذه 

يبلغ بعـد مـوت المـوصي، فـلا مجـال وقت الوصيّة، فلو أوصى إلى صبيّ 
  .للاستدلال فيه بعدم نفوذ ت�ّ�فاته، وكذا المجنون بعد إفاقته

ويمكن الاستدلال للمنع بما ورد من جواز انضمامه مع البالغ العاقل 
امـرأة  عـن رجـل أوصى إلى× سألت أبـا الحسـن«قال عليّ بن يقطين: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >ويصحّ< بدل >وتصحّ<. )١(
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¦ المـرأة الوصـيّة، اً؟ فقال: يجوز ذلك ويّ وأشرك في الوصيّة معها صب تم§ـ
لاّ ما كـان ولا تنتظر بلوغ الصبيّ، فإذا بلغ الصبيّ فليس له أن لا يرضى إ

  .)١(»نّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميتّإمن تبديل أو تغيير، ف
: رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار ×كتبت إلى أبي محمّد«وقال الصفّار: 

ينفذوا وصيتّه ويقضوا دينه لمن صحّ قد أدركوا وفيهم صغار، يجوز للكبار أن 
نعـم، ×: على الميتّ بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقّـع

  .)٢(»على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم، ولا يحبسوه بذلك
وجه الاستدلال أنّه لو جاز ت�ّ�ف الصبيّ في الرواية الأولى والأولاد 

ع التعبير بالانتظار والحبس، فإنّ ممنوعيـّة الصغار في جواب الكتاب لما وق
الصغير والصبيّ مفروغ عنها، لكنّ المفروغ عنه الت�ّ�ف بالاسـتقلال لا 

  .ما كان بنظر الوليّ كالمملوك
  فمع إفاقته لا مانع من وصـايته كالتكـاليف المتوجّهـة  ،وأمّا المجنون

عـد شـمول إليه، ولا دليل على بطلان الوصاية من جهـة طـروّ الجنـون ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير؛ من لا يح§Ãه الفقيـه:  ، باب١، ح٧/٤٦الكافي: ) ١(
-٩/١٨٤، باب الوصيّة إلى مـدرك وغـير مـدرك؛ تهـذيب الأحكـام: ٥٤٨٦، ح٤/٢٠٩

، باب أنّه يجوز أن يوصى إلى امـرأة؛ ١، ح٤/١٤٠، باب الأوصياء؛ الاستبصار: ١، ح١٨٥
رواية معتبرة على كلام . وال٢، ح٥٠، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٧٥وسائل الشيعة: 

 في جعفر بن عي�� بن عبيد.
، باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير؛ من لا يح§Ãه الفقيـه: ٢، ح٧/٤٦الكافي: ) ٢(

  ، ٩/١٨٥، باب الوصـيّة إلى مـدرك وغـير مـدرك؛ تهـذيب الأحكـام: ٥٤٨٧، ح٤/٢٠٩
. ١، ح٥٠، ب، أبـواب أحكـام الوصـايا١٩/٣٧٥، باب الأوصياء؛ وسـائل الشـيعة: ٢ح

 والرواية صحيحة.
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كما أنّه لا مانع من التمسّك بها لو أوصى إلى الصـبيّ، وقلنـا  ،الإطلاقات
ولا بإجازة الوليّ، والقول  ،بعدم نفوذ ت�ّ�فاته قبل البلوغ لا بالاستقلال

  .بنفوذ ت�ّ�فاته بعد البلوغ من دون انضمام الكبير حال الإيصاء
ــه في ــلاف في ــدم الخ ــاهر ع ــلام، فالظ ــار الإس ــا اعتب ــاية  وأمّ الوص

عليه بقصوره عن منصب الولاية على المسـلم، إذ  )٢(واستدلّ ، )١(للمسلم
ــالى: { ــال االله تع ــض، ق ــاء بع ــهم أولي ــون بعض  سج خم خجالمؤمن

 ُّ َّ: {-جلّ شأنه -، وقال )٣(}صخ صح سم سخ سح

  .)٤(}ئم ئز ئر ّٰ ِّ
ولولا شبهة الإجماع لأمكن الخدشة في الاستدلال بـما ذكـر، لأنّـا لا 

وصاية والوكالة، فلو وكّل المسلم الكـافر في أخـذ مالـه نجد الفرق بين ال
على الكافر المدين وصرفه في م��ف معينّ فهل يمكن منع صحّة الوكالة 
لما في الآيات ال´³يفة؟ فلو لم يكن في الوصاية أزيد مماّ ذكر كيـف يمكـن 

  .منعها لما ذكر؟ فغاية الأمر منع قيمومة الكافر
يرها، فلا مجال للاستدلال عـلى منعهـا بـما وأمّا الوصاية بالنسبة إلى غ

ذكر ولا مجال أيضاً للاستدلال بما يذكر، لاعتبار العدالة، لعدم تماميّته إلاّ 
  .أن يكون الإجماع في المسألة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيـه ٣٠٦؛ غنيـة النـزوع: ٣٧٣؛ الوسـيلة: ٦٠٥؛ النهاية: ٢٠٢؛ المراسم: ٦٦٨المقنعة: ) ١(
 .٤٩٢؛ الجامع لل´³ائع: ٣٥٥؛ إصباح الشيعة: ٣/١٨٨دعوى الإجماع؛ ال�ªائر: 

 . ٢٨/٤٠٤جواهر الكلام: ) ٢(
 .٢٨آل عمران: ) ٣(
 .١٤١النساء: ) ٤(
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واسـتدلّ عليـه بـأنّ الفاسـق لا ، )١(وأمّا اعتبار العدالة، فهو المشهور
يركن إليه، وأنّ الوصاية  أمانة له، لوجوب التثبتّ عند خبره، وأنّه ظالم لا
ب أو نحـو ذلـك ممـّا لا قد تكون ولاية على الطفل أو على أداء حقّ واجـ

  يتمان غـير العـدل، وأنّ الوصـاية إثبـات الولايـة بعـد المـوت إينبغي فيه 
الذي به ترتفع ولاية الموصي، ويصير الت�ّ�ف متعلّقاً لحقّ غير المسـتنيب 

فتكون أولى باعتبار العدالة من وكيل من طفل أو مجنون أو فقير وغيرهم، 
  .الوكيل ووكيل الحاكم على مثل هذه المصالح

ومن هنا كان رضی الموصي بالفاسق غير معتدّ به، كـما أنّ منـه يعلـم 
الفرق بين الوصاية والوكالة والاسـتيداع المتعلّقـة لحـقّ الموكّـل والمـودع 

ير العـدل عليـه، المسلّطين شرعاً على إتلاف مالهما فضلاً عـن تسـليط غـ
والموصي إنّما يسلّط على حقّ الغير، لخروجه عن ملكه بالموت مطلقاً مع أنّا 

  .)٢(نمنع عدم اشتراط العدالة في الودعي والوكيل إذا كانا على مثل ذلك
ويمكن أن يقال: لازم ما ذكر اعتبار العدالـة في الأب والجـدّ لـلأب 

قول: لا دليل على اعتبار الأمانة بالنسبة إلى أولادهما الصغار وأموالهم، فن
في الوصيّ، وقد يكون أميناً مع فسقه، ووجوب التثبتّ في خبره لا يوجب 
  منع وصايته مع أنّ الفاسق إذا كان ثقـة في إخبـاره يقبـل قولـه كـما قـرّر

  .في محلّه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٢/٣٠٩؛ فقه القرآن: ٦٠٥؛ النهاية: ٢٠٢؛ المراسم: ٢٣٥؛ الكافي في الفقه: ٦٦٨المقنعة: ) ١(
 .٣٨١؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣/١٨٤، وفيه دعوى الإجماع؛ ال�ªائر: ٣٠٦غنية النزوع: 

 .٢٨/٣٩٢جواهر الكلام: ) ٢(
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والنهي عن الركون إلى الـذين ظلمـوا لا يشـمل المقـام، لعـدم كـون 
وليس كلّ فاسق ظالماً بالظلم المـراد مـن الآيـة  الإيصاء إلى الفاسق ركوناً 

  .ال´³يفة، ونمنع كون الوصاية ولاية بالنسبة إلى ما ذكر
للانتقـاض  ،فلا دليل على اعتبار العدالة فيهـا مطلقـاً  ،وأمّا القيمومة

  ومــا ذكــر مــن خــروج المــال عــن ملــك المــوصي ، بولايــة الأب والجــدّ 
   ،لميـّت الملكيـّة نحـو ملكيـّة الأحيـاءفإنّـه وإن لم يعتـبر ل ،بموتـه ممنـوع

  كيـف وإلاّ  ،لاعتبـار العقـلاء ،لا مانع من الملكيّة نحو ملكيّة الجهة لكنهّ
لــزم أن لا يكــون للثلــث المــوصى بــه مالــك لــو أوصى ب�ــ�فه في مثــل 

  .وهو كما ترى ،الصدقات
في  فتارة يكون وصف العدالة مأخوذاً  ،وأمّا لو أوصى إلى عدل ففسق

كما لو قال: أعط هذا هذا الشخص العادل ففسق الشـخص قبـل  الوصيّ 
 ،فيه خرى ليس مأخوذاً أفلا إشكال في خروجه عن الوصاية، و ،الإعطاء

كما لو أوصى إلى الشخص وهو معتقـد عدالتـه فـلا وجـه لخروجـه عـن 
ولذا يقولون في صورة الاقتداء تارة يقتدي بزيد ويعتقد أنّ هذا  ،الوصاية

خرى يقتـدي بهـذا المصـليّ أفلا يصحّ الاقتداء، و ،ان عمراً المصليّ زيد فب
  .ويعتقد أنّه زيد فيصحّ اقتداؤه

إنّما الإشكال في أنّه في الصورة الأولى ما وجه بطـلان وصـايته بـالمرّة 
فإنّ هـذا  ،وصف العدالة لم يكن له التصدّي لأمر الوصاية دبحيث لو عا

ثمّ خـرج عـن وصـف  ماً كما لو وقف على إمام المسجد وكان شخص إما
  ؟عليه الإمامة، ثمّ عاد وصف الإمامة فهل يلتزم بعدم كونه موقوفاً 
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وأمّا وصاية المملوك، فالظاهر عدم الخلاف في عدم جوازها في الجملة 
ّ�فات ، )١(بدون إذن مولاه واستدلّ عليـه بممنوعيـّة المملـوك عـن الت�ـ
  .)٢(بدون إذن المولى

كون أقواله وأفعاله كـأن تالحجر بنحو  ويمكن أن يقال: لا دليل على
لم تكن، كيف وقد دلّ الدليل على صحّة نكاحه كالعقد الفضولي المصحّح 
بالإجازة، بل لعلّه يستفاد من بعض الأخبار كفايـة سـكوت المـولى، ولا 
دليل على عدم جواز ت�ّ�فاته حتىّ الأقوال بحيث لو سـأل سـائل: أيـن 

عليه الاستيذان من المولى في الهدايـة، فلـو  الطريق إلى دار زيد كان اللازم
مـثلاً وقلنـا » وقفت دار زيـد«أوصى إلى المملوك بوقف داره المكتفي فيه 

بعدم الحاجة في الوقف على الجهات العامّة إلى أزيد من الوقف والقبض، 
يشكل القول بالبطلان، لممنوعيّة المملوك، ونظير هـذا توكيلـه في إجـراء 

  .لطلاقصيغة النكاح أو ا
هذا مضافاً إلى أنّ تمكّن المملوك وقت تنفيذ الوصيّة لا وقت الإيصاء 
إليه لازم، وعلى المنع لا نجد الفرق بـين إيصـاء الغـير إيّـاه وبـين إيصـاء 
السيّد، لأنّ المملوك في زمان حياة المولى لا عمل لـه وبعـد المـوت يكـون 

نفسه بحيث لم يكـن اختيـار ملكاً للورثة إلاّ أن يجعل السيّد المملوك ثلثاً ل
  .للورثة بالنسبة إليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وفيـه دعـوى٣٠٦؛ غنيـة النـزوع: ٢/٣٠٩؛ فقـه القـرآن: ٦٠٥؛ النهايـة: ٦٦٨المقنعة: ) ١(
 .٣٨١؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣/١٨٤الإجماع؛ ال�ªائر: 

 .٦٠٥؛ النهاية: ٦٦٨المقنعة: ) ٢(
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في صـحيح  -على المحكـي  -× لنفي القابليّة بقوله )١(وقد يتمسّك
  .)٢(»لا وصية لمملوك«ابن الحجّاج: 

ولا يخفى أنّه لا جامع قريب بين عدم الوصيّة للمملوك بمعنى عـدم 
ة العهديّـة، تملّكه لما أوصى له به وعـدم قابليّتـه لأن يـوصى إليـه بالوصـيّ 

وذلك لأنّ الوصيّة التمليكيّة والعهديّة وإن أمكن الجمـع بيـنهما إذا كانـا 
بمعنى الوصل أو بمعنى العهد إلاّ أنّ التمليكيّة تتعدّى بـاللام والعهديّـة 
بإلى فلا مجال لكون اللام بمعناها وبمعنى إلى، وفي بعض الأخبار المذكورة 

تيقّن عدم تملّكه، لو لم يعارضـه مـا دلّ نفي ملكيّته للموصى به، فالقدر الم
على صحّة تملّكه، غاية الأمر يكون محجوراً، وللمولى أن يت�ّ�ف في مالـه 
بل في بعض الموارد، ليس للمولى أخذ ماله، كما ورد فيما لـو أعطـاه شـيئاً 

ثمّ إنّه لا إشكال في جواز الإيصاء إلى ، ليرضی عنه به من جهة إيذائه إيّاه
  .إذن المولى لنفوذ ت�ّ�فاته مع الإذن المملوك مع

إلى الكبير ونفوذ ت�ّ�فاته بعد البلوغ  وأمّا جواز وصاية الصبيّ منضمّاً 
فالدليل عليه الخـبر المـذكور والمكاتبـة  ،وعدم جواز نقضه لما فعل الكبير

  .المذكورة
و�Aــّ@ ، و' �Aــّ@ ���^ــّ�� $ــ� ��Uــ;( cH ���ــ
%� و�Aــّ@ $ــ� $�;ــ�(

cH ��ّ^��� E���� ،ع
<\G'� و :�ط� m;9و� X5�� cH Áو� �%;fg  ،و�
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨/٣٩٩جواهر الكلام: ) ١(
، بــاب وصــيّة الإنســان لعبــده وعتقــه لــه قبــل موتــه؛ ٢، ح٩/٢١٦تهــذيب الأحكــام:  )٢(

¿٢، ح٤/١٣٤الاستبصار:  ، ١٩/٤١٢ء؛ وسـائل الشـيعة:  ، باب من أوصى لمملوكـه ب´ـ
 .٣، ح٧٩واب أحكام الوصايا، بأب
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  .قد مرّ الكلام في اعتبار الإسلام في الوصيّ 
ن كان المـدرك في عـدم صـحّة إف ،وأمّا صحّة الوصيّة للكافر إلى مثله

وإن ، لعدم الإجماع ،فلا إشكال في المقام ،وصيّة المسلم إلى الكافر الإجماع
 لو كان المدرك ،نعم، ذكر فالفرق بين المقامين مشكل كان المدرك غيره مماّ

  .للمنع ما ذكر من الآيات ال´³يفة يحصل الفرق
ص خـبر فلإطلاق أدلّة الوصيّة وخصو ،وأمّا صحّة الوصيّة إلى المرأة

  .بن يقطين المذكور علي
وأمّا لو أوصى إلى اثنـين وأطلـق أو شرط الاجـتماع، فـلا إشـكال في 

³ط في الصحّة، لإطلاق ا لأدلّة، كما لا إشكال في لزوم الاجـتماع مـع ال´ـ
  .نفوذ الت�ّ�فات

عـدم النفـوذ إلاّ مـع الاجـتماع أخـذاً  )٣(وأمّا مع الإطلاق، فالمشهور
  .بالمتيقّن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >كمؤونة< بدل >لمؤونة<. )١(
  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >لهم الانفراد< بدل >لهما الانفراد<. )٢(
؛ ٢/٢٠٢؛ شرائع الإسـلام: ٣/١٩٠؛ ال�ªائر: ٣٧٣؛ الوسيلة: ١٦١-٤/١٦٠الخلاف: ) ٣(

 .١/٣٠٣ير الأحكام: ؛ تحر٤٩٢الجامع لل´³ائع: 

 �ـــــــّ? #;	
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في رجل مات وأوصى إلى رجلين «أيضاً بظاهر الصحيح:  )١(واستدلّ 
: لا ×أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصـف؟ فوقّـع

 )٢(»ينبغي لهما أن يخالفا الميتّ، ويعملان على حسب ما أمرهما إن شـاء االله
وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهـما أن ينفـرد كـلّ «المؤيّد بالرضوي: 

  .)٣(»منهما بنصف التركة، وعليهما إنفاذ الوصيّة على ما أوصى الميتّ
جل عليه سألت أبا الحسن عن رجل كان لر«وبخبر صفوان بن يحيى: 

مال فهلك وله وصيّان فهل يجوز أن يدفع المال إلى أحد الوصيينّ؟ فقال: 
لا يستقيم إلاّ أن يكون السلطان قـد قسّـم المـال، فوضـع عـلى يـد هـذا 

بنـاء عـلى أنّ  )٤(»النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان
  .المراد سلطان العدل

لا «المـذكور مـن جهـة لفـظ ولا مجال للمناقشة في دلالـة الصـحيح 
  .، لأنّ مخالفة الميتّ لا يجوز بلا إشكال، لأنّه تبديل الوصيّة»ينبغي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/٣٢٢؛ رياض المسائل: ٦/٢٤٩؛ مسالك الأفهام: ٦/٤٠٣مختلف الشيعة: ) ١(
، باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما ببعض التركة؛ مـن لا ١، ح٧/٤٦الكافي: ) ٢(

، باب الـرجلين يـوصى إلـيهما فينفـرد كـلّ واحـد مـنهما ٥٤٧١، ح٤/٢٠٣يح§Ãه الفقيه: 
، ٤/١١٨، بـاب الأوصـياء؛ الاستبصـار: ٣، ح٩/١٨٥كة؛ تهذيب الأحكام: بنصف التر

، باب من أوصى إلى نفسين هل يجوز أن ينفرد كلّ واحد منهما بنصف المال أم لا؛ وسائل ١ح
 .١، ح٥١، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٧٦الشيعة: 

 .٢٩٩×: فقه الرضا) ٣(
، بـاب ٣، ح٤/١١٩ت؛ الاستبصـار: ، باب من الزيـادا٣٤، ح٩/٢٤٣تهذيب الأحكام:  )٤(

من أوصى إلى نفسين هل يجوز أن ينفرد كلّ واحد منهما بنصف المال أم لا؛ وسائل الشـيعة: 
 . والرواية صحيحة.٢، ح٥١، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٧٧
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أنّ رجلاً مات وأوصى إلى رجلين فقال : «)١(ولا ينافي الصحيح الموثّق
أحدهما لصاحبه: خذ نصف ما ترك وأعطني نصف ما ترك، فـأبى عليـه 

  .)٢(»لك لهعن ذلك؟ فقال: ذ× الآخر، فسألنا أبا عبد االله
وجه عدم المنافاة إجمـال هـذا الموثّـق، لأنّ التنـافي في صـورة رجـوع 
الإشارة إلى القسـمة، والضـمير المجـرور إلى الطالـب، ويحتمـل رجـوع 
الإشارة إلى الإباء عن القسمة، والضمير إلى المطلوب، ويقـال: هـذا أولى 

  .لقرب مرجع الإشارة
  ، )٣(لإشـارة إلى البعيـدل» ذلـك«وقد يدّعى أولويّة العكـس، لوضـع 

نعـم، في نسـخة الشـيخ ، في نسخة الكـافي )اللام(وقد تدفع بعدم وجود 
  .)٤(موجودة

ويمكن أن يقال: يبعد جدّاً أن يكون وجوب الاجتماع مـع الإطـلاق 
حكماً تعبّديّاً على خلاف قصد الموصي، بل يستظهر من الصحيح المـذكور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصحيح الموثّق أو الموثّق كالصحيح هو ما يكون كلّ واحد من رواة سلسلته ثقـة ولم يكـن ) ١(
إماميّاً وكان غير الإمامي ممنّ يقال في حقّه: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه الكلّ 

 .٨٨كأبان بن عثمان، أو واقعاً بعد مَن يقال في حقّه ذلك. لب اللباب: 
، باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما ببعض التركة؛ مـن لا ٢، ح٧/٤٧الكافي: ) ٢(

، باب الـرجلين يـوصى إلـيهما فينفـرد كـلّ واحـد مـنهما ٥٤٧٢، ح٤/٢٠٣يح§Ãه الفقيه: 
، ٤/١١٨، بـاب الأوصـياء؛ الاستبصـار: ٤، ح٩/١٨٥بنصف التركة؛ تهذيب الأحكام: 

، باب من أوصى إلى نفسين هل يجوز أن ينفرد كلّ واحد منهما بنصف المال أم لا؛ وسائل ٢ح
لتعبـير عنـه بالصـحيح . وا٣، ح٥١، أبواب أحكام الوصايا، ب٣٧٨-١٩/٣٧٧الشيعة: 

 .٧٢الموثّق لابن فضّال وهو من أصحاب الإجماع على قول. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .٦/٢٥٠؛ مسالك الأفهام: ٢/٣٩٠التنقيح الرائع: ) ٣(
 ».ذاك«، وفي الفقيه: »ذلك«في الكافي والتهذيبين: ) ٤(
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وعلى هذا فلا نجد الفرق بين الإيصاء ، أنّه لا ينبغي من جهة مخالفة الميتّ
إلى الاثنين وبين توكيل اثنين، فتارة يستظهر استقلال كـلّ واحـد كـما لـو 
أوصى إلى كلّ واحد في مجلسين، وهذا كما لو وكّل أحد في بيع داره، ثمّ في 
، فمـع  مجلس آخر وكلّ غيره حيث إنّ الظاهر توكيل كـلّ مـنهما مسـتقلاًّ

  .خرالآموضوع لفعل  ت�ّ�ف أحدهما لا يبقى
وأخرى يستظهر اجتماعهما، كما كانا حـاضرين في مجلـس واحـد فقـال: 
افعلا بعد وفاتي كذا، كما لو وكّل الاثنين في مجلس واحد في بيع داره وإن كان 
في هذه الصورة أيضاً يحتمل أن يكون نظـره إلى اسـتقلال كـلّ واحـد، فمـع 

نّ الت�ّ�ف في الأموال والأمـور الشكّ وعدم الظهور لا بدّ من الاجتماع، لأ
  .الراجعة إلى الغير محتاج إلى الإجازة، والقدر المتيقّن صورة الاجتماع

ومن الممكن أن يكون النظر في الصحيح المذكور إلى المخالفة من جهة 
كون الإيصاء راجعاً إلى مجموع التركة، لا إلى النصف، كـما لـو أوصى إلى 

وصي بالنسبة إلى بعضها، فقد خالف الميتّ، رجل في جميع أموره فتجافى ال
  .وعلى هذا فلا نظر إلى الاستقلال والانضمام

أمّا خبر صفوان المذكور، ففيه الاحتمال المذكور، مع أنّـه يشـكل الأخـذ 
 خبار يشمل الأشخاص المنصوبين،بظاهره، لأنّ السلطان المذكور في لسان الأ

وم، وإن كـان منصـوباً مـن قبـل ن كان منصوباً من قبل الجائر فحاله معلـإف
  فمع كون التقسيم مخالفة وتبديلاً للوصيةّ كيف يقسّم؟! ×المعصوم

فلم يمض فيها عمل  ،وأمّا صورة تشاحّ الوصيينّ مع لزوم اجتماعهما
ونة اليتيم ؤكم ،واستثناء ما لا بدّ منه ،للزوم كون العمل بنظرهما ،أحدهما

ن �; FRـــ�حّ 
	;#ـــّ? 	ــ
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اكم حيث إنّ أحد الوصيينّ بـدون بل الظاهر مراجعة الح ،لم يظهر وجهه
وت�ّ�ف الحـاكم  ،فيرجع إلى الحاكم ويستأذن منه ،الانضمام لا اختيار له

بل  ،ومع التعذّر يرجع إلى عدول المؤمنين ،مشكل بدون نظر أحدهما أيضاً 
  .وقد سبق الكلام في هذا في بعض الكتب، لا يبعد عدم لزوم الترتيب

كلّ  یفيشكل من جهة أنّه إذا رأ ،التوافقوأمّا جبر الحاكم إيّاهما على 
، المصلحة في جهة لم يكن مخالفة للآخر منكره حتىّ يجب النهي عنها منهما

وعلى فرض النكارة النهـي لا يخـتصّ بالحـاكم، ولـيس المقـام مـن بـاب 
المرافعات حتىّ يرجع إلى الحاكم لرفع الخصومة وإن كان من هذا الباب لا 

 ،بل يحكم بما هو رأيه، بل يشكل الحكم برأيه ،جتماعيجبرهما الحاكم على الا
وإن كان  ،إلى الشبهة الحكميّة حيث يحكم الحاكم بحكمه لأنّه ليس راجعاً 

ومـن المحتمـل سـقوط  ،على خلاف ما يكون حجّة بنظر المحكـوم عليـه
لعدم الإمكان فيكون كما لو مات أحدهما فيكون كما لـو تعـذّر  ،الانضمام

للــزوم العمــل بالوصــيّة، والــلازم حينئــذ  ،ســتبدالحيــث يجــوّزون الا
ر ومع التعذّ  ،ومع التعذّر عدول المؤمنين ،أو يعمل بنظر الحاكم ،الاستبدال

  .كحفظ مال اليتيم ،ولا يرضى الشارع بتركه ،لأنّه أمر لا بدّ منه ،فسّاقهم
تقدير لو أرادا القسمة وت�ّ�ف كلّ بالاسـتقلال في قسـم لم  وعلى أيّ 

  .ما دلّ عليه الصحيح المذكورك ،يجز
ولم يظهـر  ،ففي المتن ضمّ الغير إليـه ،وأمّا صورة عجز أحد الوصيينّ

خرى أو ،العجز تارة من جهة عدم التمكّن من مباشرة العمل نّ إف ،وجهه
ففي الصورة الأولى ما المانع في  ،من ضعف الرأي والنظر وسخافة العقل

@Mـــــــ: �Bـــــــ. 	ـــــــ; 
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لة صحّة التوكيل في كلّ ما لم يقيّد فيـه لأنّ القاعدة في باب الوكا ،التوكيل
بل الإيصاء إلى من يكون في معرض العجز أو إلى مـن لـه رفعـة  ،المباشرة

فـلا يبعـد  ،إن كان العجز من الجهة الثانيـةو ،الشأن يقت§¦ عدم المباشرة
كما لـو مـات الـوصيّ،  ،لقصوره عن العمل بالوصيّة ،الرجوع إلى الحاكم

  .ولا دليل على صحّته ،لأنّه بمنزلة جعل الوصي ،ولا دليل على ضمّ الغير
ّ�ف  ،وأمّا صورة قصد الموصي استقلال كلّ منهما فلا إشـكال في ت�ـ

أنّه بعد التقسيم لا  یكلّ بالاستقلال إنّما الإشكال في التقسيم إن كان بمعن
إلى الآخر، وإن كان بمعنـى  يجوز لأحد منهما الت�ّ�ف في ما يكون راجعاً 

  .فلا إشكال حيث لم يخالفا نظر الموصي ولعلّ النظر إلى الثاني ،الرخصة
)h
، و�;>����H Á ردّ ���^ـّ��، وABـّ@ Hن �;ـ· ��ـ�دّ ، و�;>�� �q�u �+و^�
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لأنّ  ،فالظاهر عدم الخلاف في جـوازه للمـوصي ،أمّا تغيير الأوصياء
ويـدلّ عـلى ، بالنسبة إلى الموصي جائز أو إيقاعاً  الوصيّة سواء كانت عقداً 

  :الجواز الأخبار
إبراهيم عن أبيه، عن ابـن أبي عمـير، عـن ابـن  منها: ما رواه عليّ بن

يقول: للموصي أن × سمعت أبا عبد االله«بكير، عن عبيد بن زرارة قال: 
  .)١(»يرجع في وصيّته إن كان في صحّة أو مرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ãه الفقيـه:  ، باب الرجل يوصي بوصية ثـمّ يرجـع عنهـا؛١، ح٧/١٢الكافي: ) ١(  مـن لا يح§ـ
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لصاحب الوصيّة «قال: × عن أبي عبد االله وما روي عن بريد العجلي
  .)١(»أن يرجع فيها، ويحدث في وصيّته ما دام حيّاً 

وأخبار الباب وإن لم يتعرّض لتغيير الوصيّ إلاّ أنّه يستفاد منها جـواز 
  .التغيير بأيّ نحو كان

وأمّا الموصى إليه، فله ردّ الوصيّة، ويصحّ إن بلغ الرد إلى الموصي بـلا 
  .ظاهراً في الجملة )٢(خلاف

عليه بـما رواه المشـايخ الثلاثـة عـن محمّـد بـن مسـلم في  )٣(واستدلّ 
إن أوصى [رجـل] إلى رجـل وهـو «قـال: × ن أبي عبد اهللالصحيح، ع

غائب فليس له أن يردّ وصيّته، فإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيـار إن 
  .)٤(»شاء قبل وإن شاء لم يقبل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣، ح١٩٠-٩/١٨٩، باب الرجوع عن الوصيّة؛ تهذيب الأحكـام: ٥٤٥٨، ح٤/١٩٩ ،
. ٣، ح١٨، أبواب أحكام الوصـايا، ب١٩/٣٠٣باب الرجوع في الوصيّة؛ وسائل الشيعة: 

 .٥٨١والرواية موثّقة بابن بكير. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
Ãه الفقيـه: ، باب الرجل يو٢، ح٧/١٢الكافي: ) ١( صي بوصية ثـمّ يرجـع عنهـا؛ مـن لا يح§ـ

، بـاب ١٤، ح٩/١٩٠، باب الرجوع عن الوصيّة؛ تهـذيب الأحكـام: ٥٤٥٧، ح٤/١٩٩
. ٤، ح١٨، أبـواب أحكـام الوصـايا، ب١٩/٣٠٣الرجوع في الوصـيّة؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٧٢والرواية موثّقة بابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
؛ ٣/١٩١، وفيه دعوى الإجماع؛ ال�ªائر: ٣٠٦؛ غنية النزوع: ٦٠٧؛ النهاية: ٦٧٢المقنعة: ) ٢(

 .١/٣٠٣؛ تحرير الأحكام: ٣٨٦جامع الخلاف والوفاق: 
 .٢٢/٥٧٤؛ الحدائق الناضرة: ٦/٢٥٧؛ مسالك الأفهام: ٦/٣٣٧مختلف الشيعة: ) ٣(
Ãه الفقيـه: ، باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبـل وصـيته؛ مـن لا ١، ح٧/٦الكافي: ) ٤( يح§ـ

، باب ١، ح٩/٢٠٥، باب الامتناع من قبول الوصيّة؛ تهذيب الأحكام: ٥٤٤٥، ح٤/١٩٥
 .١، ح٢٣، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣١٩قبول الوصيّة؛ وسائل الشيعة: 

ردّ  �Aــــــ;» h	?ــــــ�	
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وما رواه في الكافي والفقيه عن فضيل بن يسار في الصـحيح، عـن أبي 
يه من بلد فليس له في رجل يوصى إليه؟ قال: إذا بعث بها إل×: «عبد االله

  .، الحديث)١(»ردّها
إذا أوصى الرجـل «قـال: × وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد االله

إلى أخيه وهو غائب، فليس له أن يردّ عليه وصيّته، لأنّه لـو كـان شـاهداً 
  .)٢(»فأبى أن يقبلها طلب غيره

فنقول: مقت§¶ إطلاق صحيح محمّد بن مسلم عدم جـواز الـردّ مـع 
بلغ ردّه إلى الموصي، وجواز الردّ مـع حضـوره في البلـد وإن لم  غيبته وإن

يبلغ الردّ إلى الموصي، والمستفاد من ذيـل روايـة منصـور أنّ المـدار تمكّـن 
  .الموصي من طلب الغير للوصاية

وعلى هذا، فلو بلغ الردّ إلى الموصي ولم يتمكّن من طلب الغير لمفاجأة 
جب القبول والقيام بأمر الوصاية، كما أن لو الموت قبلاً، فلا أثر للردّ، بل و

تمكّن الموصي من طلب الغير ولو لم يكن الموصى إليه في البلد وكان غائبـاً 
وكان الموصي يشكّ في ردّ الغائب وقبوله، جاز له الردّ، ولو لم يبلغ الخبر إلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ãه الفقيـه: ٢، ح٧/٦الكافي: ) ١( ، باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبـل وصـيته؛ مـن لا يح§ـ
، باب ٢، ح٩/٢٠٥تناع من قبول الوصيّة؛ تهذيب الأحكام: ، باب الام٥٤٤٦، ح٤/١٩٥

 .٢، ح٢٣، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٢٠قبول الوصيّة؛ وسائل الشيعة: 
Ãه الفقيـه: ٣، ح٧/٦الكافي: ) ٢( ، باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبـل وصـيته؛ مـن لا يح§ـ

، باب ٣، ح٩/٢٠٦ ، باب الامتناع من قبول الوصيّة؛ تهذيب الأحكام:٥٤٤٩، ح٤/١٩٦
. والروايـة ٣، ح٢٣، أبواب أحكام الوصـايا، ب١٩/٣٢٠قبول الوصيّة؛ وسائل الشيعة: 

 صحيحة على الأصحّ.
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من الموصي في حال حياته، ولا يلتزم المشهور بهذا التفصيل، بل لعلّه يستفاد 
في رجل يوصى إليه فقال: إذا بعث ×: «صحيح ابن يسار عن أبي عبد االله

 )١(»إليه من بلده ليس له ردّها، وإن كان في م�� يوجد فيه غيره فذلك إليه
  .حيث يستفاد منه أنّ المدار تمكّن الموصي من الإيصاء إلى الغير

  عـن هشـام بـن سـالم، عـن أبي  )٢(وربما يشهد له الصحيح أو الحسن
  في الرجل يوصي إلى الرجل بوصيّة فأبى أن يقبلهـا؟ فقـال ×: «عبد االله

حيـث حمـل الخـبر عـلى  )٣(»لا يخذله له على هـذه الحـال×: أبو عبد االله
  .وجوب القبول

وقد يقال بعدم جواز الردّ إذا كان الموصي أباً للمـوصى إليـه، لمكاتبـة 
لى قبول وصيّته هـل رجل دعاه والده إ×: «عليّ بن الريّان إلى أبي الحسن

¶  )٤(»ليس له أن يمتنـع×: له أن يمتنع من قبول وصيّته؟ فوقّع ومقت§ـ
  .)٥(القاعدة عدم جواز الردّ في خصوصه وإن أمكن إبلاغ الردّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقدّم تخريجه آنفاً.) ١(
 .١/٣١٦الترديد من ناحية إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٢(
Ãه الفقيـه: ، باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبـل وصـ٥، ح٧/٦الكافي: ) ٣( يته؛ مـن لا يح§ـ

، باب ٥، ح٩/٢٠٦، باب الامتناع من قبول الوصيّة؛ تهذيب الأحكام: ٥٤٤٨، ح٤/١٩٦
 .٤، ح٢٣، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٢١قبول الوصيّة؛ وسائل الشيعة: 

Ãه الفقيـه: ٦، ح٧/٧الكافي: ) ٤( ، باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبـل وصـيته؛ مـن لا يح§ـ
، باب ٦، ح٩/٢٠٦، باب الامتناع من قبول الوصيّة؛ تهذيب الأحكام: ٥٤٤٧، ح٤/١٩٥

، وفيه سهل ١، ح٢٤، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٢٢قبول الوصيّة؛ وسائل الشيعة: 
 .٤٩٠بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .٢٢/٥٧٩؛ الحدائق الناضرة: ٤٧٩المقنع: ) ٥(
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ــة عــلى جــواز الــردّ مــع  ــه لا يقــاوم المطلقــات الدالّ واستشــكل بأنّ
  .)١(الإبلاغ

الأمـر لـو لم  غاية ،شمل هذه الصورةتويمكن أن يقال: المطلقات لا 
يكن هذه المكاتبة أمكن دعوى القطع بعدم الفرق، وأمكن الأخذ بإطلاق 

  .صحيح فضيل بن يسار المذكور
» إن أوصى إلى رجـل« :وأمّا صحيح محمّد بن مسلم حيـث قـال فيـه

فلا  ،»أوصى الرجل إلى أخيه« :فيه وكذا خبر منصور بن حازم حيث قال
  .يشملان هذه الصورة

إلاّ أن  مقت§¶ القاعدة التقييـد وإن كـان المقيـّد واحـداً  نقول:: وثانياً 
  .يكون المطلقات بحيث يبعد تقييدها

، )٢(قبل بلوغ الردّ لزمت الوصيّة بلا خلاف ظـاهراً  ولو مات الموصي
فإن كان المدرك ما ذكر من الأخبار، فقد عرفت الإشكال في صورة تمكّن 

  .يل المذكورالموصي من الإيصاء إلى الغير بمقت§¶ التعل
  لأنّ  ،فـلا يخلـو عـن الإشـكال ،وأمّا اسـتبدال الـوصي مـع الخيانـة

   فـإن كـان التكليـف متوجّهـاً  ،اللازم العمل بالوصيّة كما أوصى المـوصي
والنهـي لا  ،كـما في سـائر التكـاليف ،فاللازم نهيه ،إلى خصوص الوصيّ 

وإن كـان  ،ينبل التكليف بالنهي متوجّه إلى جميع المكلّف ،ينح�� بالحاكم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨/٤١٤الكلام: ؛ جواهر ٣٣٠-١٠/٣٢٩رياض المسائل: ) ١(
، وفيـه دعـوى ٣٠٦؛ غنيـة النـزوع: ٦٠٧؛ النهايـة: ٣٦٦؛ الكـافي في الفقـه: ٤٨٣المقنع: ) ٢(

 .٣٨٢؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣٥٦؛ إصباح الشيعة: ٣/١٩١الإجماع؛ ال�ªائر: 
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 ،فاللازم العمل لا عـزل الـوصيّ  ،لا على خصوص الوصيّ  العمل واجباً 
ويمكن استظهار بقاء وصايته مـن الصـحيح ، وجعل شخص آخر مقامه

  .ذكره تيالآ
وأمّا كون الوصيّ أميناً لا يضمن إلاّ مع التعدّي أو التفريط، فالظاهر 

³عيالمدار في الأمانة  فإن كان، )١(عدم الخلاف فيه ، والمـالكي الإذن ال´ـ
  فلا إشـكال لاجـتماعهما في الوصـاية، وإن كـان المـدار مراعـاة مصـلحة 

  .حة الموصيلالمؤتمن كما في الوديعة، فلا بدّ من أن يكون قبول الوصيّة لمص
وأمّا لو كان لمصلحة الوصيّ كما لـو قبـل الوصـيّة لاسـتيفاء دينـه أو 

ترى أنّ كثيراً من الفقهاء قائلون للاستقراض إذا كان جائزاً، فيشكل، ألا 
بضمان المقبوض بالسوم مع حصول الإذن من المالك، وأمّـا مـع التعـدّي 

  .والتفريط، فلا إشكال في الضمان كما في سائر الأمانات
سئل عن رجـل أوصى إلى ×: «ويدلّ عليه الصحيح عن أبي عبد االله

طلق الـوصيّ رجل وأمر أن يعتق عنه نسمة بسـتماّئة درهـم مـن ثلثـه فـان
فأعطى الستماّئة درهم رجلاً يحجّ بها عنه؟ فقال: أرى أن يغرَم الوصيّ من 

  .)٢(»ماله ستماّئة درهم، ويجعل الستماّئة فيما أوصى به الميتّ من نسمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ªائر: ٤/٥٩المبسوط: ) ١( ؛ ٢/٢٠٣؛ شرائـع الإسـلام: ٣٦٢؛ إصـباح الشـيعة: ٢/٨٥؛ ال�ـ
 .٢/٣٢٦؛ الدروس ال´³عية: ٢/٥٦٥؛ قواعد الأحكام: ٤٩٣: الجامع لل´³ائع

، باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حقّ فغيرها فهو ضـامن؛ مـن لا ٣، ح٧/٢٢الكافي: ) ٢(
، باب ضمان الوصي لما يغيره عما أوصى به الميت؛ تهـذيب ٥٤٨١، ح٤/٢٠٧يح§Ãه الفقيه: 

ه وعتقه له قبل موته؛ وسائل الشـيعة: ، باب وصيّة الإنسان لعبد٣٧، ح٩/٢٢٦الأحكام: 
 .١، ح٣٧، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٤٨

 $ Uـــــــ ـــــــ;ّ¬ �/ 	
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وربّما كان فيه إيماء إلى عدم انعزال الوصيّ مع التعدّي حيث إنّه لو كان 
به، بل  فيما أوصى به الموصي مربوطاً  لما كان جعل الستماّئة ،الوصيّ منعزلاً 
  .ليس له القيام بأمر الوصاية كان هو أجنبيّاً 

فنقول: إن أريد الجـواز بينـه وبـين  ،وأمّا جواز استيفاء دينه مما في يده
  .ربّه وقد أوصى الموصي بتأدية ديونه، فلا إشكال فيه

حال غير  وأمّا لو أريد الجواز بمعنى أنّه ليس حال هذا الدائن الوصيّ 
الوصيّ الذي يدّعي الدين على الميتّ حيث إنّه لا بدّ لـه مـن إقامـة البيّنـة 
والحلف، فلا بدّ من قيام الدليل عليه، وتخصيص الدليل الدال على لـزوم 
إقامة البيّنة على المدّعي والحلف، وطرف الدعوى في هـذا المقـام الورثـة، 

  .يمينوغاية ما يقرّب لعدم الحاجة إلى البيّنة وال
وبعبارة أخرى عدم الحاجـة إلى الحجّـة أنّ الحجّـة لاحـتمال الكـذب 
بالنسبة إلى المدّعي والمفروض عدمه، كما أنّ المفروض وصايته على الوفاء 

إشـكال في اسـتيفائه  على وجه له التخيير في جهـات القضـاء، فلـم يكـن
ه من ديـن ه مماّ حكي الاتّفاق عليه من جواز إيفائه ما يعلمتضرورة أولويّ 

  .الأجنبي كذلك
×: ولا يشكل بالأصل وموثّقة بريـد بـن معاويـة عـن أبي عبـد االله

قلت له: إنّ رجلاً أوصى إليّ فسألته أن ي´³ك معـي ذا قرابـة لـه ففعـل، «
وذكر الذي أوصى إليّ أنّ له قبل الذي أشركـه في الوصـيّة خمسـين ومائـة 

جل أنشأ الوصيّ يدّعي درهم وعنده رهن بها جام من فضّة، فلمّا هلك الر
  .ء له أنّ له قبله أكرار حنطة؟ قال: إن أقام البيّنة وإلاّ فلا شي
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  قال: قلت له: أيحلّ له أن يأخذ ممـّا في يـده شـيئاً؟ قـال: لا يحـلّ لـه، 
  قلت: أرأيت لو أن رجلاً عدا عليه فأخذ مالـه فقـدر عـلى أن يأخـذ مـن 

لانقطـاع  )١(»مثـل هـذا ماله ما أخذ أكان ذلك لـه؟ قـال: إنّ هـذا لـيس
الأصل بما عرفت، وخـروج الموثّـق عـن الفـرض باعتبـار الاشـتراك في 
الوصيّة على وجه ليس لأحدهما الاستقلال بالت�ّ�ف من دون إذن الآخر 
الذي ليس له إجازة هذا الأخذ من دون إثبات، مع أنّه لم يعلـم الوصـاية 

  .فيه على وفاء الدين
ّ�ف في ثلـث مـالي  ويمكن أنّ يقال: تارةً أوصى الموصي إلى أحد: ت�ـ

مثلاً، وأدّ ديوني منه، وإذا زاد الثلث اصرفه في م��ف كذا مثلاً بحيث لا 
ربط لهذا الثلث بالورثة سواء كان دين على الميتّ أو لم يكن، فلا إشكال في 

  .التقريب المذكور
 وتارةً أخرى يوصى له بأداء دينه وما زاد يرجع إلى الورثة، ففي هـذه

الصورة للورثة إنكار الدين الذي لم يعلم ثبوته لغير الوصي، لأنّـه بزيـادة 
الدين ونقصانه يتحقّق الزيادة والنقصان في الإرث، ولعـلّ جهـة الفـرق 
المذكور في الخبر ليس منح��اً فيما ذكر من الاشتراك في الوصاية، بل كان 

  .هذه الجهة أيضاً فارقة
  كما لو كان ال´³يك في الوصاية عالمـاً قد يرتفع المنع من الجهتين ،نعم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب نـوادر ٥٥٦٠، ح٤/٢٣٤، باب النوادر؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ١، ح٧/٥٧الكافي: ) ١(
، ١٩/٤٢٨، باب من الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٩/٢٣٢الوصايا؛ تهذيب الأحكام: 
والتعبير عنها بالموثّقـة لابـن فضّـال الثقـة الفطحـي. . ١، ح٩٣أبواب أحكام الوصايا، ب

 .٧٢راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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عـلى  بثبوت الدين أو كان الوصيّ الواحد بدون ال´³يك في الوصاية قـيماًّ 
  .الورثة الصغار، والظاهر أنّ مورد الموثّقة غير ما ذكر

وأمّا جواز تقويم الوصيّ مال اليتيم على نفسـه واقتراضـه مـع كونـه 
تراء لنفسه بأنّه وليّ على المـال الـذي فقد يقرّب جواز التقويم والاش ،مليّاً 

ولا  ،ولا مانع إلاّ من جهة اتحّاد الموجب والقابـل ،يريد شراءه بالوصاية
كـما في تـزويج الجـدّ  ،لكفاية المغـايرة الاعتباريّـة ،إشكال من هذه الجهة

  .للأب بنت ابنه لابن الابن الآخر
بعمـل الأكثـر  وإلى الخبر المنجـبر قصـوره ،إلى إمكان التوكيل مضافاً 

مال الميتّ إذا بيع فيمن زاد يزيد [شيئاً من] هل للوصي أن يشتري « :وفيه
  .)١(»ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحاً 

إن تمّ الخبر من جهة السند باعتماد الأكثـر والعمـل  :ويمكن أن يقال
أن  فلا إشكال في خصوص شراء مال الميتّ، وكلامنا في مال اليتيم إلاّ  ،به

ومع قطع النظـر عـن الخـبر لعـلّ المقـام نظـير  ،يدّعى القطع بعدم الفرق
مع كونه من الفقراء هل  التوكيل في بيع داره أو صرف ماله في الفقراء مثلاً 

أو صرف المال في نفسه أو  -أعنى الوكيل- يشمل الإطلاق البيع من نفسه
  ؟ين��ف إلى الغير إلاّ أن ينصّ بالتعميم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بــاب ٥٥١٤، ح٤/٢١٩، بــاب النــوادر؛ مـن لا يح§ــÃه الفقيــه: ١٠، ح٧/٥٩الكـافي: ) ١(
، بـاب ٦، ح٩/٢٣٣الوصي يشتري من مال الميّت شيئاً إذا بيع فيمن زاد؛ تهذيب الأحكام: 

، وفيه الحسن ١، ح٨٩، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٤٢٣عة: من الزيادات؛ وسائل الشي
 بن إبراهيم بن محمد الهمداني وهو مهمل.
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لا  ،ين المقـام والوكالـة بـافتراق الولايـة عـن الوكالـةولعلّ الفرق بـ
لو كان  ،نعم، لأنّ الولاية محدودة بالحدّ الذي عينّ الموصي ،يوجب الفرق

من قبل الموصي في ما يرى فيه المصلحة بالنسبة إلى اليتـيم  الوصيّ منصوباً 
  .فلا مانع من التقويم وبيع ماله من نفسه ،وفي التقويم مصلحة له

وأنّه لا مانع منه إذا كـان حالـه حـال  ،ذكر ظهر حال الاقتراضومماّ 
 مخ مح مج لي لى لم لخ{ :ية ال´³يفةللآ التقويم ويكون مشمولاً 
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أمّا اختصاص الولاية بما عينّ الموصي، فوجهه واضـح، لأنّ اختيـاره 
تحقّق بالوصـاية، ولا معنـى لتحقّـق الاختيـار بالنسـبة إلى غـير مـا عـينّ 

، الآيـة، في )٢(}قح فم فخ فح فجمضافاً إلى قوله تعالى: {، كالوكيل
  .بعض الصور

فقد وقـع  ،وأمّا جواز أخذ أجرة المثل أو قدر الكفاية أو أقلّ الأمرين
  :واللازم ذكر الأخبار الواردة في المقام ،الخلاف فيه

عمّـن × سـألت أبـا عبـد االله«فمنها: صحيح هشام بن الحكم قال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٢الأنعام: ) ١(
 .١٨١البقرة: ) ٢(
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كان غيره يقوم به من  تولىّ مال اليتيم ما له أن يأكل منه؟ قال: ينظر إلى ما
  .)١(»الأجر لهم، فليأكل بقدر ذلك

 )٢(}نج ممومنها: موثّق سماعة في تفسير الآية ال´³يفة {
من كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتـاج، لـيس لـه مـا ×: «عن أبي عبد االله

ªف،  يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدر ولا ي�ـ
مـن أمـوالهم  )٣(عمّا يعالج نفسه، فلا يَـرزأنّ  فان كان ضيعتهم لا تشغله

  .)٤(»شيئاً 
 - وأنا حاضر-  أنّه سئل«أيضاً: × ومنها: صحيح عبد االله بن سنان عنه

عن القيمّ لليتامى وال´³اء والبيع في ما يصلحهم أله أن يأكل من أموالهم؟ 
فقال: لا بأس أن يأكل من أمـوالهم بـالمعروف، كـما قـال االله عـزّ وجـلّ: 

  .)٥(»} وهو القوتنج مم{
نّ ذلك الرجـل يحـبس إف«أيضاً فيها: × أبي الصباح عنه ومنها: خبر

نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أمـوالهم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب مـا ١٧/٢٥١، باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: ٨١، ح٦/٣٤٣تهذيب الأحكام: ) ١(
 .٥، ح٧٢يكتسب به، ب

 .٦النساء: ) ٢(
 .١٧/٣١١: أي لا ينقصن ولايصيبن منها شيئاً. الوافي: -م المهملة بتقدي -فلا يرزأن ) ٣(
، ٦٩، ح٦/٣٤٠، باب ما يحلّ لقيم مال اليتيم منه؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٥/١٢٩الكافي: ) ٤(

. والتعبير عنه ٤، ح٧٢، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٢٥١باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: 
 .٨١٧في. راجع رجال النجاشي، الرقم: بالموثّق لعثمان بن عي�� الثقة الواق

، أبـواب ١٧/٢٥٠، باب من الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٤٢، ح٩/٢٤٤تهذيب الأحكام: ) ٥(
 ، مع تفاوت.١، ح٧٢ما يكتسب به، ب
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  .)١(»فإن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئاً 
 المرويّان عن تفسير العياشي )٣(، وخبر أبي أسامة)٢(ونحوه خبر سماعة

  .أيضاً × هعن
أيضاً المرويّ في التفسير المزبور فيها قال: × ومنها: خبر أبي بصير عنه

هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية، ويشـغل فيهـا نفسـه «
فليأكل منه بالمعروف، وليس له ذلـك في الـدنانير والـدراهم التـي عنـده 

  .)٤(»موضوعة
  غـير فـرق بـين الغنـيّ ثمّ إنّه قد يقال بجـواز أخـذ أجـرة المثـل مـن 

والفقير وبين الوصيّ والحاكم وأمينه وعدول المؤمنين ما لم يوجـد المتـبرّع 
الجامع لل´³ائط، لأنّـه المعـروف، ولعلّـه إلى ذلـك أومـأ صـحيح هشـام 

  .)٥(المذكور
ويمكن أن يقال: أمّا التقييد بعدم وجود من يتبرّع، فيشكل، لإطلاق 

ــالى: { ــه تع ــذ ، }نج ممقول ــا الأخ ــالى أمّ ــه تع ــإطلاق قول ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٧٣، ح٦/٣٤١، باب ما يحلّ لقيم مال اليتيم منه؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٥/١٣٠الكافي: ) ١(
. والروايـة ٣، ح٧٢، أبواب ما يكتسـب بـه، ب١٧/٢٥١باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: 

 صحيحة على كلام في محمّد بن الفضيل.
 .٣٠، ح٢٢٢-١/٢٢١تفسير العياشي: ) ٢(
 .٢٩، ح١/٢٢١تفسير العياشي: ) ٣(
، أبواب ما يكتسب به، ٢٥٣-١٧/٢٥٢؛ وسائل الشيعة: ٣١، ح١/٢٢٢تفسير العياشي: ) ٤(

 .٩، ح٧٢ب
 .٢٨/٤٣٧جواهر الكلام: ) ٥(
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فقد يخالفـه  -سلم مضافاً إلى قاعدة احترام عمل الم -والصحيح المذكور 
سماعة من التقييد باحتياج من يلي الأمر وفقدانه لما يقيمه، وما ما في موثّقة 

، وكـذا »ن كان قليلاً فلا يأكـل منـه شـيئاً إف«في خبر أبي الصباح المذكور: 
أنّ القاعدة تنافي ظاهر الآية ال´³يفة حيث خبر سماعة وخبر أبي بصير، كما 

  .يظهر منها وجوب الاستعفاف مع الغنى
ولا يبعد أن يكون الأكل مع قلّة المال أو الغنى مكروهاً لإبـاء قاعـدة 
الاحترام عن التخصيص وأقوائيّة ظهور ما في الأخبار من التعليل، لكـن 

قـة سـماعة مـن ولعـلّ مـا في ذيـل موثّ ، ب´³ط أن يكون له عمل له قيمـة
  .، إلی آخره، ناظر إلى هذه الجهة»وإن كان: «-على المحكي- ×قوله

ولا يخفى أنّ وجوب التصدّي لأمور اليتيم من جهـة وجـوب تنفيـذ 
الوصيّة لا ينافي جواز الأكل بالمعروف، لأنّ الواجب الجامع بين ما يؤخذ 

المثل من غير  من جهة الأجرة وما لا يؤخذ، فظهر مماّ ذكر أنّ المجوّز أجرة
  .فرق بين كون المتوليّ محتاجاً أو غير محتاج

في أنّ  )١(وأمّا لو أذن الموصي للوصيّ أن يوصي، فالظاهر عدم الخلاف
للوصيّ أن يوصي، فإذا قال الموصي للـوصيّ: أوص عنـد وفاتـك للغـير، 
فالظاهر لزوم الإيصاء على الوصيّ، للزوم تنفيـذ الوصـيّة، ففـي التعبـير 

ز مسامحة إلاّ أن يكون المراد أنّه جعل الوصيّ مختاراً في الإيصـاء إلى بالجوا
  .الغير، فله ترك الإيصاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٢/١١٧؛ المهذّب: ١٦٣-٤/١٦٢؛ الخلاف: ٣٦٦؛ الكافي في الفقه: ٦٧٦-٦٧٥المقنعة: ) ١(
 .٦/٣٩٦؛ مختلف الشيعة: ٤٩٢؛ الجامع لل´³ائع: ٣/١٩١ال�ªائر: 

 ¬ّ;�	 ¬;+
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 فخ فح فجوقد يستدلّ على [عدم] صحّة الإيصاء بقوله تعـالى: {
  .، الآية)١(}قح فم

ويشكل من جهة عدم صدق التبديل على ترك أمر أوصى به، بل ظاهر 
ه بأنّـه ممـّا أوصي بـه، وإن أمكـن التبديل غير ذلك، فالأولى الاستدلال ل

الإشكال بأنّ مـا دلّ عـلى جـواز الوصـيّة ولـزوم تنفيـذها لا يـدلّ عـلى 
  .م´³وعيّة كلّ ما يوصى به إلاّ ما خرج

إلا أنّه ربما يظهر من بعض الأخبار استفادة الم´³وعيّة من قوله تعالى: 
}، الآية، ومكاتبة الصـفّار في الصـحيح إلى أبي قح فم فخ فح فج{

رجل كان وصيّ رجل فمات فأوصى إلى رجل آخر هـل يلـزم : «×دمحمّ 
  يلزمـه بحقّـه ×: ؟ فكتـبهالوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هـذا وصـيّ 

في الجواب ف�Â بحقّ الإيمان » الحقّ «، و)٢(»إن كان له قبله حقّ إن شاء االله
  ة على معنى أنّه يلزمه الوفاء بحقّه إن كان مؤمناً، فإنّ االله قـد عقـد الأخـوّ 

¶ إعا   المـؤمن وقضـاء حوائجـه فضـلاً عـن  نـةبين المـؤمنين وهـو مقت§ـ
  .إنفاذ وصيّته

ويحتمل أن يكـون المـراد حـقّ الوصـيّة إلى الـوصيّ الأوّل بمعنـى أنّ 
  يعنـي  -قِبلَـه الوصيّة تلـزم الـوصيّ الثـاني بحـقّ الأوّل إن كـان لـلأوّل 

ن له أن يوصي، فقد حقّ بأن يكون قد أوصى إليه وأذ - قبل الوصيّ الأوّل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨١البقرة: ) ١(
، باب ما يجب على وصي الوصي من القيـام ٥٥٣٥، ح٢٢٧-٤/٢٢٦من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٢(

، باب الوصي يوصي إلى غـيره؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٩/٢١٥بالوصيّة؛ تهذيب الأحكام: 
 .١، ح٧٠، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٤٠٢
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صار له قبلـه حـقّ الوصـيّة، فـإذا أوصى بهـا لزمـت الثـاني، وعـلى كـلا 
  .الاحتمالين يصحّ مع الإذن إيصاء الوصيّ إلى وصيّ آخر

وأمّا مع عدم الإذن، فالأكثر على المنع، لعدم ثبوت ولاية له بعـد المـوت 
ه أو بوكيلـه دون : إنّ المتبادر من استنابته مباشرته بنفسـ)١(على ذلك، بل قيل

الإيصاء إلى الغير المشتمل على الولاية بعد موته الذي يكفي في عـدم جـوازه 
 )٣(وابنــي الجنيــد )٢(عــدم ثبــوت الإذن مــن المــوصي الأوّل خلافــاً للشــيخ

ّ�فات التـي ، فجوّز الإيصاء إليه له، لأنّ الاستناب)٤(والبرّاج ة من جملـة الت�ـ
بالخصـوص، ولأنّ المـوصي أقامـه مقـام  بالعموم، كـما يملكهـا حياًّ  يملكها

  .نفسه، فيثبت له من الولاية ما يثبت له، ولمكاتبة الصفّار المذكورة
ّ�فات التـي يملكهـا حيـّاً  ويشكل بمنع كون الاستنابة من جملة الت�ـ

  .بالعموم ومنع إقامة الموصي إيّاه مقامه في كلّ ما يثبت له
غير المناسب للمقام الاحتمال ي مجملة، فمع أرجحيّة وأمّا المكاتبة، فه

  .أو التساوي، لا مجال للاستدلال بها
ويمكن أن يقال: إن استفدنا من بعـض الأخبـار أنّـه مـع الشـكّ في 

}، قح فم فخ فح فجم´³وعيّة وصيّة يجوز التمسّك بقوله تعـالى: {
الآية، لم´³وعيّتها، فما المانع من التمسّك به في المقام؟ ولذا قد يستدلّ على 

  .لإيصاء للوصيّ مع إذن الموصي الأوّل بهاصحّة ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨/٤٢٤جواهر الكلام: ) ١(
 .٦٠٧النهاية: ) ٢(
 . ٦/٣٩٧مختلف الشيعة: ) ٣(
 .٢/١١٧المهذّب: ) ٤(




	)�'& ج  ..............................................  ٤٦٠ �)�*+

رכ � ,�ح .+
 &/�0٦ 

+ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريّـان فلاحظ ما رواه الكليني
ين بوصـيّة، فقـال أوصـت مـاردة لقـوم نصـارى فرّاشـ«بن شبيب قال: 

× فسـألت الرضـا، قسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابكأأصحابنا: 
ى وأردت أن أصرف ذلك إلى فقلت: إنّ أختي أوصت بوصيّة لقوم نصار

مض الوصيّة على ما أوصت بـه، قـال أقوم من أصحابنا مسلمين؟ فقال: 
  .)١(}»كل كخ كح كج قماالله تعالى: {

والمنقول من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمّد بن مسـلم قـال: 
عن رجل أوصى بماله في سبيل االله؟ قال: أعطه لمن × سألت أبا عبد االله«

 فخ فح فجإنّ االله تعالى يقـول: { ،اً يهوديّاً أو ن��انيّ  أوصى له وإن كان
  .)٢(}»كلكم كخ كح كج قم قح فم

قـال: «قال:  ،×وعن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق
لوضـعت فـيهم، إنّ  رجلاً أوصى إليّ أن أضع في يهودي أو ن��انيلو أنّ 

  .)٣(»}، الآيةقح فم فخ فح فجاالله يقول: {
لى أنّ الســائل كــان شــاكّاً في صــحّة فنقــول: الظــاهر في الروايــة الأو
صحّته، وذكـر قولـه  -على المحكيّ -الوصيّة بالنحو المذكور، فبينّ الإمام 

تعالى استشهاداً، وكذا يستفاد من الخبرين الآخرين، فمع هـذا لـو أوصى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الوصـيّة لأهـل ٣، ح٩/٢٠٢، باب آخر منه؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٧/١٦الكافي: ) ١(
، بــاب الوصــيّة لأهــل الضــلال؛ وســائل الشــيعة: ٣، ح٤/١٢٩ضــلال؛ الاستبصــار: ال

 . والرواية صحيحة.١، ح٣٥، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٤٣
 . والرواية ضعيفة.٥، ح٣٥، أبواب أحكام الوصايا، باب١٩/٣٤٥وسائل الشيعة: ) ٢(
 اية ضعيفة.. والرو٦، ح٣٥، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٤٥وسائل الشيعة: ) ٣(
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الوصيّ إلى شخص آخر بدون إذن الموصي الأوّل فما المنافع مـن التمسّـك 
  الآية، لنفوذ وصيّته؟ }،قح فم فخ فح فجبقوله تعالى: {

 فجولعلّك تقول: يستفاد من بعض الأخبار تخصيص قول االله تعالى: {
 مخ مح مج لي لى لم لخ} بقوله عزّ وجلّ: {قح فم فخ فح

فلاحظ ما رواه محمّد بن يعقوب+ بإسناده ، }نح نج مي مى مم
 :- تبارك وتعالى- عن قول االله  ×سألت أبا جعفر«عن محمّد بن سوقة قال: 

} قال: نسختها الآية كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج{
 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخالتي بعدها قوله عزّ وجلّ: {

  } قال: يعني الموصی إليه إن خاف جنفاً من الموصي فيما أوصى نح نج
  } نح نج ميمن خلاف الحقّ { - عزّ ذكره- به إليه مماّ لا يرضى االله 

  فيه من أي علی الموصى إليه أن يردّه إلى الحقّ، وإلى ما يرضی االله عزّ وجلّ 
  .)١(»سبيل الخير

والظاهر أنّ المراد من النسـخ التخصـيص، فبعـد التخصـيص يشـكّ في 
المقام أنّه داخل في العامّ أو في المخصّص، لكنهّ عـلى مسـلك مـن يتمسّـك في 

بالاستصـحاب  - كالشكّ في مخالفة ال´³ط للكتـاب أو السـنةّ- أمثال المقام 
 جريان الاستصحاب في الشبهات يتمسّك في المقام أيضاً، وعلى الإشكال في

  .الحكميةّ يشكل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب أنّ من حاف في الوصـيّة فللـوصي أن يردّهـا إلى الحـقّ؛ تهـذيب ٢، ح٧/٢١الكافي: ) ١(
، أبــواب أحكــام ١٩/٣٥١، بــاب الأوصــياء؛ وســائل الشــيعة: ٥، ح٩/١٨٦الأحكـام: 

 . والرواية صحيحة.١، ح٣٨الوصايا، ب
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لا يقال: إذا لم يكن جنفاً ولا إثماً من جهة أنّ الإثم منوط بالبيان ومع 
  .عدم البيان لا إثم، فيبقى تحت العامّ 

  لأنّه يقال: ف�Â كلام االله بما لا يرضى به االله عـزّ وجـلّ، فمـع الشـكّ 
ك بالعـامّ؟ إلاّ أن يقـال: الظـاهر أن في أنّه مماّ لا يرضى االله به كيف يتمسّ 

يكون المراد كون الموصى به لا يرضى االله به، وفي المقـام لـيس المـوصى بـه 
  .كذلك، ولذا يقال: يقوم بأمر الوصاية الحاكم أو عدول المؤمنين؛ فتأمّل

فمقت§¶ الاحتياط أن يقوم بأمر الوصاية الوصي الثـاني المـوصى إليـه 
  .بإذن الحاكم وعدول المؤمنين بغير إذن الموصي الأوّل

وأمّا كون الحاكم وصيّ من لا وصيّ له في تركته، ففي صورة الحاجة كما 
لاف في أنّ النظـر لو كان للميتّ أطفال صغار أو مجانين الظاهر عدم الخـ

ة حاكم فهل لعدول المؤمنين ، ووقع الخلاف لو لم يكن ثمّ للحاكم ال´³عي
  .)٢(، وقال ابن إدريس بالثاني)١(الأوّل ذلك أم لا؟ فالأكثر على توليّ 

ويمكن أن يقال: إن كان النظر في صـورة الـتمكّن مـن المراجعـة إلى 
الحاكم في لزوم الرجوع إليه بالخصوص من جهـة الولايـة العامّـة، فمـع 

نعم، مع الشكّ في تعيّنه في ، التأمّل في ثبوتها له لا نسلّم تعينّ الرجوع إليه
بينه وبين عدول المؤمنين يكون هـو المتـيقّن، والـلازم  الوصيّة أو التخيير

  ذكر الأخبار الواردة في المقام:
فمنها: ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٠٤الأحكام:  ؛ تحرير٢/٢٠٣؛ شرائع الإسلام: ٢/١١٨؛ المهذّب: ٦٠٨النهاية: ) ١(
 .٦٧٥. وبه قال المفيد& أيضاً. المقنعة: ٣/١٩٢ال�ªائر: ) ٢(
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 ،فرفع أمره إلى قـاضي الكوفـة ،مات رجل من أصحابنا ولم يوص« قال:
 خلّـف ورثـة صـغاراً  بن سالم القيمّ بماله وكان الرجـل فصيرّ عبد الحميد

فباع عبد الحميد المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري ضـعف  ،وجواري ومتاعاً 
وكـان قيامـه بهـذا بـأمر  ،إذ لم يكن الميتّ صيرّ إليه وصيّته ،قلبه في بيعهنّ 

  .لأنهّنّ فروج ،القاضي
فقلت له: يموت رجل من أصحابنا  ×قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر

منـّا ليبـيعهنّ أو  الجواري فيقيم القاضي رجلاً  فولم يوص إلى أحد ويخلّ 
لأنهّنّ فروج، فما ترى في ذلك القـيمّ؟  ،قال: يقوم رجل مناّ فيضعف قلبه

  .)١(»قال: فقال: إذا كان القيمّ مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس
   عن عليّ بـن رئـاب - قدّست أسرارهم - ومنها: ما رواه المشايخ الثلاثة 

عن رجـل × سألت أبا الحسن موسى«رقه قال: في الصحيح في بعض ط
بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً وترك مماليك وغلمان وجواري 
ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخّذها أمّ ولد؟ وما تـرى 
في بيعهنّ؟ قال: فقال: إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم، ونظر لهم 

  .مكان مأجوراً فيه
قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخّذها أمّ ولـد؟ قـال: لا 
بأس بذلك إذا باع عليهم القيمّ الناظر لهم فيما يصلحهم، ولـيس لهـم أن 

  .)٢(»يرجعوا فيما صنع القيمّ لهم، والناظر فيما يصلحهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ابتيـاع ٩، ح٧/٦٩، بـاب شراء الرقيـق؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٥/٢٠٩الكافي: ) ١(
 .٢، ح١٦، أبواب عقد البيع وشروطه، ب١٧/٣٦٣الحيوان؛ وسائل الشيعة: 

 صيّة وله وارث صـغير فيبـاع عليـه؛ مـن لا ، باب من مات على غير و٢، ح٧/٦٧الكافي: ) ٢(
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وما رواه في الكافي والتهذيب عن إسـماعيل بـن سـعد الأشـعري في 
عن رجل مات بغير وصيّة وترك أولاداً × ألت الرضاس«الصحيح قال: 

وغلماناً صغاراً وتـرك جـواري ومماليـك هـل يسـتقيم أن تبـاع  )١(ذكراناً 
  .الجواري؟ قال: نعم

وعن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حـدث المـوت ولا 
يدرك الوصيّة كيف يصنع بمتاعه ولـه أولاد صـغار أو كبـار؟ أيجـوز أن 

وابّه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي؟ فإن كان في بلدة ليس يدفع متاعه ود
فيها قاض كيف يصنع؟ وإن كان دفع المال إلى ولده الأكابر ولم يعلـم بـه 
فذهب ولم يقدر على ردّه كيف يصنع؟ قال: إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم 

  .يجد بدّاً من إخراجه إلاّ أن يكون بأمر السلطان
وصيّة وله ورثـة صـغار وكبـار أيحـلّ شراء وعن الرجل يموت بغير 

خدمه ومتاعه من غير أن يتولىّ القاضي بيع ذلك، فـإن تـولاه قـاض قـد 
تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب ال´³اء منـه أم لا؟ فقـال: إذا كـان 
الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس بـه إذا رضي الورثـة بـالبيع، وقـام 

  .)٢(»عدل في ذلك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :ه الفقيهÃ§باب فيمن لم يـوص ولـه ورثـة فيقسـم بيـنهم أو يبـاع ٥٥١٢، ح٤/٢١٨يح ،
، ١٧/٣٦١، باب من الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٢١، ح٩/٢٣٩عليهم؛ تهذيب الأحكام: 

 .١، ح١٥أبواب عقد البيع، ب
 ».ذكراناً وإناثاً «في الكافي: ) ١(
، باب من مات على غير وصيّة وله وارث صغير فيبـاع عليـه؛ تهـذيب ١، ح٧/٦٦الكافي: ) ٢(

 ، أبـواب عقـد ١٧/٣٦٢، باب من الزيادات؛ وسـائل الشـيعة: ٢٠، ح٩/٢٣٩الأحكام: 
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سـألت أبـا عبـد «واه المشايخ الثلاثة عن سماعة في الموثّق قـال: وما ر
عن الرجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة وله × االله

كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قـال: إن  )١(خدم ومماليك وعقد
  .)٢(»قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس

الأخبـار عـلى الإذن الحاصـل مـن فنقول: لا مجال لحمل ما في هـذه 
مـا سـأل  لأنّـه كثـيراً  ،في الموارد الخاصّة -عليه الصلاة والسلام-الإمام 

بـل نظـره إلى فـرض الصـورة،  ،السائل من دون نظـر إلى واقعـة خاصّـة
  .فالجواب يشمل الصورتين

للصور المفروضة،  من باب الولاية يكون شاملاً  وعلى فرض كونه إذناً 
ويستفاد من بعضها جواز التصـدّي  ،لبيان الحكم ال´³عي الظاهر أنّه بل

  فلا يبقى الإشـكال في صـحيح محمّـد  ،بعض الآخرالوللثقة من  ،للعدل
ــة  ــن جه ــة م ــة المماثل ــدم معلوميّ ــة ع ــن جه ــع م ــن بزي ــماعيل ب ــن إس   ب
ــق  ــاللازم تحقّ ــة، ف ــة أو الوثاق ــ³عيّة أو العدال ــة ال´ ــة للحكوم   الأهليّ

  والوثاقة، والوثاقة إن كان المـراد منهـا الوثاقـة أحد الوصفين من العدالة 
إلى عـدول المـؤمنين  وعلى هذا فالرجوع ،في الدين تكون ملازمة للعدالة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١، ح١٦البيع وشروطه، ب. 
 .٢٤/١٧٨العقد جمع عقدة وهي الضيعة. الوافي: ) ١(
وارث صـغير فيبـاع عليـه؛ مـن لا  ، باب من مات على غير وصيّة وله٣، ح٧/٦٧الكافي: ) ٢(

، باب فيمن لم يـوص ولـه ورثـة فيقسـم بيـنهم أو يبـاع ٥٥١١، ح٤/٢١٨يح§Ãه الفقيه: 
، ١٩/٤٢٢، باب من الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٢٢، ح٩/٢٤٠عليهم؛ تهذيب الأحكام: 

ل . والتعبير عنه بالموثّق لزرعة الثقة الواقفي. راجع رجا٢، ح٨٨أبواب أحكام الوصايا، ب
 .٤٦٦النجاشي، الرقم: 

 �ـــــــ 
	کـــــــ!م � د$	

 �\ه 
	�و
�Pت

 




	)�'& ج  ..............................................  ٤٦٦ �)�*+

رכ � ,�ح .+
 &/�0٦ 

  .لكنهّ مخالف للمشهور ،عن الرجوع إلى الحاكم ال´³عي ليس متأخّراً 
ثمّ إنّه قد يلزم القيام بأمر ولا طريق إلى الحاكم ولا إلى العدول كحفظ 

ّ�ف في اليتيم والمج نون والمريض القاصرين مع توقّف حفظهم على الت�ـ
  .فلا إشكال في جواز ت�ّ�ف غيرهم ،أموالهم
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فـإن كـان المـراد الملكيـّة الفعليـّة  ،المعروف في كلماتهم اعتبار الملكيـّة
مع أنهّا ليست بملك قبـل  ،فيشكل من جهة صحّة الوصيّة بثمرة البستان

وصحّة الوصيّة بالثلث مع كون الثلث الموجـود زمـان المـوت لا  ،تحقّقها
  .الموجود حال الوصيّة

لكنـّه لا  ،فـلا إشـكال ،وإن كان المراد ما يقبل الملكيّة ولو بعـد حـين
فإنّ ما يملكه العاقد  ،الاستدلال بكون الوصيّة من العقود المملّكةيناسب 

  .بعد حين لا يقع متعلّق العقد
لمنـع الحاجـة إلى القبـول،  إلى منع كون الوصيّة التمليكيّة عقداً  مضافاً 

   للنقــل إلى الغــير ولــو بعــد حــين عينــاً  فــالمعتبر كــون المــوصى بــه قــابلاً 
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نّـه لـو لم يكـن كـذلك لمـا صـحّ تمليكـه ووجهـه أ، كان أو منفعة أو حقّاً 
  .للموصى له

عن الثلث في نفوذه بلا حاجة إلى إمضـاء  وأمّا اعتبار عدم كونه زائداً 
  :فيدلّ عليه أخبار كثيرة ،الورثة

عن ×: «منها: ما رواه في التهذيب عن عليّ بن عقبة، عن أبي عبد االله
لورثة أن يجيزوا ذلك رجل ح§Ãه الموت فأعتق مملوكاً ليس له غيره فأبى ا

 ، والورثـةورثـةلليعتق منه إلاّ ثلثه، وسائر ذلـك كيف القضاء؟ قال: لا 
  .)١(»أحقّ بذلك ولهم ما بقي

وهذا الخبر وإن لم يكن راجعاً إلى الوصيّة، لكنهّ يستفاد من ذيله أحقّيّة 
الورثة بالنسبة إلى ما سوى الثلث، وكون ما بقي لهم، فلا تجتمع مع نفـوذ 

  .يّة فيما زادالوص
في رجـل أوصى : «×ومنها: ما عن محمّد بن مسلم، عـن أبي جعفـر

بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه؟ فقال: إن كان أكثر من الثلث ردّ 
  .)٢(»إلى الثلث وجاز العتق

إنّ «قـال: × ، عـن عـليّ ‘وما عن السكوني عن جعفر، عن أبيـه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الوصـيّة بالثلـث وأقـلّ منـه وأكثـر؛ الاستبصـار: ١٣، ح٩/١٩٤تهذيب الأحكام:  )١(
، ١٩/٢٧٦، باب أنّه لا تجوز الوصـيّة بـأكثر مـن الثلـث؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٤/١٢٠

 . والرواية موثّقة بابن فضّال الثقة الفطحي.٤، ح١١أبواب أحكام الوصايا، ب
، ٩/٢١٩، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٧/١٦: الكافي) ٢(

، أبـواب ١٩/٤٠٠، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موتـه؛ وسـائل الشـيعة: ٩ح
 . والرواية من مرسلات ابن أبي عمير.٤، ح٦٧أحكام الوصايا، ب

 �Kدsــ:
	@ــ.م  
@�5ــ<�ر 


Tــ;� @ــ� 
	X�ــ_ � 

�?ّ#;	
 

 �	xــــــ q+
ــــــ�ت  P
 رو

 

 



;	

+;» ����P�#�Gب  � :�/�u
 H)T	
/  ........................................   ٤٦٩ 

 ’ال غيره؟ قال: سمعت رسول االلهرجلاً أعتق عبداً له عند موته لم يكن له م
ودلالة هـذا الخـبر مبنيـّة عـلى ، )١(»يقول: يستسعى في ثلثي قيمته للورثة

  .اتحّاد منجّزات المريض مع معلّقاته في الحكم
  .ويمكن أن يقال: مع ثبوت الحكم في المنجّز، فالمعلّق أولى، وفيه تأمّل

الرجل ×: لحسنكتبت إلى أبي ا«وعن الحسين بن محمّد الرازي قال: 
يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ وبأكثر من الثلث، هل يجـوز ذلـك 

، )٢(»تجاز وصيّته ما لم يتعدّ الثلـث×: له؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب
  .إلى غير ما ذكر من الأخبار

وحكي عن عليّ بـن بابويـه جـواز الوصـيّة بـأكثر مـن الثلـث حتـّى 
قـال: × عن الصادق ة عمّار الساباطيجّ في ذلك بروايواحت، )٣(الجميع

  .)٤(»الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كلّه فهو جائز له«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من ٥، ح٤/٧ار: ، باب العتق وأحكامه؛ الاستبص٦١، ح٨/٢٢٩تهذيب الأحكام:  )١(
. والرواية موثّقة ٥، ح٦٤، أبواب العتق، ب٢٣/١٠٢أعتق بعض مملوكه؛ وسائل الشيعة: 

 .٣/١٠٥بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: 
، باب الوصـيّة بالثلـث وأقـلّ منـه وأكثـر؛ الاستبصـار: ١٦، ح٩/١٩٥تهذيب الأحكام:  )٢(

ــ٨، ح١٢١-٤/١٢٠ ــوز الوصــيّة ب ــه لا تج ــاب أنّ ــيعة: ، ب ــن الثلــث؛ وســائل الش أكثر م
 . والحسين بن محمد الرازي مهمل.٥، ح١١، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٢٧٦

 .٦/٣٩٣مختلف الشيعة: ) ٣(
Ãه الفقيـه: ١، ح٧/٧الكافي: ) ٤( ، باب أنّ صاحب المال أحـقّ بمالـه مـا دام حيّـاً؛ مـن لا يح§ـ

ء مـن الـروح؛ تهـذيب  فيـه شي ، باب في أنّ الإنسان أحـقّ بمالـه مـا دام٥٤٦٨، ح٤/٢٠٢
، بـاب أنّـه ١٩، ح٤/١٢١، باب الرجوع في الوصيّة؛ الاستبصار: ٦، ح٩/١٨٧الأحكام: 

 ، أبــواب أحكــام ٢٨٢-١٩/٢٨١لا تجـوز الوصــيّة بــأكثر مــن الثلـث؛ وســائل الشــيعة: 
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وأجيب بضعف الرواية ومعارضة الروايات الكثيرة لها وإمكان حملها 
على ما لا يخالف تلك الأخبار، فإنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيـه الـروح 

ى فإن أجاز الورثة تكون الوصيّة نافذة ومـع فإن أوصى بجميع ماله يراع
  .)١(عدم الإمضاء تردّ إلى الثلث

في - وأمّا الجواز مع إمضاء الورثة، فيدلّ عليه ما رواه المشايخ الثلاثة
في رجـل أوصى ×: «عن محمّد بن مسـلم، عـن أبي عبـد االله -الصحيح

صيّة هل بوصيّة وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلمّا مات الرجل نقضوا الو
لهم أن يردّوا ما أقرّوا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصيّة جـائزة علـيهم إذا 

  .)٢(»أقرّوا بها في حياته
يادة على الثلث إلاّ أنّه لمّـا كـان النفـوذ للزوهذه الرواية لا ذكر فيها 

بملاحظة إقرارهم السابق تكون محمولة على صورة الزيادة عـلى الثلـث، 
  .ما نقص لا تحتاج إلى إجازتهمفإنّ الوصيّة بالثلث ف

  سـألت «وما رواه الشيخ عن ابن رباط، عن منصور بن حـازم قـال: 
عـن رجـل أوصى بوصـيةّ أكثـر مـن الثلـث وورثتـه شـهود × عبد االلهأبا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وبعض رواته مجهول.١٩، ح١١الوصايا، ب . 
 .٢٦/٦٠؛ جواهر الكلام: ٦/١٤٧؛ مسالك الأفهام: ٣٩٤-٦/٣٩٣مختلف الشيعة: ) ١(
، بـاب فـيمن أوصى ٥٤٦١، ح٤/٢٠٠، باب؛ من لا يح§Ãه الفقيـه: ١، ح٧/١٢الكافي: ) ٢(

بأكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك هل لهم أن ينقضوا ذلـك بعـد موتـه؛ تهـذيب 
، ٤/١٢٢، باب الوصيّة بالثلـث وأقـلّ منـه وأكثـر؛ الاستبصـار: ٧، ح٩/١٩٣الأحكام: 

، أبواب أحكام ١٩/٢٨٣ب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث؛ وسائل الشيعة: ، با١٤ح
 .١، ح١٣الوصايا، ب
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وقال ابن رباط: وهـذا عنـدي عـلى أنهّـم ، »ذلك له؟ قال: جائزفأجازوا 
  .)١(رضوا بذلك في حياته وأقرّوا به

في الصحيح عن منصور بن حازم مثل ما عن  )٢(لثلاثةوروى المشايخ ا
  .محمّد بن مسلم في الصحيح المذكور

  فــالمعروف أنّ الوصــيّة نافــذة في الزيــادة  ،ولــو أجــاز بعــض الورثــة
  فالمقـام كالعقـد الفضـولي  ،على الثلث بمقـدار حصّـة المجيـز في الزيـادة

  .بعض آخرالواقع على المال المشترك مع إجازة بعض ال´³كاء دون 
، ويمكن أن يقال: إذا كانت الإجازة بعد موت المـوصي فـلا إشـكال

شكال مـن فلا يخلو عن الإ ،وأمّا الإجازة في حياة الموصي وموته بعد مدّة
جهة أنّ المعروف اعتبار الثلث حال الموت لا حال الوصيّة، فربما يتملّـك 

فحال الوصيّة  ،وتفي خلال المدّة الواسطة بين الوصيّة والم الموصي أموالاً 
والإجازة من الوارث لا تملك بالنسبة إلى تلك الأمـوال لا للمـوصي ولا 
للورثة، فكيف يتصوّر سهم للوارث حتىّ يقال: إجازة بعض الورثة نافذة 
بالنسبة إلى سـهمه، غايـة الأمـر دلّ الـدليل عـلى أنّـه لـو أوصى المـوصي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الوصـيّة بالثلـث وأقـلّ منـه وأكثـر؛ الاستبصـار: ١٠، ح٩/١٩٣تهذيب الأحكام:  )١(
، ١٩/٢٨٤، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر مـن الثلـث؛ وسـائل الشـيعة: ١٧، ح٤/١٢٣

 . وفيه جعفر بن محمّد بن يحيى وهو مهمل.٢، ح١٣الوصايا، بأبواب أحكام 
، باب فـيمن ٥٤٦١، ذيل ح٤/٢٠٠، باب؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ١، ذيل ح٧/١٢الكافي: ) ٢(

أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك هل لهـم أن ينقضـوا ذلـك بعـد موتـه؛ 
لّ منـه وأكثـر؛ الاستبصـار: ، بـاب الوصـيّة بالثلـث وأقـ٨، ح٩/١٩٣تهذيب الأحكـام: 

، ١٩/٢٨٣، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر مـن الثلـث؛ وسـائل الشـيعة: ١٥، ح٤/١٢٢
 .١، ذيل ح١٣أبواب أحكام الوصايا، ب
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لورثـة الوصـيّة نفـذت بالوصيّة التمليكيّة بمثل تلـك الأمـوال وأجـاز ا
  .الوصيّة بالنسبة إلى الموصى به الزائد على الثلث

 فالتمليـك مـن المـوصي ،ومع عدم الإجازة لا تنفذ إلاّ مقدار الثلـث
 ،ك بعـدلا التنزيل لم تعتبر العقلاء تمليـك مـا لم يملـك المملّـولو، تنزيلي

نفوذهـا وأمّا إجازة الـبعض و ،خبارجازة جميع الورثة نافذة بحسب الأإف
  .له لا يشملها الأخبار بالنسبة إلى ما يتصوّر سهماً 

لأنّ المـال  ،فـلا إشـكال فيـه ،وأمّا حصول الملك للموصى له بعد الموت
  .الموصى به قبل موت الموصي ملك له وباختياره له، أن يت�ّ�ف فيه كيف شاء
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صحّة الوصيّة بالمضاربة بمال ولده الصغار، فيدلّ عليها ما رواه في  أمّا
أنّه سـئل عـن ×: «الكافي عن محمّد بن مسلم في الموثّق، عن أبي عبد االله

عمـل رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهـم وأذن لـه عنـد الوصـيّة أن ي
أذن لـه  فقال: لا بأس به من أجل أنّ أباه قد ،بالمال بأن يكون بينه وبينهم

  .)٢(»في ذلك وهو حيّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >ح��< بدل >حصل<. )١(
 ، باب ٥٥٣٨، ح٢٢٨-٤/٢٢٧، باب النوادر؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ١٩، ح٧/٦٢الكافي: ) ٢(
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دعاني أبي حين ح§Ãته الوفاة فقال: «الطويل قال:  )١(وعن خالد بن بكر
يا بنيّ اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخـذ نصـف الـربح وأعطهـم 

إلى ابـن أبي  النصف وليس عليك ضمان، فقدّمتني أمّ ولد لأبي بعـد وفـاة أبي
عليه ما أمـرني بـه  ولدي، قال: فقصصتليلى فقالت له: إنّ هذا يأكل أموال 

بـن أجزه، ثمّ أشهد عليّ  أبي، فقال ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم
فقصصـت × أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد االله

عليه قصّتي، ثمّ قلت: ما ترى؟ فقال: أمّا قول ابن أبي ليلى، فلا أستطيع ردّه، 
  .)٢(»في ما بينك وبين االله عزّ وجلّ، فليس عليك ضمان وأمّا

ويمكن أن يقال: يستفاد من الروايتين جواز المضـاربة بغـير الـذهب 
  .والفضّة وهو خلاف المشهور

ويمكن المناقشة في دلالة الرواية الأولى من جهة أنّه علّل عدم البـأس 
³ع يّة بالنسـبة إلى بإذن الأب وهو حيّ، وهذا التعبير أنسب بالولايـة ال´ـ

وربما يظهـر منـه أنّ ، الصغير، فكأنّه أوصى وأذن في المضاربة بمال الصغير
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وأذن له عند الوصيّة أن يعمـل بالمـال والـربح بينـه
، بـاب مـن الزيـادات؛ وسـائل الشـيعة: ١٤، ح٢٣٧-٩/٢٣٦وبينهم؛ تهذيب الأحكام: 

. والتعبير عنـه بـالموثّق لابـن فضّـال الثقـة ١، ح٩٢، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٤٢٧
 .٧٢نجاشي، الرقم: الفطحي. راجع رجال ال

 في الكافي والتهذيب: بكير، وفي الفقيه: خالد الطويل.) ١(
، بـاب ٥٥٣٩، ح٤/٢٢٨، باب النوادر؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ١٦، ح٦٢-٧/٦١الكافي: ) ٢(

الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وأذن له عند الوصيّة أن يعمـل بالمـال والـربح بينـه 
، ١٩/٤٢٧، باب من الزيادات؛ وسائل الشيعة: ١٢، ح٩/٢٣٦وبينهم؛ تهذيب الأحكام: 
 . وخالد بن بكر الطويل مهمل.٢، ح٩٢أبواب أحكام الوصايا، ب
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الإذن في ماله الفعلي قبل موت الأب لا الوصيّة بالمضاربة بما يصير مالاً له 
  .بعد الموت

ونوقش في سند الرواية الثانية من جهـة أنّ خالـد بـن بكـير المـذكور 
اقشة في السند بأنّ في السند ابن أبي عمير وهو ودفعت المن، )١(مجهول الحال

  .)٢(ممنّ أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه فلا ي§Ãّ جهالة من بعده
صحّة الوصيّة بالمضاربة من غير فـرق بـين  )٣(ثمّ إنّه حكي عن جماعة

مال الصغار والكبار، وبين أن يكون الربح المجهول للعامل بقـدر أجـرة 
  .أو أزيد المثل أو أزيد بقدر الثلث

ووجّه بإطلاق ما دلّ على تنفيذ الوصيّة المقيّد بالثلث إذا كانت مفوتة 
للمال على الوارث أو بالأعمّ من ذلك ومماّ فيه ضرر عليه، أمّـا إذا لم يكـن 
كذلك بل كانت الوصيّة ت�ّ�فاً في المال على وجه لا تفويت فيه للمال على 

ة مـا يـدلّ عـلى تخصـيص الوارث ولا ضرر فيـه عليـه، فلـيس في الأدلّـ
ــالى: { ــه تع ــاهر قول ــدة بظ ــات المعتض } قح فم فخ فح فجالعموم

وعموم تسلّط الناس، ومعلوميّة كون الوصيّة بعد الموت كالتنجيز في حال 
المرض بالنسبة إلى الممنوع منها والجائز، بل الدليل فيهما متحّد، ولا ريـب 

بحصّة قليلـة مـن في صحّة المضاربة بأزيد من الثلث في حال المرض ولو 
  .)٤(الربح، كما لا ريب في صحّة بيع التركة بثمن المثل حال المرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/١٥٦مسالك الأفهام: ) ١(
 .١٠/٣٥٦رياض المسائل: ) ٢(
 .٦/٣٩٩؛ مختلف الشيعة: ٢/١١٨؛ المهذّب: ٦٠٨النهاية: ) ٣(
 .٢٨/٢٩٥جواهر الكلام: ) ٤(

G 6;ل	
 �?ّ#;	
 � ّ̀ )

 �Gر�^+�G 

 



�P�#;	

+;» G����ب  � :�/�u
 H)T	
/  ........................................   ٤٧٥ 

ويمكن أن يقال: أمّا الخـبران، فـلا إطـلاق فـيهما بالنسـبة إلى أمـوال 
الكبار، فإنّ رواية محمّد بن مسلم السؤال فيها عن رجل أوصى إلى رجـل 

التعليل بـالإذن لا  بولده وهذا التعبير مناسب لجعله قيماّ على الصغار، ثمّ 
  .يناسب بالنسبة إلى الكبار

وأمّـا بـالنظر إلى ، وأمّا الرواية الثانية، فمـورد السـؤال فيهـا الصـغار
عمومات الوصيّة، فمع تخصيصها بكون الموصى به مماّ يرضى به االله يشكل 
التمسّك بها، فإنّ منع المالك عن الت�ّ�ف في ملكه وت§Ãّر المالـك كيـف 

واضح بين الوصيّة بالثلث بأن ي��ف في الأمور الواجبة  يجوزان؟ وفرق
المربوطة بالموصي وفي المستحبّات المربوطة به وبين المداخلة في أموال الغير 
بنحو يكون ممنوعاً من الت�ّ�فات أو يكون مت§Ãّراً حيث إنّ المضاربة وإن 

 �ّ ف كانت من العقود الجائزة، لكن لازم صحّة الوصيّة بها لزومها، وت�ـ
الوليّ في مال المولىّ عليه منوط بالمصلحة، أو لا أقلّ من عدم المفسدة فـإنّ 

  .االله لا يحبّ الفساد
ووجه ذلك أنّ الأوّل ليس ت�ّ�فاً في مـال الغـير حيـث إنّ الإرث بعـد 
 ¶ الوصيةّ بخلاف الثاني، غاية ما في الباب في خصوص مال الصـغار بمقت§ـ

قول بصحّة الوصـيةّ وإطلاقهـما لصـورة كـون الروايتين مع تماميةّ دلالتهما ن
الربح المجعول للعامل أكثر من أجرة المثل معارض بما دلّ على عدم جواز ما 

ليس  - أعني الوصاية بالمضاربة بمال الصغير  - فيه الفساد، وفي هذه الصورة 
  .مخالفة لقاعدة السلطنة، لأنّ الصغير محجور، والولاية للأب والجدّ 

كر من عموم تسلّط الناس وجـه لتصـحيح مـا ذكـر في ولم يظهر لما ذ
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المقام، فإنّ الموصي في حال حياته غير حال مرض الموت مسلّط على أمواله 
يت�ّ�ف كيف شاء وفي مرض الموت كذلك إن قلنا بأنّ المنجّـزات يخـرج 
  من الأصل، وإن قلنا بخروجها من الثلـث فحالهـا حـال الوصـيّة، لكـن 

   وفي المقـام يـراد إثباتهـا عـلى مـال الغـير أعنـي لا سلطنة على مال الغـير
  .الورثة الكبار

ولو أوصى بواجب وغيره يجـب خـروج الواجـب المـالي سـواء كـان 
 ،كالزكاة والكفّارات من أصل المال بالبدني كالحجّ أو لم يكن مشوباً  مشوباً 

والأخبـار بوجـوب إخـراج  ،أوصى به أو لم يـوص بـلا خـلاف ظـاهراً 
من الأصل متكاثرة ذكرت في كتاب الحجّ والزكاة والخمس  الواجب المالي

  :وكتاب الديون
فمنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسـم، عـن صـفوان، 

عن رجل مات فأوصى × سألت أبا عبد االله«عن معاوية بن عمّار قال: 
  أن يحجّ عنه؟ قال: إن كـان صرورة فمـن جميـع المـال، وإن كـان تطوّعـاً 

  .)١(»ثهفمن ثل
ومنها: ما روى محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيـه، عـن 

في رجـل تـوفيّ ×: «ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد االله
وأوصى أن يحجّ عنه؟ قال: إن كان صرورة فمن جميـع المـال، إنّـه بمنزلـة 

حجّـة الدين الواجب، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه، ومـن مـات ولم يحـجّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موتـه؛ وسـائل ٤٥، ح٩/٢٢٨ تهذيب الأحكام:) ١(
 . والرواية صحيحة.١، ح٢٥، أبواب وجوب الحجّ، ب١١/٦٦الشيعة: 

Iـــــــــ�وج و0ـــــــــ;ب 
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الإسلام ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما تـرك، فـان 
  .)١(»شاؤوا أكلوا، وإن شاؤوا حجّوا عنه

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسـم، عـن صـفوان، 
عن الرجـل يمـوت ولم × سألت أبا عبد االله«عن معاوية بن عمّار قال: 
جّ من ماله رجلاً صرورة مالاً؟ قال: عليه أن يحُ  يحجّ حجّة الإسلام ويترك

  .)٢(»لا مال له
ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، 

في رجل ×: «عن الحسن بن محبوب، عن عبّاد بن صهيب، عن أبي عبد االله
فيه فرّط في إخراج زكاته في حياته، فلمّا ح§Ãته الوفاة حسب جميع ما فرّط 

مماّ لزمه من الزكاة ثمّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب لـه، قـال: 
فقال: جائز، يخرج ذلك من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدين لو كان عليـه، 

له: فإن كـان  )٣(ء حتىّ يؤدّي ما أوصى به من الزكاة، قيل ليس للورثة شي
  .)٤(»المالأوصى بحجّة الإسلام؟ قال: جائز يحجّ عنه من جميع 

، فظاهر المـتن خروجـه أيضـاً - كالصلاة والصوم- وأمّا الواجب البدني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب الرجـل يمـوت صرورة أو يـوصي بـالحج؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٤/٣٠٥الكافي: ) ١(
 . والرواية صحيحة.٤، ح٢٥، أبواب وجوب الحج وشرائطه، ب١١/٦٧

، أبـواب ١١/٧١، باب وجوب الحـج؛ وسـائل الشـيعة: ٤٢، ح٥/١٥ذيب الأحكام: ته) ٢(
 . والرواية صحيحة.١، ح٢٨وجوب الحج ب

 من هنا إلى آخره ليس في الكافي.) ٣(
، ٣٩، ح٩/١٧٠، باب قضاء الزكاة عن الميـت؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٣/٥٤٧الكافي: ) ٤(

. ١، ح٤٠أبواب أحكـام الوصـايا، ب، ١٩/٣٥٧باب الإقرار في المرض؛ وسائل الشيعة: 
 .٩/٢١٤والرواية موثّقة بعبّاد بن صهيب الثقة العامّي. راجع معجم رجال الحديث: 
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ويشكل من جهة أنّ الدليل على خـروج الـدين ، من الأصل ولو لم يوص به
من أصل التركة وشـموله لمثـل الصـلاة وإن أطلـق الـدين عليهـا في لسـان 

قضـائه الأخبار مشكل، وإن وجب على من اشتغل ذمّته بالواجب الوصـيةّ ب
في صورة التقصير، بل مع عدم التقصير كمن فات صلاته للغفلة أو النوم ولم 

  .يتمكّن من قضائها، لكن يتمكّن من القضاء بتوسّط النائب بعد موته
وأمّا غير الواجب، فيخرج من الثلث، ولا محذور في زيـادة المجمـوع 

ه، وغير على الثلث، لأنّ الواجب يخرج من الأصل أوصى به أو لم يوص ب
الواجب لا يزيد على الثلث، ولو ح�� الجميع في الثلث بدأ بالواجب ثمّ 
بغير الواجـب الأوّل فـالأوّل، والواجـب يبـدأ بـه وإن كـان متـأخّراً في 

  .الإيصاء به
ولعلّ وجهه أهميّة الواجب من جهة أنّ المجمـوع مـن جهـة الوصـيّة 

 مقام التزاحم لمزيّة ولزوم تنفيذها يجب قضاؤها والواجب يكون مقدّماً في
  .فيه من جهة وجوبه في نفسه مع قطع النظر عن الوصيّة
  امـرأة مـن أهـلي «وقد يستدلّ عليه بصحيح معاوية بن عمّـار قـال: 

ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها وأمـرت أن يعتـق ويتصـدّق ويحـجّ عنهـا 
  فنظرت فيه فلم يبلغ؟ فقال: ابـدأ بـالحجّ، فإنّـه فريضـة مـن فـرائض االله 

، فإنّـه )١(»، ويجُعَل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصـدقة-سبحانه -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ãه الفقيـه: ١٤، ح٧/١٩الكافي: ) ١( ، باب مـن أوصى بعتـق أو صـدقة أو حـجّ؛ مـن لا يح§ـ
، ٩/٢٢١، باب الوصيّة بالعتق والصـدقة والحـجّ؛ تهـذيب الأحكـام: ٥٤٩١، ح٤/٢١١
، باب مـن ٢، ح٤/١٣٥، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته؛ الاستبصار: ١٩ح

 ، أبواب أحكام ١٩/٣٩٦أوصى بحجّ وعتق وصدقة ولم يبلغ الثلث ذلك؛ وسائل الشيعة: 
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  .)١(يستفاد من التعليل المذكور تقدّم الواجب
ولا يخفى أنّ مورد الوصيّة عـدم الترتيـب في المـوصى بـه، فـلا مجـال 

  .للاستدلال بها في صورة الترتيب
  خّراً شـكال فـيما ذكـر، لتقـديم الواجـب ولـو كـان مـؤولا يخفى الإ

  في الإيصاء حيث إنّ الوصيّة بالأوّل نافذة، وكـذا بالثـاني، وهكـذا حتـّى 
يبلغ الثلث، فبعد البلوغ إلى الثلث لا محلّ للوصـيّة حتـّى يجـب تنفيـذها 

  .ويكون مقدّماً 
نعم، لو كان من قبيل الديون يجب قضاؤه أوصى به أو لم يوص، ولـو 

حتىّ يبلغ الثلث إن كانت مرتّبة،  أوصى بأشياء تطوّعاً بدأ بالأوّل فالأوّل
وبعد البلوغ إلى الثلث تبقى مراعاة، فإن أم§¶ الورثة وإلاّ بطلت، ووجه 

  .التقديم ما ذكر
في رجل أوصى عند موتـه : «×ويدلّ عليه خبر حمُران عن أبي جعفر

وقال: أعتقوا فلاناً وفلاناً حتىّ ذكر خمسة فنظرت في ثلثه فلم يبلـغ أثـمان 
ليك الخمسة الذين أمر بعتقهم؟ قال: ينظر الذين سمّاهم، وبـدأ قيمة المما

ء ذكر، ثـمّ الثـاني، ثـمّ  بعتقهم فيقوّمون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شي
الثالث، ثمّ الرابع، ثمّ الخامس، وإن عجز الثلث كان ذلك في الذي سمّي 

  .)٢(»أخيراً، لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١، ح٦٥الوصايا، ب. 
 .٢٨/٣٠١؛ جواهر الكلام: ١٠/٣٦٠رياض المسائل: ) ١(
Ãه الفقيـه: ، باب من أوصى بعتق أ١٥، ح٧/١٩الكافي: ) ٢(  ، ٤/٢١٢و صدقة أو حجّ؛ من لا يح§ـ
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¶ ، لنصّ كان الوجه المذكور كافياً بل لولا ا ويمكـن أن يقـال: مقت§ـ
  القاعدة الفرق بين كـون المفعـول بهـم مـع التعـدّد واحـداً كـأن يقـول: 
  فلاناً وفلاناً وفلاناً أعتق وبين كـون المفعـول بهـم كثـيراً، ففـي الصـورة 

فـراد بينهـا موع في مرتبة واحدة، وإن كان الأالأولى تعلّقت الوصيّة بالمج
  .بخلاف الصورة الثانية يب لفظيترت

، إلی »إنّ، وأنّ «ونظير هذا ما يقال في النحو الحروف المشبهّة بالفعل: 
آخره، فالخبر ليس كلّ واحد من الحروف المذكورة، بل الخـبر المجمـوع، 

  .ولعلّ الرواية المذكورة ناظرة إلى الصورة الثانية لا الأولى
 يم العتق وإن تـأخّر، للموثّـقتقد )٢(والإسكافي )١(وحكي عن الشيخ

سألته عن رجل ح§Ãه الموت فأعتق غلامه وأوصى ×: «عن أبي عبد االله
بوصيّة وكان أكثر من الثلث؟ قال: يم§¦ عتق الغلام، ويكون النقصـان 

  .)٣(»فيما بقي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بــاب ٢٠، ح٩/١٩٧، بـاب الوصـيّة بـالعتق والصــدقة والحـجّ؛ تهـذيب الأحكـام: ٥٤٩٣ح ،
، ٦٦، أبـواب أحكـام الوصـايا، ب١٩/٣٩٨الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٣٣٢قم: ، وفيه أبو جميلة الضعيف عند النجاشي. راجع رجال النجاشي، الر١ح
 ، وفيه دعوى الإجماع.٤/٤٨المبسوط: ) ١(
 .٦/٤٢٩مختلف الشيعة: ) ٢(
، بــاب مــن أوصى بعتــق أو صــدقة أو حــجّ؛ مــن لا يح§ــÃه الفقيــه: ٤، ح٧/١٧الكـافي: ) ٣(

، ٩/١٩٤، باب الوصيّة بالعتق والصـدقة والحـجّ؛ تهـذيب الأحكـام: ٥٤٩٤، ح٤/٢١٢
، باب أنّـه لا تجـوز ٤، ح٤/١٢٠ر؛ الاستبصار: ، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكث١٢ح

. ١، ح٦٧، أبواب أحكام الوصـايا، ب١٩/٣٩٩الوصيّة بأكثر من الثلث؛ وسائل الشيعة: 
 والرواية موثّقة على ما في التهذيبين بابن فضّال الثقة الفطحي، ولكـن صـحيحة عـلى مـا في 
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وأجيب بظهوره في التنجيز المتقدّم على الوصيّة بلا خلاف ولا إشكال 
  .)١(حثلا الوصية التي هي محلّ الب

عـن  جعل الوصـيّة المتـأخّرة المتباعـد زمانهـا )٢(وحكي عن ابن حمزة
إنّ أبي أوصى بثلاث وصايا فبـأيهّنّ آخـذ؟ «الأولى ناسخة لها، للضعيف: 

  .)٣(»فقال: خذ بآخرهنّ، قلت: فإنهّا أقلّ؟ قال: وإن قلّت
ولا بــأس بحملـه عــلى صـورة الوصــايا ، وأجيـب بضــعف الروايـة

  .)٤(المتضادّة
  يمكن أن يقال: أمّا مـا ذكـر في جـواب الشـيخ مـن تقـديم المنجّـز و

ن قلنـا بخـروج إخلاف ولا إشـكال لم يظهـر وجهـه، فـ على الوصيّة بلا
بائي والعتق وت من مثل الهبة والصلح الحالت�ّ�فات المنجّزة في مرض الم

  من الثلث، فما الفرق بينهـا وبـين الوصـيّة؟ إلاّ أن يكـون في المقـام نـصّ 
ــق أو  ــه في غــير العت ــر علي ــنصّ في خصــوص العتــق، ولم نعث   إجمــاع وال

  .من المنجّزات
وأمّا ما ذكر في الجواب عن ابن حمزة، فالإشـكال مـن جهـة ضـعف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٧٢غيره. راجع رجال النجاشي، الرقم. 
 .٢٨/٣٠٣جواهر الكلام: ) ١(
 .٢٨/٣٠٣حكى عنه ذلك صاحب الجواهر+. جواهر الكلام: ) ٢(
، ١٩/٣٠٥، باب الرجوع في الوصيّة؛ وسـائل الشـيعة: ١٨، ح٩/١٩٠تهذيب الأحكام: ) ٣(

، وفيه عليّ بن أبي حمزة البطـائني، وهـو واقفـي. راجـع ٧، ح١٨أبواب أحكام الوصايا، ب
 .٦٥٦رجال النجاشي، الرقم: 

 .٢٨/٣٠٣ جواهر الكلام:) ٤(
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الرواية في محلّه، لكن يبقـى السـؤال عـن الفـرق بـين الوصـايا المتضـادّة 
الي، ثمّ ومقامنا، فإنّ التضاد تارةً بال��احة كما لو قال: أعطوا زيداً ثلث م

قال: أعطوا ثلث مالي عمراً، وتارةً بنحو آخر كأن يقول: أعطوا زيداً كذا 
فإنّ الوصيّة للأخير إذا تجاوز عن ، درهماً، وعمراً كذا إلى أن تجاوز الثلث

الثلث تضادّ الوصيّة لزيد، فالأولى المراجعة إلى القـرائن فقـد يستكشـف 
م كفاية ثلث ماله لمن أوصى عدم عدول الموصي عن الوصيّة الأولى، وتوهّ 

له، وأخرى يستكشف عدوله كمن توجّه بمقدار ثلث ماله وأنّه لا يجـوز 
الوصيّة بأزيد من الثلث ومع ذلك قـال: أعطـوا فلانـاً كـذا وفلانـاً كـذا 
وهكذا وتجاوز عن الثلث، ففي هـذه الصـورة كيـف لا يحكـم بالعـدول 

اية يستظهر العدول وصرف النظر عن السابقة؟ فمع قطع النظر عن الرو
  .وإن لم يكن تضادّ بال��احة

وقد يقال: إنّ موضوع هذه المسألة التي يبدأ بالأوّل فالأوّل فيها تعدّد 
الوصايا مع عدم التضادّ بينها، وإن امتنع العمل بها جميعاً لقصـور الثلـث 
أو المال بخلاف المسألة الأخرى التي يقال فيها بأنّ تعدّد الوصـايا يكـون 

اً، فإنّ موضوعها تضادّ الوصايا بحيث لا يمكن جمعها في الخـارج رجوع
  .في حدود ذواتها لا للقصور

في المقام مـن أنّ  )١(ثمّ بعد كلام يستقرب ما وقع للمحقّق الكركي+
¦ النفـوذ  الأصل في الوصيّة أن تكون نافذة، فيجب حملها عـلى مـا يقت§ـ

  ا كان متعلّقهـا الثلـث الـذي بحسب الإمكان، وإنّما تكون الثانية نافذة إذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠/١٢٢جامع المقاصد: ) ١(
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يجوز للمريض الوصيّة به، فيجب حملها عليه، كما يجب حمل إطـلاق بيـع 
  .ال´³يك النصف على استحقاقه حملاً للبيع على معناه الحقيقي

وحينئذ فيتحقّق التضادّ في مثل ما لو قال: أوصيت بثلث لزيد وبثلث 
لى منه ما لو قال: ثمّ مالي، لعمرو، فيكون الثاني ناسخاً للأوّل، فيقدّم، وأو

ثمّ فرّع عليه أنّه لو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس وانتفت 
القرائن أن تكون الوصيّة الأخيرة رافعة للأولى مع اعترافه بأنّه مخالف لمـا 

  .)١(صرّح به الأصحاب
ويورد على كلام المحقّق بأنّ الإطلاق في الوصيّة وغيرها مـن العقـود 

ما يقت§¦ إرادة ما تعلّق به العقد، لكن إذا صادف ذلك ما يمكن نفـوذه إنّ 
فيه نفذ لوجود المقت§¦ وارتفاع المانع، وإن لم يصـادف ذلـك كـان عقـداً 

فع المانع أو تحقّق ال´³ط موصوفاً بالصحّة القابلة للنفوذ، وعدمه بسبب ر
ض لكون وعدمهما، ففي البيع إذا علّقه على النصف من غير تعرّ  ال´³عي

المستحقّ له أو المشاع بينه وبين شريكه اقت§¶ نقل النصف في نفسه، ولـه 
محلّ ينفذ فيه باعتبار استحقاق العاقد المخاطب بالوفاء بعقده نصفاً، فينفذ 

  .وينزل عليه تنزيلاً شرعيّاً لا قصديّاً بمعنى كون العاقد قد قصد ذلك
بثلث لم يقصد إلاّ تمليك وكذا ما نحن فيه، فإنّ الموصي إذا أوصى لزيد 

الثلث في نفسه إلاّ أنّه لمّا كان يمكن تنفيذه باعتبار استحقاق الموصي ثلثاً 
نفذت الوصيّة به، فإذا أوصى بعد ذلك بثلث أيضاً لم يصادف ذلك محـلاًّ 
ينفذ فيه، لسبق السبب الأوّل، وإنّما صادف محلاًّ ينفذ فيـه مـع الإجـازة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٥-٢٨/٣٠٤جواهر الكلام: ) ١(

ــY �د @�ــ[ 
/ــ� P ــ
ّ

6`+

���C	
 

 




	)�'& ج  ..............................................  ٤٨٤ �)�*+

رכ � ,�ح .+
 &/�0٦ 

حسب ما صادف، ولا يسمّى مثله بـاطلاً، بـل فيتعلّق حينئذ كذلك على 
هو صحيح خصوصاً بعد بناء الأصحاب في المقام من كون الإجازة تنفيذاً 
لا ابتداء عطيّة فت�ّ�ف الموصي يقع في ماله، فلا دلالة في الوصـيّة الثانيـة 
على الرجوع عن الأولى، لعدم التضادّ بخلاف ما لو علّقها بما علّق الأولى، 

ل التضادّ، فليس إلاّ النسخ، ويكون الثـاني كـالوارد عـلى الأوّل فإنّه يحص
  .)١(فينسخه كالدليل الوارد على الأصل

ويمكن أن يقال: ما ذكر من أنّ بيع نصف الدار مثلاً لا يقيـّد بنصـفه 
المختصّ، بل هو باق بإطلاقه، ولكن لمّا صادف محلاًّ قابلاً للنفـوذ وقـع 

³يك لا مـن جهـة قصـده، بـل البيع على نصفه المستحقّ دون  نصف ال´ـ
بحكم ال´³ع، لا نسلّمه بل بملاحظة أنّ البائع يريـد وقـوع البيـع بنحـو 
يترتّب عليه الأثر بلا توقّع أمر آخر من إجازة ال´³يك يقع البيع بحسب 
القصد على نصفه المملوك له من جهة الان��اف، فـإنّ إطـلاق كـلّ مـن 

  .الفعل والمتعلّق قد يقيّد بالآخر
Ãب أحـداً إنّ إطـلا ق أحـد يقيـّد بظهـور ولذا يقال: إذا قال: لا ت§ـ

لم فيتعلّق بمن يتألمّ دون غيره، فيصحّ ما في كلام المحقّق من ؤال§Ãب في الم
أنّ الأصل في الوصيّة أن تكون نافذة، فنفوذ الثانية يكون إذا كان متعلّقها 

خصوصـاً إذا الثلث الذي يصحّ للموصي أن يوصى به، فيتحقّق التضـادّ 
كان الموصي قاطعاً بعدم إجازة الورثة للتالي فيه، فيدور الأمـر بـين كـون 

  .الوصيّة لغواً محضاً، أو يكون ناسخة للأولى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨/٣٠٧جواهر الكلام: ) ١(
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ولقائل أن يقول: إن كان قابليّة المحلّ ملحوظة فيقع العقد أو الوصيّة 
المـانع على المحلّ القابل، فبعد الوصيّة الأولى بالنسبة إلى الثلث المطلق مـا 

في تعلّق الوصيّة الثانية بالثلث المطلق وهو قابل لنفوذ الوصيّة الثانيـة فيـه 
بنسخ الوصيّة الأولى كما تقولـون في صـورة التضـادّ؟ وكيـف يقـال بـأنّ 
³ع  التقييد ليس بحسب القصد، بل بحكم ال´³ع، والحال أنّ حكـم ال´ـ

  المقدّس إمضاء لما قصد؟
ب، فـالمعروف فيهـا الأخـذ بالوصـيّة وأمّا صورة الجمع وعدم الترتي

  .بالنسبة إلى المجموع والتوزيع من جهة النقص
ويمكن استفادته مماّ رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بـن أبي عمـير، 

أوصت إليّ امرأة من أهـل بيتـي بثلـث مالهـا «عن معاوية بن عمّار قال: 
ا حنيفـة وأمرت أن يعتق عنها ويحجّ ويتصدّق فلم يبلغ ذلك، فسألت أبـ

فقال: يجعل ذلك أثلاثاً: ثلثاً في الحجّ، وثلثاً في العتق، وثلثـاً في الصـدقة، 
فقلت له: إنّ امرأة من أهلي ماتت وأوصـت × فدخلت على أبي عبد االله

إليّ بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحـجّ ويتصـدّق فنظـرت فيـه فلـم 
 عزّ وجلّ واجعل مـا يبلغ؟ فقال: ابدأ بالحجّ، فإنّه فريضة من فرائض االله

  بقي طائفة في العتق وطائفـة في الصـدقة، فـأخبرت أبـا حنيفـة بقـول أبي 
  .×»فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد االله× عبد االله

  .)١(عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله ورواه الكليني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ãه الفقيـه: ١٧، ح٧/١٩الكافي: ) ١( ، باب مـن أوصى بعتـق أو صـدقة أو حـجّ؛ مـن لا يح§ـ
 ، ٩/٢٢١، باب الوصيّة بالعتق والصـدقة والحـجّ؛ تهـذيب الأحكـام: ٥٤٩١، ح٤/٢١١
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وصـت في امـرأة أ«قـال: × وعن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد االله
بمال في عتق وحجّ وصدقة فلم يبلغ، قال: ابدأ بالحجّ، فإنّه مفروض، فإن 

  .)١(»ء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة بقي شي
والمستفاد مماّ ذكر تقديم الحجّ معلّلاً بأنّه فريضـة، فيحتمـل أن يكـون 

ائل الحجّ المذكور في الوصيّة حجّة الإسلام بالخصوص، لكن يبعّده أنّ الس
  لم يذكر الخصوصيّة، فكيف يحمل الجواب على الخاصّ؟

ويحتمل أن يكون الحجّ أعمّ مـن حجّـة الإسـلام والمنـدوب، ووجـه 
التقديم أنّ الحجّ في الأصل فريضـة مـن فـرائض االله تعـالى، ولعـلّ هـذا 

وعلى هذا فالقول بالتوزيع حتىّ في صـورة كـون الحـجّ المنـدوب ، أقرب
  .جزء م��ف الثلث مشكل

ولو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلـك المنفـرز والمشـترك عـلى مـا في 
المتن، فإن كان في المقام نصّ فلا إشكال وإلاّ فيشكل من جهة أنّ المملوك 
المشترك لا ينسب إلى أحد ال´³يكين بالخصوص، بل ينسـب إلـيهما، ولا 
أقلّ من الشكّ في شمول الوصيّة للمملوك المشترك خصوصاً مع نقصـان 

  .هم الموصي عن سهم الآخرس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب مـن ٢، ح٤/١٣٥نسان لعبده وعتقه له قبل موته؛ الاستبصار: ، باب وصيّة الإ١٩ح ،
، أبواب أحكام ١٩/٣٩٦أوصى بحجّ وعتق وصدقة ولم يبلغ الثلث ذلك؛ وسائل الشيعة: 

 . والرواية صحيحة.١، ح٦٥الوصايا، ب
Ãه لا مـن حـجّ؛ أو صـدقة أو بعتـق أوصى من باب ،٨ح ،٧/١٨ الكافي: )١(  ،٤/٢١٤ الفقيـه: يح§ـ

 وصـيّة بـاب ،٨ح ،٩/٢١٩ الأحكـام: تهـذيب والحـجّ؛ والصدقة بالعتق الوصيّة باب ،٥٥٠٠ح
 وصدقة وعتق بحجّ  أوصى من باب ،١ح ،٤/١٣٥ الاستبصار: موته؛ قبل له وعتقه لعبده الإنسان

 صحيحة. والرواية .٢ح ،٦٥ب الوصايا، أبواب ،١٩/٣٩٧ الشيعة: وسائل ذلك؛ الثلث يبلغ ولم
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Ãه الوفـاة ولـه مماليـك «ولعلّ في المقام رواية وهي:  عن الرجل تح§ـ
لخاصّة نفسه ومماليك في شركة رجـل آخـر فيـوصي في وصـيّة: ممـاليكي 

مماليكه الذين في ال´³كة؟ فقال: يقوّمون عليه إن كـان  )١(أحرار، ما حال
  .)٢(»ماله يحتمل ثمّ هم أحرار

حمل الروايـة عـلى التعبـّد والحكـم بشـمول كلامـه  ويمكن أن يقال:
للّذين هم في ال´³كة ولو لم يكن لكلامه ظهور في الشمول بعيد جدّاً، وإن 
كان النظر إلى الاستظهار من كلامه فمع عدم الاستظهار في العرف كيف 
يحكم بالحرّيّة؟ ويمكن أن يكون نظر السائل إلى الفراغ عن الشمول ولـو 

  .يّة حرّيّتهم مع ال´³كة، وقد ضعّف الرواية من جهة السندبالقرينة وكيف
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 ».خلاما «في الفقيه: ) ١(
Ãه الفقيـه: ١٧، ح٧/٢٠الكافي: ) ٢( ، باب مـن أوصى بعتـق أو صـدقة أو حـجّ؛ مـن لا يح§ـ

، ٩/٢٢٢، باب الوصيّة بالعتق والصـدقة والحـجّ؛ تهـذيب الأحكـام: ٥٤٩٧، ح٤/٢١٣
، أبـواب ١٩/٤٠٧، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته؛ وسـائل الشـيعة: ٢٢ح

 ه أحمد بن زياد، وهو مهمل إلاّ أنّ البزنطي يروي عنه.، وفي٢، ح٧٤أحكام الوصايا، ب
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�ز ��NHج ����� $� �#رث و�� �وÁ �+ب، و%�� رو"�M�i$ ���(.  

   :فقد ورد أخبار فيها ،أمّا الوصيّة بجزء
في الأوّل  )١(منها: ما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن أو الصحيح

إنّ « قال: -وهو مجهول- )٢(والصحيح في الثاني عن عبد الرحمن بن سيّابة
به ديني، وجزء منه لفلانة، فسـألت  ¦امرأة أوصت إليّ وقالت: ثلثي تق§

  ك ابن أبي ليلى؟ فقال: لا أرى لها شيئاً، ما أدري ما الجزء؟عن ذل
بعد ذلك وخبرّته كيف قالـت المـرأة ومـا × فسألت عنه أبا عبد االله

قال ابن أبي ليلى، قال: كذب ابن أبي ليلى لها ع´³ الثلث، إنّ االله تعالى أمر 
} وكانت الجبال يومئذ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰفقال: {× إبراهيم

  .)٣(»ء الع´³ من ال´¿ع´³ة، والجزء هو 
�  )٤(ومنها: ما رواه المشايخ الثلاثة في الموثّق أو الحسن الـذي لا يق�ـ

عن رجل × سألت أبا عبد االله«عن الصحيح، عن معاوية بن عمّار قال: 
 ىٰ رٰ ذٰأوصى بجزء من ماله؟ قال: جزء من ع´³ة، قال االله تعالى: {

  .)٥(»} وكانت الجبال ع´³ةُّ َّ ٍّ ٌّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ١(
 ورواه في الاستبصار بلا واسطته. ) ٢(
، باب ١، ح٩/٢٠٨، باب من أوصى بجزء من ماله؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٧/٣٩الكافي: ) ٣(

، باب من أوصى بجزء من ماله؛ وسائل الشيعة: ١، ح٤/١٣١: الوصيّة المبهمة؛ الاستبصار
 .٢، ح٥٤، أبواب أحكام الوصايا، ب٣٨١-١٩/٣٨٠

الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم، والتعبير عنه بالموثّق لابن فضّـال الفطحـي الثقـة. راجـع ) ٤(
 .١/٣١٦معجم رجال الحديث: 

Ãه الفقيـه:  ، باب مـن أوصى بجـزء مـن مالـه؛ مـن٢، ح٧/٤٠الكافي: ) ٥(  ، ٤/٢٠٥لا يح§ـ
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، عـن )١(في الكافي والتهذيب في الصـحيح أو الحسـن ومنها: ما رواه
³ة، لأنّ ×قال أبو جعفـر«أبان بن تغلب قال:  : الجـزء واحـد مـن ع´ـ
  .)٢(»الجبال كانت ع´³ة

   وفي قبالها ما يظهر منه التفسير بالسبع:
عن × سألت أبا لحسن«قال:  نه ما رواه في الصحيح عن البزنطيفم

احد من سـبعة إنّ االله تعـالى يقـول: رجل أوصى بجزء من ماله؟ فقال: و
  .}تح تج به بم بخ بح بج ئه{

قلت: رجل أوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانيـة، ثـمّ 
  .)٣(، إلى آخر الآية}»ين يم يز يرقرأ: {

في الرجـل أوصى ×: «عـن الرضـا وعن إسماعيل بن همّام الكنـدي
 ¶ علـيهم بجزء من ماله ولم يعيّنه فاختلف الوارث بعـده في ذلـك، فق§ـ

 به بم بخ بح بج ئهبإخراج السبع من ماله وتلا قوله تعـالى: {
  .، إلى غير ما ذكر)٤(}»تح تج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٤٧٦ح¿ ء مـن المـال والسـهم والجـزء والكثـير؛ تهـذيب الأحكـام:  ، باب الوصـيّة بال´ـ
، باب من أوصى بجزء من ٢، ح٤/١٣٢، باب الوصيّة المبهمة؛ الاستبصار: ٢، ح٩/٢٠٨

 .٣، ح٥٤، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٨١ماله؛ وسائل الشيعة: 
 .١/٣١٦بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: الترديد لأجل إبراهيم ) ١(
، باب ٣، ح٩/٢٠٩، باب من أوصى بجزء من ماله؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٧/٤٠الكافي: ) ٢(

، باب من أوصى بجزء من ماله؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٤/١٣٢الوصيّة المبهمة؛ الاستبصار: 
 .١، ح٥٤، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٨٠

، باب من ٥، ح٤/١٣٢، باب الوصيّة المبهمة؛ الاستبصار: ٥، ح٩/٢٠٩تهذيب الأحكام:  )٣(
 .١٢، ح٥٤، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٨٤أوصى بجزء من ماله؛ وسائل الشيعة: 

 ، بـاب ٦، ح٤/١٣٢، باب الوصيّة المبهمـة؛ الاستبصـار: ٦، ح٩/٢٠٩تهذيب الأحكام:  )٤(
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ثمّ إنّه يقع الإشكال في أنّ مثل الجزء والسهم لا إجمال في مفهـومهما، 
لأمر أنّه لا يكتفـى فمقت§¶ القاعدة الاكتفاء بما يصدق عليه الكليّ، غاية ا

إلى ما يكون قابلاً للتوجّـه، فلعـلّ عليه الكليّ، للان��اف  بكلّ ما يصدق
من جهة أنّ المرتبة المن��فة إليها لهـا عـرض  ×التعيين في كلام المعصوم

  .عريض يقع الخلاف من جهته بين الورثة والموصی له
في الصحيح عن  )١(وربّما يؤيّد هذا ما رواه الصدوق في معاني الأخبار

  في رجــل × ؤمنينق§ــ¶ أمــير المــ«صــفوان والمفيــد في الإرشــاد قــال: 
¶ بيـنهم  أوصى بسهم من ماله ولم يبيّنه، فاختلف الورثـة في معنـاه، فق§ـ

}، ين يم يز يربإخراج الثمن من ماله، وتلا عليهم: {
  .)٢(»الآية

لكن يبعّد هذا أنّ لسان الأخبار لسـان الفتـوى لا الحكومـة، مـع أنّ 
ون الحكومة في الشـبهات الحكميـّة ترجـع إلى الفتـوى، غايـة الأمـر يكـ

المحكوم عليه ملزماً بقبولها ولو كان نظر الحاكم مخالفاً لنظره، كما لو كـان 
الاختلاف بين الورثة وغيرهم في منجّزات المريض وقلنـا فيهـا بـالتخيير 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٥٤أحكـام الوصـايا، ب ، أبـواب١٩/٣٨٤من أوصى بجزء من مالـه؛ وسـائل الشـيعة ،
. والرواية صحيحة. ثمّ اعلم أنّ ما ذكره السيّد المؤلّف+ مروي عن إرشـاد المفيـد+ ١٢ح

في رجل أوصى بجزء من مالـه «مرسلاً، وخبر اسماعيل بن همام هكذا: × عن أمير المؤمنين
والسـيّد ». مَقْسُـوم} قال: الجزء من سبعة يقول: {لهَا سَبْعَةُ أَبْوابٍ لكُِلِّ بـابٍ مِـنْهُمْ جُـزْءٌ 

  .٢٨/٣١٩المؤلّف+ ذكر إسناد خبر ثمّ ذكر متن خبر آخر. راجع جواهر الكلام: 
لم نعثر على هذا الخبر في معاني الأخبار. نعم، في معاني الأخبار رواية صحيحة بهذا المضمون ) ١(

 . ٢، ح٢١٦معاني الأخبار: ×. إلاّ أنّه ليس فيه قضاء أمير المؤمنين
 .٧، ح٥٥، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٨٨؛ وسائل الشيعة: ١/٢٢١شاد: الإر) ٢(
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الأصولي من جهة تعارض الأخبار فاختار الورثة الأخذ بالأخبار الدالّـة 
عـلى الخـروج مـن على الخروج من الثلث، والآخر أخذ بالأخبار الدالّـة 

الأصل، والحاكم أخذ بإحدى الطائفتين من الأخبار لرفع الخصومة بـين 
الطرفين، كما أنّه في الحكومة في الموضوعات لا بـدّ للمحكـوم عليـه مـن 
قبول الحكم إذا حكم الحاكم بحسب المـوازين المقـرّرة وإن كـان قاطعـاً 

يـّة المـرأة لرجـل بخلافه إلاّ في بعض الموارد، كما لو حكـم الحـاكم بزوج
  .وكانت المرأة قاطعة بعدم زوجيّتها له

وقد يحمل الأخبار على صورة العلم بعدم إرادة الموصي المكلّف مسمّى 
الجزء لكون الوصيّة سفهيّة، كما أنّه لا حدّ معلوم في العرف لأقلّ ما يصدق 

  .)١(كما كشف أقلّ مسمّى الركوع× به في امتثال الوصيّة فكشفه
يقال: بعد ان��اف الجزء إلى ما يكون قابلاً للتوجّه يخـرج ويمكن أن 

الوصيّة عن كونها سفهيّة، كما لو قال السيّد لعبده: أعط زيـداً جـزءاً مـن 
هذا المال أو سهماً فين��ف الجزء إلى مـا يكـون قـابلاً للتوجّـه، وكـذلك 

ل لا بدّ أن يعينّ من قبـ اس بمثل الركوع، فإنّه جزء عباديالسهم، ولا يق
الشارع، ولو كان الان��اف في الجزء والسهم بحسب القرائن إلى مـا زاد 
عمّا عينّ في الأخبار يشكل الردّ إلى ما عينّ من جهة تبديل الوصيّة، فلا بدّ 

  .من قبول ما وصل إلينا من الأخبار مع قطع النظر عن الإشكال الأخير
، قهي لا الأصوليأعني التخيير الف -فنقول: لا يبعد في المقام التخيير 

، غاية الأمر ظهور الأخبار في التعيين يرفع مـن جهـة الـنصّ في الاجـزاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨/٣١٨جواهر الكلام: ) ١(
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 -تبارك وتعالى- ويشهد لهذا أنّ ظاهر الأخبار أنّ الحكم من جهة قول االله
أعنـي -وإن أبيـت فـلا يبعـد التخيـير ، والمفروض ذكر الجزء في الآيتـين

  .ويقع التعارض -التخيير الأصولي لا الفقهي
  .)١(لو أوصى بسهم كان ثمناً عند الأكثرو

عـن رجـل أوصى × ل أبا الحسنأس«ويدلّ عليه صحيح البزنطي: 
ــرأ: { ــمّ ق ــة، ث ــهم واحــد مــن ثمانيّ ــه؟ فقــال: الس  يربســهم مــن مال

  .)٢(}»يز
  .×عن أبي عبد االله )٤(، وموثّق السكوني)٣(وكذا حسن صفوان

صـلوات االله -وعن إرشاد المفيد نسبة ذلك إلى قضـاء أمـير المـؤمنين
  .)٥(-عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ متشابه القرآن ومختلفـه: ١٥٠؛ جواهر الفقه: ٢٠٤؛ المراسم: ٦١٣؛ النهاية: ٦٧٤المقنعة: ) ١(
 .٣٥١-٦/٣٥٠؛ مختلف الشيعة: ٣/١٨٧؛ ال�ªائر: ٢/٢١٥

، بـاب ٥، ح٤/١٣٢اب الوصيّة المبهمـة؛ الاستبصـار: ، ب٥، ح٩/٢٠٩تهذيب الأحكام:  )٢(
 .١، ح٥٥، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٨٥من أوصى بجزء من ماله؛ وسائل الشيعة: 

، ١٠، ح٩/٢١٠، باب من أوصى بسهم من ماله؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٧/٤١الكافي: ) ٣(
ن مالـه؛ وسـائل ، باب من أوصى بسهم مـ٢، ح٤/١٣٣باب الوصيّة المبهمة؛ الاستبصار: 

. والتعبير عنه بالحسن لإبراهيم بن ٢، ح٥٥، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٨٥الشيعة: 
 .١/٣١٦هاشم. راجع معجم رجال الحديث: 

Ãه الفقيـه: ١، ح٧/٤١الكافي: ) ٤( ، ٤/٢٠٤، باب من أوصى بسـهم مـن مالـه؛ مـن لا يح§ـ
¿٥٤٧٤ح كثـير؛ تهـذيب الأحكـام: ء مـن المـال والسـهم والجـزء وال ، باب الوصـيّة بال´ـ
، باب من أوصى بسهم من ١، ح٤/١٣٣، باب الوصيّة المبهمة؛ الاستبصار: ٩، ح٩/٢١٠

 .٣، ح٥٥، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٨٦ماله؛ وسائل الشيعة: 
 تقدّم تخريجه آنفاً.) ٥(
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من «عن أبيه: × وفي قبال ما ذكر خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد االله
  .)١(»أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ع´³ة

والظـاهر أنّ ، )٢(»أنّ السهم واحد من ستّة«وما أرسله الصدوق من: 
  .عملوا بالمرسل المذكور )٥(وابن زهرة )٤(والشيخ )٣(الصدوقين

  .لحة، فقد عدّ من الشواذّ وأمّا خبر ط
ــل الصــدوقين والشــيخ  ــا المرســل، فمــع عمــل مث قــدّس االله -وأمّ

  .يشكل ترك العمل به، فلا بدّ من الترجيح أو التخيير -أسرارهم
  ‘:ء كان سدسـاً، لخـبر أبـان عـن عـليّ بـن الحسـين ولو أوصى ب´¿

»¿ ¿ أنّه سئل عن رجل أوصى ب´ـ   ء في كتـاب عـليّ  ء مـن مالـه؟ فقـال: ال´ـ
  .)٦(»من ستةّ

ء بحسـب العـرف أو  ء في المقام، فإنّه إذا كان شي والكلام السابق يجي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٣، ح٤/١٣٤، باب الوصيّة المبهمة؛ الاستبصار: ١١، ح٩/٢١١تهذيب الأحكام:  )١(
. ٤، ح٥٥، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٨٧ن أوصى بسهم من ماله؛ وسائل الشيعة: م

 .٩/١٦٣والرواية موثّقة بطلحة بن زيد. راجع معجم رجال الحديث: 
ء مـن المـال والسـهم والجـزء  ، باب الوصيّة بال´¿٥٤٧٥، ح٤/٢٠٤من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٢(

 .٥، ح٥٥الوصايا، ب ، أبواب أحكام١٩/٣٨٧والكثير؛ وسائل الشيعة: 
 .٦/٣٥٠؛ مختلف الشيعة: ٤٧٨المقنع: ) ٣(
 ، وفيه دعوى الإجماع.١٤١-٤/١٤٠الخلاف: ) ٤(
 ، وفيه دعوى الإجماع.٣٠٨غنية النزوع: ) ٥(
Ãه الفقيـه:  ، باب من أوصى ب´¿٢-١، ح٧/٤٠الكافي: ) ٦( ، ٤/٢٠٤ء من ماله؛ مـن لا يح§ـ

¿٥٤٧٣ح لسـهم والجـزء والكثـير؛ تهـذيب الأحكـام: ء مـن المـال وا ، باب الوصـيّة بال´ـ
، أبـواب أحكـام ١٩/٣٨٨، باب الوصيّة المبهمـة؛ وسـائل الشـيعة: ١٣-١٢، ح٩/٢١١

 . والرواية معتبرة.١، ح٥٦الوصايا، ب
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القرائن من��فاً إلى ما يزيد عمّا عينّ في الأخبار، يشكل الأخذ بمضمون 
  .الأخبار لشبهة تبديل الوصيّة

أنّه ي��ف في  )١(ولو أوصى بوجوه فن�ë الوصي وجهاً منها، فالأكثر
أسأله عـن × كتبت إلى أبي الحسن«محمّد بن ريّان قال: وجوه البرّ، لخبر 

إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلا باباً واحداً كيف يصنع بالباقي؟ 
  .)٢(»الأبواب الباقية اجعلها في البرّ ×: فوقّع

والظــاهر أنّ مســتند المشــهور هــذا الخــبر لا بعــض الوجــوه القابــل 
ن الوارث بالوصـيّة النافـذة أوّلاً، للخدشة، مثل ما قيل: إنّ المال خرج ع

�فه  لأنّه المفروض، فعوده إلى ملك الوارث يحتاج إلى دليل، وجهالـة م�ـ
تصيرّه بمنزلة المال المجهول المستحقّ، في��ف في وجـوه الـبرّ، وإنّـه لـو 
رجع إلى الوارث لزم تبديل الوصيّة بخلاف البرّ، لأنّـه عمـل بمقتضـاها 

ف فيما ي��ف فيه المال المجهول المالك، وإنّ غايته جهالة الم��ف، في��
الموصي ربّما أراد بوصيّته القربة مخصوصة، فإذا فات الخصوص بالنسـيان 

  .)٣(بقي العموم، فيكون أقرب إلى مراد الموصي
ويمكن أن يقال: إن انجبر ضعف سند الرواية بعمل المشهور بأن كان 

  .لوإلاّ فيشك ،مستند فتواهم هذا الخبر فلا كلام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦١؛ إصباح الشيعة: ٣/٢٠٨؛ ال�ªائر: ٦٧٤؛ المقنعة: ٦٧٤المقنعة: ) ١(
، بـاب ٥٥١٣، ح٢١٩-٤/٢١٨لفقيه: ، باب النوادر؛ من لا يح§Ãه ا٧، ح٧/٥٨الكافي: ) ٢(

الرجل يوصي بوصية فينساها الوصي ولا يحفـظ منهـا إلاّ بابـاً واحـداً؛ تهـذيب الأحكـام: 
، أبواب أحكام الوصايا، ١٩/٣٩٣، باب الوصيّة المبهمة؛ وسائل الشيعة: ٢١، ح٩/٢١٤

  .٤٩٠، وفيه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: ١، ح٦١ب
 .١٨١-٦/١٨٠هام: مسالك الأف) ٣(
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بـين أشـخاص غـير محصـورين  مـردّداً  له إنساناً  ینعم لو كان الموص
كما لو علم المكلّف باشتغال ذمّته لرجل مردّد بين  ،أمكن القول بالتصدّق

أفراد غير محصورين بناء على ما سبق من عدم لزوم قبـول المـوصى لـه في 
ال المجهـول لما دلّ على التصدّق في المـ فيكون مشمولاً  ،الوصيّة التمليكيّة

  .فلا يبعد التقسيم بينهم أو القرعة ،المالك ولو كان الأفراد محصورين
ولو كان طرف الشبهة م��فاً آخر، كبناء المسجد أو المدرسة أو القنطـرة 

مـع الإشـكال في  - ولا يبعـد ، لعبور المسلمين، فلا يكون مشمولاً لمـا ذكـر
  .القرعة - العمل بالرواية 

  ذكور بأخبار واردة في بعـض الوصـايا، كـما ورد الخبر الم )١(وقد يؤيّد
أنّ من أوصى للكعبة بمال أو غلام أو جارية أو أهـدى لهـا «في جملة منها: 

�ف ثمنهـا في  نحو ذلك، فإنّه ي��ف المال ويبـاع الغـلام والجاريـة وي�ـ
معلّلاً بأنّ الكعبة لا تأكل ولا ت´³ب وما أهـدي  )٢(»المنقطعين من الحاجّ 

  .ارهالها فهو لزوّ 
عن عليّ  -نوّر االله تعالى ضرائحهم  -ومن ذلك ما روى المشايخ الثلاثة 

 في حديث طويل يتضمّن:× صاحب السابري، عن أبي عبد االله )٣(بن فرقد
أنّه أوصى رجل بتركته إلى عليّ المذكور، فأمره أن يحجّ عنه وكان التركة لا «

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢/٤٦٧الحدائق الناضرة: ) ١(
، ١٩، ح٩/٢١٣، باب ما يهدى إلى الكعبة؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٢٤٣-٤/٢٤٢الكافي: ) ٢(

. ١، ح٦٠، أبـواب أحكـام الوصـايا، ب١٩/٣٩٢باب الوصيّة المبهمة؛ وسـائل الشـيعة: 
 والرواية مرسلة.

 حب السابري.هكذا في الكافي وفي غيره: علي بن مزيد صا) ٣(
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  دّق بهـا، ثـمّ لقـي أبـا تبلغ ذلك، فسأل الفقهاء فأفتوه بالصدقة بها، فتصـ
فسأله وأخبره بما فعل، فقال: إن كان لا يبلغ أن يحـجّ بـه مـن × عبد االله

على الصدقة × ، وقد قرّره)١(»مكّة، فليس عليك ضمان وإلاّ فأنت ضامن
  .مع عدم بلوغ الحجّ به من مكّة ولم يحكم ببطلان الوصيّة والرجوع ميراثاً 

عـن مثنـّى  - قدّست أسرارهـم -ومن ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة 
سألته عن رجل أوصى له بوصيّة فمات قبـل أن يقبضـها ولم يـترك «قال: 

  .عقباً؟ قال: اطلب لها وارثاً أو مولى فادفعها إليه
قلت: فإن لم أعلم له وارثاً؟ قال: اجهد على أن تقدر له على وليّ، فـإن 

ذكـر ضـعف القـول وممـّا ، )٢(»لم تجده وعلم االله منك الجهد فتصدّق بهـا
  .بالرجوع ميراثاً 

  .فإنّه يدخل الجفن والحلية في الوصيةّ ،ولو أوصى بسيف وهو في جفن
كتبت إلى «ويدلّ عليه ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي جميلة قال: 

أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة: إنّما لك × أبي الحسن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حقّ فغيرها فهو ضـامن؛ مـن لا ١، ح٧/٢١الكافي: ) ١(
، باب ضمان الوصي لما يغيره عما أوصى به الميت؛ تهـذيب ٥٤٨٢، ح٤/٢٠٧يح§Ãه الفقيه: 

، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته؛ وسائل الشـيعة: ٤٦، ح٩/٢٢٨الأحكام: 
 مهمل. -أو مزيد  -. وعليّ بن فرقد ٢، ح٣٧، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٤٢١

، باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي أو مـات قبـل أن ٣، ح٧/١٣الكافي: ) ٢(
، باب الموصى له يموت قبـل المـوصي أو ٥٤٩٠، ح٤/٢١١يقبضها؛ من لا يح§Ãه الفقيه: 

¿٣، ح٩/٢٣١حكـام: قبل أن يقبض ما أوصي له به؛ تهـذيب الأ ء  ، بـاب المـوصى لـه ب´ـ
، بـاب المـوصى لـه يمـوت قبـل المـوصي؛ ٣، ح٤/١٣٨يموت قبل الموصي؛ الاستبصـار: 

 . والرواية صحيحة.٢، ح٣٠، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٣٤وسائل الشيعة: 
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غير الحديدة؟ فكتب إليّ: السيف  )١([لك] الحديدة وليس لك الحلية ليس
  .)٢(»له والحلية

سألته عن «قال: × وما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي جميلة، عن الرضا
رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية، فقال له الورثة: إنّما 

  .لك النصل وليس لك المال، قال: فقال: لا بل السيف بما فيه له
لرجـل بصـندوق وكـان فيـه مـال؟ فقـال  قال: فقلت: رجل أوصى

×: الورثة: إنّما لك الصندوق وليس لك المال؟ قال: فقـال أبـو الحسـن
  .)٣(»الصندوق بما فيه له

  ويـدلّ عليـه ، ومن هذه الروايـة يسـتفاد حكـم الوصـيّة بالصـندوق
  سـألت أبـا «أيضاً ما رواه في التهذيب عن عليّ بن عقبة، عـن أبيـه قـال: 

ل أوصى لرجل بصـندوق وكـان في الصـندوق مـال عن رج× عبد االله
  فقال الورثة: إنّما لك الصندوق وليس لك ما فيه؟ فقـال: الصـندوق بـما 

  .)٤(»فيه له
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. )١(
، بــاب الوصـيّة المبهمــة؛ ١٦، ح٩/٢١٢ ، بـاب؛ تهــذيب الأحكـام:٣، ح٧/٤٤الكـافي: ) ٢(

. وأبو جميلة ضـعيف عنـد ٢، ح٥٧، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٣٩٠وسائل الشيعة: 
 .٣٣٢النجاشي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، باب الرجـل يـوصي ٥٥٠٩، ح٤/٢١٧، باب؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ١، ح٧/٤٤الكافي: ) ٣(
، بـاب الوصـيّة ١٤، ح٩/٢١١الأحكـام:  لرجل بسـيف أو صـندوق أو سـفينة؛ تهـذيب

. وأبـو جميلـة ٢، ح٥٧، أبـواب أحكـام الوصـايا، ب١٩/٣٩٠المبهمة؛ وسـائل الشـيعة: 
 .٣٣٢ضعيف عند النجاشي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 ، بــاب الوصـيّة المبهمــة؛ ١٧، ح٩/٢١٢، بـاب؛ تهــذيب الأحكـام: ٤، ح٧/٤٤الكـافي: ) ٤(
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سألته عن رجل قـال: «قال: × وعن عقبة بن خالد، عن أبي عبد االله
  وفيهـا طعـام أيعطاهـا الرجـل ومـا  ،هذه السفينة لفلان ولم يسمّ ما فيها

لذي أوصى له بهـا إلاّ أن يكـون صـاحبها مـتهّماً ولـيس فيها؟ قال: هي ل
إلاّ أن يكون صاحبها استثنى «، ورواه الصدوق إلاّ أنّه قال: »ء للورثة شي

  .)١(»ما فيها
  .ومن هذه الرواية ظهر حكم الوصيّة بالصندوق

قد يحمل هذه الروايات على التعبّد بمعنى  ثمّ يقع الشبهة من جهة أنّه
 ولـو لم يـردّ  ،ذه الأشياء يدخل في الوصيّة مـا ذكـر بـالتبعأنّه لو أوصى به

 ،نّ لازمه أنه يدخل في الوصـيّةإف ،وهذا الحمل بعيد، الموصي الوصيّة بها
ولا أظـنّ أن  ،ولو صرّح بإرادة خصوص السيف والصـندوق والسـفينة

  .يلتزم به
ن ، إلی آخره، وإ»إلاّ أن يكون« :ويشهد له ما في رواية الصدوق من قوله

فمع عـدم الاسـتظهار في مثـل الصـندوق والسـفينة  ،حملت على الاستظهار
ويمكن أن يكون ذلـك ، يشكل الأمر وإن كان الظاهر في السيف تبعيةّ جفنه

  .فمع عدم مساعدة غير العرف السابق يشكل ،بحسب العرف السابق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :وفي عقبة بن خالد كـلام. ١، ح٥٨ب أحكام الوصايا، ب، أبوا١٩/٣٩٠وسائل الشيعة .
 .١١/١٥٢راجع معجم رجال الحديث: 

، باب الرجـل يـوصي ٥٥١٠، ح٤/٢١٧، باب؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ٢، ح٧/٤٤الكافي: ) ١(
، بـاب الوصـيّة ١٥، ح٩/٢١٢لرجل بسـيف أو صـندوق أو سـفينة؛ تهـذيب الأحكـام: 

. في عقبة بن خالـد ١، ح٥٩بواب أحكام الوصايا، ب، أ١٩/٣٩١المبهمة؛ وسائل الشيعة: 
 .١١/١٥٢كلام. راجع معجم رجال الحديث: 
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 ،)١(للمشهور ولو أوصى العبد بإخراج الولد من الإرث لم يصحّ وفاقاً 
ولأنّه من الحيـف في الوصـيّة الـذي  ،الوصيّة مخالفة للكتاب والسنةّ لأنّ 

مـا أبـالي أضررت بـورثتي أو « :×ولقوله ،)٢(»أنّه من الكبائر«ورد فيه: 
  .)٣(»سرقتهم ذلك المال

ªي قـال:  قلـت لأبي «وأمّا الرواية المشار إليها، فهي رواية عـليّ بـن ال�ـ
فأوصى إليّ فقال: رحمه االله، قلت: إنّ عليّ بن ال�ªي توفيّ ×: الحسن موسى

وإنّ ابنه جعفراً وقع على أمّ ولد له فأمرني بـأن أخرجـه عـن المـيراث، قـال: 
فقال: أخرجه وإن كنت صادقاً فسيصيبه خَبلَ، قال: فرجعت فقدّمني إلى أبي 
ªي وهـذا  يوسف القاضي فقال له: أصلحك االله أنا جعفر بن عـليّ بـن ال�ـ

إليّ ميراثي من أبي، فقال لي أبو يوسـف القـاضي: مـا  وصيّ أبي، فمره فليدفع
ªي قـال:  تقول؟ قلت: هذا جعفر بن عليّ ال�ªي وأنـا وصيّ عـليّ بـن ال�ـ
فادفع إليه ماله، فقلت: أريد أن أكلّمك فأذن لي، فدنوت حيث لا يسمع أحد 
كلامي فقلت: هذا وقع على أمّ ولد لأبيه، فأمرني أبوه وأوصى إليّ أن أخرجه 

بالمدينـة فأخبرتـه ‘ لميراث، ولا أورّثه شيئاً، فأتيت موسى بن جعفـرمن ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ãه الفقيــه: ) ١( ؛ ٣/٢٠٠؛ ال�ــªائر: ٢/١٠٧؛ المهـذّب: ٦١١؛ النهايـة: ٤/٢٢٠مـن لا يح§ـ
 ، وفيه نسبته إلى المشهور.٦/٣٧٥؛ مختلف الشيعة: ٢/١٩٤شرائع الإسلام: 

، باب في أنّ الحيف في الوصيّة من الكبائر؛ وسائل ٥٤٢٠ح ،٤/١٨٤من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٢(
. والروايـة موثّقـة بمسـعدة. راجـع ٣، ح٨، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٢٦٨الشيعة: 

 .١٨/١٣٧معجم رجال الحديث: 
، باب ما جاء في الإضرار بالورثة؛ تهذيب الأحكام: ٥٤١٨، ح٤/١٨٣من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٣(

، أبواب أحكام الوصايا، ١٩/٢٦٤وصيّة ووجوبها؛ وسائل الشيعة: ، باب ال١٠، ح٩/١٧٤
 .٣/١٠٥. والرواية موثّقة بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: ١، ح٥ب

ـــــــ; �و» 
	5Oـــــــ.  	
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وسألته، فأمرني أن أخرجه عن المـيراث، ولا أورّثـه شـيئاً، فقـال: االله إنّ أبـا 
الحسن أمرك؟ قال: فقلت: نعم فاستحلفني ثلاثاً ثمّ قال لي: أنفذ ما أمرك أبو 

  .)١(»به فالقول قوله× الحسن
× مامف الولد، وليس في الرواية نهي الإقذشكال من جهة ويقع الإ

، عنه، وكان للراوي السؤال بنحو الفرض من دون رمي شخص خـاصّ 
العمل بها في موردها، فمـع العمـل  )٣(والشيخ )٢(وحكي عن الصدوقين

  .بمضمونها يقت�� على موردها الولد الذي أحدث ذلك الحدث
)��
�
م ���^ّ�� :���iف ���M� J(.  

)(R
U$ ��%و :(  

)cدّ  :�+و
=<� 
� 
ّ

�6 )ّ� ��ّ^�� Áو� �yHE  )ـ� �
 6>) �ـ
+EqN، و�ـ��

v�<l
� (<6 
�
دّ=�(.  

كـما لـو أوصى  ،لا إشكال في نسخ الوصيّة الثانية الأولى مع الالتفات
  .لزيد بعين ثمّ أوصى بها لعمرو

فظاهر كلماتهـم وإن كـان  ،وأمّا مع عدم الالتفات إلى الوصيّة السابقة
كما يلاحظ في سـائر المـوارد،  ،شكاللكنهّ لا يخلو عن الإ ،نسخ للسابقةال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــافي: ) ١( ــام: ١٥، ح٧/٦١الك ــذيب الأحك ــوادر؛ ته ــاب الن ــن ١٠، ح٩/٢٣٥، ب ــاب م ، ب
نفـاه لم يلتفـت إلى  ، باب أنّ من كان له ولد أقر به ثـمّ ٢، ح٤/١٣٩الزيادات؛ الاستبصار: 

. ٢، ح٩٠، أبـواب أحكـام الوصـايا، ب١٩/٤٢٤نفيه ولا إلى إنكـاره؛ وسـائل الشـيعة: 
 ووصيّ عليّ بن ال�ªي مهمل.

 .٤/٢٢٠من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٢(
 .٤/١٤٠الاستبصار: ؛ ٩/٢٣٥تهذيب الأحكام:  )٣(
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لو وعد في الساعة المعيّنة زيارة زيد وغفل عن الوعـد ووعـد زيـارة  مثلاً 
تين فمثـل هـذا الشـخص إذا رعمرو في تلك الساعة مع التضاد بين الزيا

ا لم التفت إلى وعده السابق ربّما يرجع عن الوعد اللاحـق وظـاهر أنّ هـذ
  .ين��ف عن الوعد السابق

ثمّ غفل وبنـى عـلى إعطائهـا  وهذا كما لو وعد إعطاء عين معيّنة زيداً 
، ثمّ التفت إلى وعده السابق فربما يعتذر من ترك الإعطاء لما سبق من عمراً 
وقد سبق الكلام في أنّـه  ؟فكيف يقال: ان��ف عن الوعد السابق ،وعده
وإن كـان  ،ولو لم تكن بال��احة ،مضادّة ما تكون الوصيّة اللاحقة كثيراً 

  .ظاهر كلماتهم الأخذ بالأوّل فالأوّل حتىّ تبلغ إلى ما لا يجوز الوصيّة
  وقد ظهر الحال مماّ ذكر في قوله:
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أمّا ثبوت الوصيّة بالمال بشهادة رجلين عدلين، فالظاهر عدم الخلاف 
  .واستدلّ عليه بعموم ما دلّ على حجّيّتها، )٢(فيه

ماعيل، عن محمّد بن وروى الشيخ عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت�� المطبوعة: >تثبت< بدل >يثبت<. )١(
ªائر: ٢٢٢؛ الوسـيلة: ٧/٢٤٨وط: المبس) ٢( ³ائع: ٢/١١٥؛ ال�ـ ؛ تحريـر ٥٤٢؛ الجـامع لل´ـ

 ، ظاهره دعوى الإجماع.٢/٦٣٥؛ إيضاح الفوائد: ١/٣٠٤الأحكام: 

 �ـــــــّ? #;	
ـــــــ;ت  5L
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سـألته عـن «قـال: × الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد االله
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تزقول االله عزّ وجلّ: {

} قال: هما كـافران، كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
  .»قلت: ذوا عدل منكم؟ قال: مسلمان

  .)١(ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله
هادة أربع نساء، فلا خلاف فيه من غير فرق بين مقام وأمّا الثبوت بش

  .)٢(الوصيّة وغيرها في ما يتعلّق بالمال
  .واختصّ الوصيّة بثبوت الربع بشهادة واحدة منهنّ 

  ويدلّ عليه الأخبار:
في شـهادة «في خـبر ربعـي:  -على المحكـي- ×منها: قول الصادق

ربـع مـا أوصى  امرأة ح§Ãت رجلاً يوصي ليس معها رجل؟ فقال: يجاز
  .)٣(»بحساب شهادتها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ح، بـاب ٤/١٩٢، باب الإشهاد على الوصيّة؛ من لا يح§Ãه الفقيـه: ١، ح-٧/٤الكافي: ) ١(
ب الإشهاد على الوصيّة؛ وسـائل ، با٣، ح٩/١٧٩الإشهاد على الوصيّة؛ تهذيب الأحكام: 

. وفي محمّـد بـن الفضـيل كـلام. ٢، ح٢٠، أبواب أحكـام الوصـايا، ب١٩/٣٠٩الشيعة: 
 .١٧/١٤٩راجع معجم رجال الحديث: 

؛ الوسـيلة: ٢/٥٥٩، وفيه دعوى الإجماع؛ المهذّب: ٢/٦٠٩؛ الخلاف: ٥١أحكام النساء: ) ٢(
³ائع: ٥٢٨اح الشـيعة: ، وفيه دعوى الإجماع؛ إصـب٢/١٣٨؛ ال�ªائر: ٢٢٢ ؛ الجـامع لل´ـ
 .٦٠٣؛ جامع الخلاف والوفاق: ٥٤٣

Ãه الفقيـه: ٤، ح٧/٤الكافي: ) ٣( ، ٥٤٣٥، ح٤/١٩٢، باب الإشهاد على الوصيّة؛ من لا يح§ـ
، باب البيّنات؛ الاستبصار: ١٢٣، ح٦/٢٦٨باب الإشهاد على الوصيّة؛ تهذيب الأحكام: 

 ، ٢٧/٣٥٥فيه ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة:  ، باب ما يجوز شهادة النساء٢١، ح٣/٢٨

 �ـــــــّ? #;	
ـــــــ;ت  5L
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في × ق§¶ أمير المؤمنين: «-على المحكي- ×ومنها: قول أبي جعفر
كانـت  )١(وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة أن تجوز شهادتها في ربع الوصـيّة إذا

  .)٢(»مسلمة غير مريبة
عـن امـرأة × سألت أبا عبد االله«وفي قبال ما ذكر خبر عبد الرحمن: 

وليس عندها إلاّ امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجـوز شـهادة يح§Ãها الموت 
ــذْرة والمنفــوس وقــال: تجــوز شــهادة النســاء في الحــدود    النســاء في العُ

  .)٣(»مع الرجل
  سألته عن امرأة ح§Ãها المـوت ولـيس عنـدها : «)٤(ومضمر عبد االله

ــوس  ــهادتها إلاّ في المنف ــوز ش ــال: لا تج ــهادتها؟ فق ــوز ش ــرأة أتج إلاّ ام
  .)٥(»ذرةوالع

امرأة شهدت على وصـيّة ×: «ومكاتبة أحمد بن هلال إلى أبي الحسن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والرواية صحيحة.١٦، ح٢٤أبواب الشهادات، ب . 
  ومن هنا إلى آخره ليس في المصادر.) ١(
، باب ٢٠، ح٣/٢٨، باب البيّنات؛ الاستبصار: ١٢٢، ح٢٦٨-٦/٢٦٧تهذيب الأحكام:  )٢(

بـواب الشـهادات، ، أ٢٧/٣٥٥ما يجوز شهادة النساء فيه ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة: 
 . والرواية صحيحة.١٥، ح٢٤ب

، بـاب مـا ٣٢، ح٣/٣٠، باب البيّنـات؛ الاستبصـار: ١٣٣، ح٦/٢٧٠تهذيب الأحكام:  )٣(
، ٢٤، أبواب الشهادات، ب٢٧/٣٥٦يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 

 ، وفيه القاسم بن محمّد الجوهري وفيه كلام.٢١ح
  عبد االله بن سليمان، وفي التهذيب ووسائل الشيعة: عبد االله بن سنان. في الاستبصار:) ٤(
، باب ما يجوز ٣٧، ح٣/٣١، باب البيّنات؛ الاستبصار: ١٣٦، ح٦/٢٧٠تهذيب الأحكام:  )٥(

. ٢٤، ح٢٤، أبواب الشهادات، ب٢٧/٣٥٧شهادة النساء فيه وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 
 .١/١٦٧م في أبان. راجع معجم رجال الحديث: والرواية صحيحة أو موثّقة على كلا
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رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدّقها ومنهم من يتهّمها؟ فكتب: 
  .)١(»لا إلاّ أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها

لكــنّ الأصــحاب لم يعملــوا بهــذه الأخبــار، فــلا حاجــة إلى بعــض 
  .هاتالتوجي

وأمّا ثبوت الوصيّة بالمال بشاهد ويمين، فقد نسب المنع فيـه إلى قطـع 
ولعلّه من جهة عدم الـدليل في المقـام، وانحصـار قبـولهما ، )٢(الأصحاب

بحسب الأدلّة في الحقوق الماليّة إلاّ أن يدّعى القطع بعدم الفرق في دعوى 
صيّة، فلا بدّ من الاستحقاق بين كون وجه الاستحقاق غير الوصيّة أو الو

  .ملاحظة دليل الثبوت في غير مقام الوصيّة
وأمّا ولاية الوصيّ على الت�ّ�فات، فلا تثبت إلاّ بشهادة رجلين عـدلين، 

  .لعدم الدليل على ثبوتها بغيرها، وعدم الدليل كاف في عدم الحجّية
ــة قــد تتضــمّن المــال كــما إذا أراد الــوصيّ  ــاقش بــأنّ الولاي   وقــد ين

جرة والأكل بـالمعروف، وبـأنّ الولايـة وإن لم تكـن مـالاً لكنهّـا أخذ الأ
ولا يخفى أنّ مجرّد ما ذكر لا يكفي في شمول ، )٣(متعلّقة به كبيعه وإجارته

  .الدليل
)���
���:  
 M>ـ) ��>;�Tـ� $5ـ�، �ـّ( ور��>ـ

ّ
� �:ـ�� 6 ـ��� �ـ� 6;ـI �ن�  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب مـا ٢٢، ح٣/٢٨، باب البيّنـات؛ الاستبصـار: ١٢٤، ح٦/٢٦٨تهذيب الأحكام:  )١(
، ٢٤، أبواب الشهادات، ب٢٧/٣٦٠يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 

 .٢/٣٥٥الحديث: . والرواية معتبرة علی كلام في أحمد بن هلال. راجع معجم رجال ٣٤ح
 .٣/١٤٠المهذّب البارع: ) ٢(
 .٢٨/٣٥٤؛ جواهر الكلام: ٦/٢٠٦مسالك الأفهام: ) ٣(
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في رجل مات وترك جارية «أمّا ما ذكر في الثالثة فيدلّ عليه الصحيح: 
ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً، فشهدا بعد 

ه كان يقع على الجارية، وأنّ الحمل منه؟ العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّ 
  .)١(»قال: يجوز شهادتهما، ويردّان عبدين كما كانا

عن رجل كان في سفر ومعه جارية ولـه غلامـان مملوكـان «والموثّق: 
فقال لهما: أنتما حرّان لوجه االله، واشهدا أنّ ما في بطن جاريتي هذه منـّي، 

نكـروا ذلـك واسـترقّوهم، ثـمّ إنّ فولدت غلاماً فلمّا قدموا على الورثة أ
الغلامين أعتقا بعد ذلك، فشهدا بعد ما أعتقا أنّ مولاهما الأوّل أشهدهما 
على أنّ ما في بطن جاريته منه، قـال: قـال: تجـوز شـهادتهما للغـلام، ولا 

  .)٢(»يسترقّهما الغلام الذي شهدا له، لأنهّما أثبتا نسبه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب شـهادة ١٠، ح٣/١٧، باب البيّنات؛ الاستبصار: ٤٧، ح٦/٢٥٠تهذيب الأحكام:  )١(
 .٢، ح٧١، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٤٠٤المملوك؛ وسائل الشيعة: 

، ٤/٢١١أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ، ح، باب من ٧/٢٠الكافي: ) ٢(
، بـاب وصـيّة ٢٠، ح٩/٢٢٢ح، باب الوصيّة بالعتق والصدقة والحجّ؛ تهذيب الأحكـام: 

، باب من خلف جارية حـبلى ٢، ح٤/١٣٦الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته؛ الاستبصار: 
، أبـواب أحكـام ١٩/٤٠٣ة: ومملوكين فشهدا عـلى الميّـت أن الولـد منـه؛ وسـائل الشـيع

. والتعبير عنـه بـالموثّق لابـن فضّـال الفطحـي الثقـة. راجـع رجـال ١، ح٧١الوصايا، ب
 .٧٢النجاشي، الرقم: 
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ذكورة في الخـبرين مـن كـلام ثمّ إنّه لم يظهر كـون الخصوصـيّات المـ
حتىّ يقال: لها مدخليّة في الحكم المذكور، فإنّه كثيراً مـا يسـأل × الإمام

وعلى هـذا ، السائل ويذكر في سؤاله خصوصيّات لا مدخليّة لها في الحكم
فلا ينافي الخبران قبول شهادة العبد وإن لم يعتق، وكـذلك قبـول شـهادته 

ولعلّ ذكر الفقهاء الخصوصيّات للتبعيّة ، ةوإن لم يوص إليه السيّد بالشهاد
لمضمون الخبرين وإن كـان المـذكور في كلـمات بعضـهم مدخليـّة بعـض 

  .الخصوصيّات
  فـربما يسـتفاد مـن التعليـل المـذكور حيـث  ،وأمّا كراهة اسـترقاقهما

إنّ المناسب لإحسانهما عدم استرقاق الغلام المشـهود لـه بالانتسـاب وإن 
ولم يظهر مراد القائل بالحرمة هل هو انعتـاقهما  ،لحرمةكان ظاهر الكلام ا

 ينأو وجوب إعتاق الغلام إيّاهما بحيث لو لم يعتقهما كانـا بـاقي عليه قهراً 
  .على الرقيّة

وأمّا عدم قبول شهادة الوصي في ما هو وصيّ فيه، وهو المشـهور بـين 
اتبـة ومقت§¶ المكاتبة الصحيحة ال��يحة قبولهـا، وهـي المك، الأصحاب

كتـب «دين وفيهـا: باب شهادة الوصيّ للميتّ وعليه  المرويّة في الفقيه في
: أيجوز للوصيّ أن يشهد لـوارث الميـّت صـغيراً أو -يعني الصفّار -إليه 

كبيراً بحقّ له على الميتّ أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس 
الحقّ، ولا يكتم نعم، وينبغي للوصي أن يشهد ب×: الكبير بقابض؟ فوقّع

  .وظاهر الصدوق العمل بها، )١(»شهادته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، باب شهادة الوصي للميّـت وعليـه ديـن؛ وسـائل ٣٣٦٢، ح٣/٧٣من لا يح§Ãه الفقيه: ) ١(
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واستشكل في العمل بها من جهة أنّه يرجـع إلى كونـه مـدّعياً باعتبـار 
ثبوت حقّ له فيما شهد به، فهو كشهادة المرتهن على المال المرهون أنّه ملك 

وأمّـا ، اهن مثلاً، وكشهادة ال´³يك ل´³يكه، وغرماء المفلس بمال لـهللر
  .)١(اتبة، فمع إعراض المعظم لا يعمل بهاالمك

ألا تـرى أنّ  ،للـوصيّ  ويمكن أن يقال: لا نسلّم كون الوصـاية حقّـاً 
ولا يثبـت  ،عدول المؤمنين يتصدّون أمور صغار الميتّ مع عدم الوصيّ له

فالوصيّ مكلّف بإنفـاذ وصـيّة  ،بل ولايتهم نظير ولاية الحاكم ؟لهم حقّ 
غاره مع قيمومته من قبل الموصي نظير تكليـف والقيام بأمور ص ،الموصي

لا  وعدم العمل بالمكاتبة إن كـان بملاحظـة هـذه الجهـة ،عدول المؤمنين
بل مع قطع النظر عن المكاتبـة يكفـي عمـوم مـا دلّ عـلى  ،ي§Ãّ بحجّيتها

  .حقاق الحقّ بل لعلّه تجب الشهادة لإ ،قبول شهادة العدل
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لعدم نفوذ الوصيّة في  ،يس له غيره انعتق ثلثهإذا أوصى بعتق عبده ول
  .الزائد عن الثلث إلاّ مع إمضاء الورثة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١، ح٢٨، أبواب الشهادات، ب٢٧/٣٧١الشيعة. 
 .٢٨/٣٥٧جواهر الكلام: ) ١(
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فانعتـاق  ،وأمّا صورة الإعتاق عنـد الوفـاة وعـدم مـا سـوى العبـد
خصوص الثلث مبنيّ على خروج منجّزات المريض من الثلث، وأمّا عـلى 

  .فينعتق الكلّ  ،الخروج من الأصل
 يعنـأ-تق الباقي من ثلثه لل�ªاية التي هـو ولو أعتق ثلثه وله مال أع

ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال  ،كان سببها -العتق
ففي صورة الوصيّة ينعتق ثلثهم بالقرعـة، وكـذلك لـو أعـتقهم  ،سواهم
  .بناء على خروج المنجّزات من الثلث ويخرج الثلث بالقرعة منجّزاً 

في ستّة عبيد أعتقهم مولاهم عنـد ’: «نبيّ ويدلّ عليه المرسل عن ال
  .)١(»موته ولم يكن له غيرهم فجزّأهم أثلاثاً ثمّ أقرع بينهم

يوصي في الرجل يكون له المملوكون ف: «×والصحيح عن أبي جعفر
  .)٢(»م بينهميسه× بعتق ثلثهم؟ قال: كان عليّ 

إنّ «قـال: ‘ والخبر الذي رواه المشايخ الثلاثة عن موسى بن جعفر
³ين  أبي ترك ستينّ مملوكاً وأعتق ثلـثهم فأقرعـت بيـنهم وأخرجـت ع´ـ

، ولو استلزمت التعديل التجزئة في العبد أعتق ذلك الجـزء )٣(»وأعتقتهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ سـنن النسـائي: ٢/٤٠٩؛ سنن الترمـذي: ٥/٩٧؛ صحيح مسلم: ٤/٤٢٦مسند أحمد: ) ١(
 .١/٢٨٠؛ السنن الكبرى: ٤/٦٤

، ٨/٢٣٤، باب الحكم بالقرعة؛ تهذيب الأحكـام: ٣٣٩٦، ح٣/٩٤من لا يح§Ãه الفقيه: ) ٢(
 .١، ح٦٥، أبواب العتق، ب٢٣/١٠٣، باب العتق وأحكامه؛ وسائل الشيعة: ٧٥ح

Ãه الفقيـه: ١١، ح٧/١٨لكافي: ا) ٣( ، باب مـن أوصى بعتـق أو صـدقة أو حـجّ؛ مـن لا يح§ـ
، بـاب العتـق ٧٦، ح٨/٢٣٤، باب العتق وأحكامه؛ تهذيب الأحكام: ٣٤٥٤، ح٣/١١٩

 ، وفيـه محمّـد بـن مـروان ٢، ح٦٥، أبواب العتق، ب٢٣/١٠٣وأحكامه؛ وسائل الشيعة: 
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والسعي في الباقي، ولولا النصّ كان مقت§¶ القاعدة تعلّق الوصيّة بثلـث 
ذلك كلّ منهم، وكذلك العتق المنجّز بناء على خروج المنجّز من الثلث، و

كما لو أوصى بثلث ماله بلا تعيـين لكـن المتعـينّ حصـول العتـق بـالنحو 
  .المذكور في الأخبار

ويمكن أن يقال: لا يستفاد من الأخبار المذكورة التعينّ، غايـة الأمـر 
الرخصة في العمل بالنحو المذكور في الأخبار، فما الوجه في رفع اليد عـن 

لوك ظاهر في عتق كلّه، فمع حفـظ مقت§¶ القاعدة إلاّ أن يقال: عتق المم
هذا الظهور لا بدّ من تعيين الثلث بالقرعة، وهذا كما لو قال المولى لعبده: 
أضف أو أطعم ثلث هؤلاء، فإنّه لا بـدّ بـين تعيـين الثلـث بالاختيـار أو 

  .القرعة، وإن كان فرق بين المقام والمثال، لكن المقصود الاستظهار
روف الابتداء بـالأوّل فـالأوّل حتـّى يبلـغ فالمع ،وأمّا صورة الترتيب

 في رجل أوصى عند موته أعتق فلاناً « :ولخصوص النصّ  ،لما سبق ،الثلث
وفلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثـمان قيمـة المماليـك 
الخمسة الذين أمر بعتقهم [قال: ينظر إلى الذين سـمّاهم وبـدأ بعـتقهم] 

ء، ثـمّ الثـاني، ثـمّ الثالـث، ثـمّ  رون إلى ثلثه فيعتق أوّل شيفيقوّمون وينظ
الرابع، ثمّ الخامس، فإن عجز الثلث كان الذي سمّى أخيراً، لأنّـه أعتـق 

  .)١(»بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وهو مهمل 
Ãه الفقيـه: ، باب مـن أو١٥، ح٧/١٩الكافي: ) ١( صى بعتـق أو صـدقة أو حـجّ؛ مـن لا يح§ـ

 ، ٩/٢٢١، باب الوصيّة بالعتق والصـدقة والحـجّ؛ تهـذيب الأحكـام: ٥٤٩٣، ح٤/٢١٢
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فإن كان النظر إلى مقت§¶ القاعـدة، فقـد سـبق الإشـكال فيـه، فـإنّ 
  بغـيره،  يّة بأن يـوصي أوّلاً بكـذا ثـمّ يـوصيالترتيب تارة يكون في الوص

ن يعتق أوّلاً عبداً، ثمّ عبداً آخر وهكذا، وأخـرى أوكذا في العتق المنجّز ك
بالنحو المذكور في النصّ المـذكور بالترتيـب اللفظـي مـع الـواو، مـع أنّ 

  .المعروف أنّ الواو لمطلق الجمع، ففي الصورة الأولى لا كلام فيها
ة الثانية، فإن تمّ النصّ سنداً وقلنا بلزوم الأخذ تعبـّداً وأمّا في الصور

فلا كلام أيضاً، ومع عـدم تماميـّة السـند ولم يعلـم اسـتناد المشـهور إليـه 
واستبعاد كون الحكم تعبّديّاً من دون استظهار من كلام الموصي، يشـكل 

  .ما ذكر
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المتّبـع عنـد  أمّا إجزاء الذكر والأنثى والصـغير والكبـير، فللإطـلاق
  .العقلاء

Ãمي : إنّ -×أي لأبي عبـد االله -قلـت لـه : «مضافاً إلى خـبر الح§ـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أبـواب ١٩/٣٩٨، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته؛ وسـائل الشـيعة: ١٧ح ،
ع رجـال ، وفيه أبو جميلة، وهو ضـعيف عنـد النجـاشي. راجـ١، ح٦٦أحكام الوصايا، ب

 .٣٣٢النجاشي، الرقم: 
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  علقمة بن محمّـد أوصـاني أن أعتـق عنـه رقبـة فأعتقـت امـرأة أفيجزئـه 
أو أعتق عنه من مالي؟ قال: يجزئه، ثمّ قال: إنّ فاطمة أمّ ابني أوصـت أن 

  .)١(»أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة
  .رة التقييد بالإيمان، فلا بدّ فيها من امتثال ما أوصى بهوأمّا صو

وأمّا إجزاء عتق من لا يعرف بنصب مع عدم وجدان المؤمن، فلخـبر 
عـن × سألت أبا الحسـن«عليّ بن أبي حمزة المنجبر ضعفه بالشهرة قال: 

رجل أوصى بثلاثين ديناراً يعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد بذلك؟ 
  .)٢(»الناس فيعتق قال: يشترى من

سـألت «وما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن عليّ بـن أبي حمـزة قـال: 
عبداً صالحاً عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين ديناراً فلم 
توجد له بالذي سمّى قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمّى، قلت: 

  .)٣(» يكن ناصباً فإن لم يجدوا؟ قال: يشترون من عُرْض الناس ما لم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بــاب مــن أوصى بعتــق أو صــدقة أو حــجّ؛ مــن لا يح§ــÃه الفقيــه: ٥، ح٧/١٧الكـافي: ) ١(
، ٩/٢٢٠، باب الوصيّة بالعتق والصـدقة والحـجّ؛ تهـذيب الأحكـام: ٥٤٩٨، ح٤/٢١٤
، أبـواب ١٩/٤٠٤، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته؛ وسـائل الشـيعة: ١٥ح

Ãمي. راجـع ١، ح٧٢الوصايا، بأحكام  . والرواية صحيحة عـلى كـلام في أبي بكـر الح§ـ
 .١٠/٢٩٦معجم رجال الحديث: 

، ٤/٢١٤، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ٩، ح٧/١٨الكافي: ) ٢(
، بـاب ١٣، ح٩/٢٢٠، باب الوصيّة بالعتق والصدقة والحجّ؛ تهذيب الأحكـام: ٥٥٠١ح

، أبواب أحكام الوصايا، ١٩/٤٠٥نسان لعبده وعتقه له قبل موته؛ وسائل الشيعة: وصيّة الإ
 .٦٥٦. وعليّ بن أبي حمزة واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: ١، ح٧٣ب

 ، ١٩/٤٠٥، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ؛ وسائل الشيعة: ١٠، ح٧/١٨الكافي: ) ٣(
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ســألت أبي «ومــا رواه المشــايخ الثلاثــة إلى عــليّ بــن أبي حمــزة قــال: 
عن رجل أوصى بثلاثين ديناراً يعتق بها رجل من أصحابنا فلم × الحسن

  .)١(»يوجد بذلك؟ قال: يشترى من الناس فيعتق
ولا يخفى أنّ خبر عليّ بن أبي حمزة واحداً كان أو أزيد بناء على حجّيّته 

جهة الانجبار بالشهرة يستفاد منه عدم كونه ناصبيّاً لا عدم المعروفيّة  من
بالنصب، كما في المتن، فلا بدّ من الإحـراز، إلاّ أن يقـال: يحـرز بالأصـل 

  .حيث إنّ النصب صفة عارضة ومقت§¶ الأصل عدمه
عـلى الإجـزاء  )٢(وأمّا صورة الظنّ بالإيمان مع تبينّ الخلاف، فاستدلّ 

عن رجل أوصى بنسمة مؤمنة عارفـة «ة الإجزاء، والصحيح: فيها بقاعد
مثل ذلك مثل  )٣(فلمّا أعتقناه بان أنهّا لغير رشدة؟ فقال: قد أجزأ عنه، إنّما

  .)٤(»رجل اشترى أضحية على أنهّا سمينة فوجدها مهزولة
جزاء، فلا يخفى أنهّا لا تنطبق عـلى مـا مكن أن يقال: أمّا قاعدة الإوي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أبي حمـزة واقفـي. راجـع رجـال النجـاشي، . وعليّ بـن ٢، ح٧٣أبواب أحكام الوصايا، ب
 .٦٥٦الرقم: 

، ٤/٢١٤، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ؛ من لا يح§Ãه الفقيه: ٩، ح٧/١٨الكافي: ) ١(
، بـاب ١٣، ح٩/٢٢٠، باب الوصيّة بالعتق والصدقة والحجّ؛ تهذيب الأحكـام: ٥٥٠١ح

، أبواب أحكام الوصايا، ١٩/٤٠٥وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته؛ وسائل الشيعة: 
 .٦٥٦. وعليّ بن أبي حمزة واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: ١، ح٧٣ب

 .٢٨/٣٦١؛ جواهر الكلام: ١٠/٣٨٥رياض المسائل: ) ٢(
  من هنا إلى آخره ليس في التهذيب.) ٣(
Ãه الفقيـه: ١٧، ح٧/٦٢الكافي: ) ٤(  ، بـاب نـوادر٥٥٥٢، ح٤/٢٣٢، باب النـوادر؛ مـن لا يح§ـ

- ١٩/٤٣١، باب من الزيـادات؛ وسـائل الشـيعة: ١٣، ح٩/٢٣٦الوصايا؛ تهذيب الأحكام: 
 .٣- ٢، ح٩٥، أبواب أحكام الوصايا، ب٤٣٢
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، إلی آخره، تبينّ »فبان«ا الرواية، فلعلّ المراد من قول القائل وأمّ ، نحن فيه
  .عدم طهارة المولد، فلا مجال للاستدلال به على مقامنا

وأمّا الوصيّة بعتق رقبة بثمن معينّ، فمع عدم الوجدان بالثمن المعـينّ 
لا بدّ من التوقّع، ومع الوجدان بأقلّ، فـالمعروف أنّـه يشـترى بأقـلّ مـن 

  .لذي أوصى به، ويدفع الباقي إليهاالثمن ا
عـن رجـل × سـألت أبـا عبـد االله«عليه بموثّق سماعة:  )١(واستدلّ 

أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم، فاشترى الوصيّ بأقلّ 
من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فـما تـرى في الفضـلة؟ قـال: تـدفع إلى 

  .)٢(»النسمة من قبل أن تعتق، ثمّ تعتق عن الميتّ
ولا يخفى أنّ تعيين القيمة في كلام الموصي أو الموكّل ليس بمعنى عدم 
الإجازة في الاشتراء بأقلّ حتىّ يقال في المقـام بـأنّ الروايـة محمولـة عـلى 

نعم، إذا كان نظر الموصي ، صورة التعذّر، ومع عدمه يكون تبديلاً للوصيّة
  .وتوقّع ما أوصى به لغرض إلى خصوص الثمن المعينّ، فلا بدّ من الصبر
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 .١٠/٣٨٦؛ رياض المسائل: ٢٢/٥١٣؛ الحدائق الناضرة: ٦/٢١٣مسالك الأفهام: ) ١(
Ãه الف١٣، ح٧/١٩الكافي: ) ٢( قيـه: ، باب مـن أوصى بعتـق أو صـدقة أو حـجّ؛ مـن لا يح§ـ

، بـــاب الوصـــيّة بـــالعتق والصـــدقة والحـــجّ؛ تهـــذيب الأحكـــام: ٥٥٠٥، ح٤/٢١٥
، ١٩/٤١٠، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته؛ وسائل الشيعة: ١٨،ح٩/٢٢١

. والتعبير عنه بالموثّق لسـماعة المرمـيّ بـالوقف. راجـع ١، ح٧٧أبواب أحكام الوصايا، ب
 .٨/٢٩٧معجم رجال الحديث: 
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ت�ّ�ف المريض إن كان بنحو الوصيّة، فلا إشكال في نفوذه من الثلث 
التدبير والنـذر المؤجّـل بـالموت وادّعـي وقد سبق الكلام فيه، وألحق بها 

  .الإجماع عليه
  .وأمّا الت�ّ�فات المنجّزة، ففي حال الصحّة لا إشكال فيها

أو عطيـّة  مرض الموت من قبيل الصـلح الحبـائيوأمّا ما وقع منها في 
Ãّر الورثـة، ففيهـا  محضة أو عتق ونحوها مماّ يوجب نقصان التركـة وت§ـ

  .يها في كتاب الحجرالخلاف، وقد سبق الكلام ف
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فمقت§¶ القاعدة فيه نفوذه مطلقـاً بالنسـبة إلى الأجنبـي أمّا الإقرار، 
والوارث، لكن ورد في المقام أخبار لا بدّ مـن الجمـع بينهـا وبـين عمـوم 

  »:إقرار العقلاء على أنفسهم جائز«
عـن × سـألت أبـا عبـد االله«منها: صحيحة منصور بن حازم قال: 

الميـّت مرضـيّاً،  رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً؟ فقال: إن كان
  .)١(»فأعطه الذي أوصى له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ٤/٢٢٩، باب المريض يقرّ لوارث بدين؛ من لا يح§Ãه الفقيـه: ٢، ح٤٢-٧/٤١كافي: ال) ١(
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في رجل أوصى لـبعض ×: «ومنها: موثّقة أبي أيّوب عن أبي عبد االله
  ورثتـه أنّ لـه عليـه دينـاً؟ فقــال: إن كـان الميـّت مرضـيّاً، فأعطـه الــذي 

  .)١(»أوصى له
سـألت «قـال:  ن مسكان عن العلاء بيّاع السابريومنها: صحيحة اب

مرأة استودعت رجلاً مالاً فلمّا ح§Ãها الموت قالت عن ا× أبا عبد االله
له: إنّ المال الذي أودعته إيّاك لفلانة وماتت المرأة وأتى أولياؤها الرجـل 
فقالوا له: إنّه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلاّ عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك 

، ء أيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة فيحلف لهم وإن كانت متهّمـة شي
  .)٢(»فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان، فإنّما لها من مالها ثلثه

عن رجل × سألت أبا عبد االله«ومنها: صحيحة إسماعيل بن جابر قال: 
  .)٣(»أقرّ لوارث له وهو مريض بدين؟ قال: يجوز عليه إذا أقرّ به دون الثلث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب الإقرار ٢، ح٩/١٥٩، باب إقرار المريض للوارث بدين؛ تهذيب الأحكام: ٥٥٤٢ح ،
، باب الإقرار في حال المرض لـبعض الورثـة بـدين؛ ٢، ح٤/١١١في المرض؛ الاستبصار: 

 .١، ح١٦م الوصايا، ب، أبواب أحكا١٩/٢٩١وسائل الشيعة: 
، ١٩/٢٩٤، بـاب الإقـرار في المـرض؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٩/١٦٠تهذيب الأحكـام: ) ١(

. والتعبير عنها بالموثّقـة لابـن فضّـال الثقـة الفطحـي. ٨، ح١٦أبواب أحكام الوصايا، ب
 .٧٢راجع رجال النجاشي، الرقم: 

Ãه الفقيـه: ، باب المـريض يقـرّ لـوارث بـدين؛ مـن ٣، ح٧/٤٢الكافي: ) ٢( ، ٤/٢٢٩لا يح§ـ
، باب الإقرار ٧، ح٩/١٦٠، باب إقرار المريض للوارث بدين؛ تهذيب الأحكام: ٥٥٤٣ح

، باب الإقرار في حال المرض لـبعض الورثـة بـدين؛ ٧، ح٤/١١٢في المرض؛ الاستبصار: 
 . ٢، ح١٦، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٢٩١وسائل الشيعة: 

Ãه الفقيـه: ، باب المـ٤، ح٧/٤٢الكافي: ) ٣( ، ٤/٢٢٨ريض يقـرّ لـوارث بـدين؛ مـن لا يح§ـ
 ، باب الإقرار ٥، ح٩/١٦٠، باب إقرار المريض للوارث بدين؛ تهذيب الأحكام: ٥٥٤٠ح
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فنقول: قد يجمع بين هذه الصحيحة وبين صحيحة منصـور والموثّقـة 
  .)١(تقييدها بصورة التهمةب

وفيه إشكال حيث إنّ صورة التهمة نادرة أو يكون غير غالبة، فكيف 
يحمل المطلق الوارد في مقام البيان بنحو القانون على النادر أو غير الغالبة، 
وإن قيّد صحيحة منصور والموثّقة بهذه الصحيحة لزم عدم نفوذ الإقـرار 

كون المقرّ مرضيّاً لا بالنسبة إلى الأصل، بالنسبة إلى الوارث في صورة عدم 
  .ولا بالنسبة إلى الثلث

وهذا مناف لما رواه في الكافي والشيخ في التهذيب في الصحيح عن أبي 
عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث × سألت أبا عبد االله«ولاّد قال: 

ء؟ قـال:  بدين له عليه؟ قال: يجوز له ذلك، قلت: فإن أوصى لوارث ب´¿
، فإن عومل في صحيحة إسماعيل بن جـابر وصـحيحة منصـور )٢(»جائز

ــد  ــحيحة أبي ولاّد أح ــد لص ــون المقيّ ــين يك ــة المتعارض ــة معامل والموثّق
المتعارضين المأخوذ به، ويكون هو المقيّد لصحيحة أبي ولاّد، فالمقيّد لها إمّا 

  .صحيحة منصور بن حازم والموثّقة أو صحيحة إسماعيل بن جابر
أن يقال: القيد المذكور في صحيحة منصـور والموثّقـة كـون المقـرّ إلاّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب الإقرار في حال المرض لـبعض الورثـة بـدين؛ ٥، ح٤/١١٢في المرض؛ الاستبصار ،
  .٣، ح١٦، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٢٩٢وسائل الشيعة: 

  .٣٩٣- ١٠/٣٩٢؛ رياض المسائل: ٢٢/٦١٥؛ الحدائق الناضرة: ١١/٩٦الك الأفهام: مس) ١(
، باب ٦، ح٩/١٦٠، باب المريض يقرّ لوارث بدين؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٧/٤٢الكافي: ) ٢(

، باب الإقرار في حال المرض لـبعض الورثـة ٦، ح٤/١١٢الإقرار في المرض؛ الاستبصار: 
 .٤، ح١٦أبواب أحكام الوصايا، ب، ١٩/٢٩٢بدين؛ وسائل الشيعة: 
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مرضيّاً وهذا غير كونه متهّماً، فلا مانع من أن يقال جمعاً بين الطـرفين: إذا 
كان مرضيّاً بمعنى كونه عدلاً أو ما يقرب منه يعطى المقرّ به وإن زاد عن 

د عـن الثلـث الثلث، وإن كان غير مرضيّ ولعلّه الغالب يعطى ما لا يزيـ
بناء على تفسير دون الثلث بهذا، فلا يلزم المحذور المذكور على تقدير إرادة 
غير المتهّم من المرضيّ، ولا مانع من تقييـد صـحيحة أبي ولاّد في صـورة 

  .هذا في صورة الإقرار للوارث ،عدم كون المقرّ مرضيّاً بالثلث
ان المذكورة ، فمقت§¶ صحيحة ابن مسكوأمّا صورة الإقرار للأجنبي

ة مأمونـة بمعنـى عـدم مونة والمتهّمة، فإن كانت الموصـيالتفصيل بين المأ
إرادة الإضرار بالورثة فإقرارها نافذ في المقرّ به وإن كانت زائدة عن ثلثها، 
وإن كانت متهّمة، فالظاهر من آخر الرواية نفوذه في الثلث حيـث إنّـه لا 

  .يكون باختيارها إلاّ ثلث متروكاتها
أمّا تعلّق الديون والوصايا بأرش الجراح ودية النفس، فيدلّ عليه ما و

، عن محمّد بن عبـد الجبـّار، ن أبي عليّ الأشعريرواه محمّد بن يعقوب ع
في رجل ×: «، عن أبي الحسن)١(عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق

قضوا قتل وعليه دين ولم يترك مالاً، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن ي
دينه؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئاً؟ قال: إنّما أخذوا الدية، فعلـيهم 

  .)٢(»أن يقضوا دينه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في الفقيه: صفوان بن يحيى الأزرق.) ١(
Ãه الفقيـه: ٦، ح٧/٢٥الكافي: ) ٢( ، ٢٢٦-٤/٢٢٥، باب من أوصى وعليه دين؛ مـن لا يح§ـ

 ، بـاب الإقـرار في ٢٧، ح٩/١٦٧، باب قضاء الدين من الدية؛ تهذيب الأحكام: ٥٥٣٢ح
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وما رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار عن يعقوب بن يزيد، عن غياث 
قال: ’ أنّ رسول االله×: «بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر

  .)١(»كسائر الأموالإذا قبلت دية العمد فصارت مالاً فهي ميراث 
والمستفاد من الرواية أنّ من يأخذ الدية عليه أن يق§¦ الدين، وحيث 

والمستفاد من الثانيـة أنّ ، إنّ الدين مقدّم على الإرث يكون القضاء مقدّماً 
الدية كسائر الأموال المتروكة فيكون الدين والوصيّة مقدّمين على الإرث 

  .لمن غير فرق بين دية الجراح أو القت
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والرواية صحيحة.١، ح٢٤ن والقرض، ب، أبواب الدي١٨/٣٦٤المرض؛ وسائل الشيعة . 
، باب ميراث المرتد ومن يستحقّ الدية من ذوي الأرحام؛ ١٦، ح٩/٣٧٧تهذيب الأحكام: ) ١(

. والروايـة موثّقـة بغيـاث بـن ١، ح١٤، أبواب موانع الإرث، ب٢٦/٤١وسائل الشيعة: 
  .١٣/٢٣٥كلّوب الثقة العامّي. راجع معجم رجال الحديث: 



 

  
  


+`�;�sت '�Qس  

÷ŠèÏ@pbíìn�a@ 

��
ب ���\T 

�T��� ����� J :٧/�+وّل  

  ٧  .................................................  والاصطلاح اللغة في الرهن
  ٨  .............................................  الرهن في والقبول الإيجاب لزوم

  ٨  ....................................................  الرهن في القبض اشتراط
  ١١  ...................................................  عيناً  الرهن كون اشتراط
  ١٢  .................................................  مملوكاً  الرهن كون اشتراط

  ١٢  ...................................................... الغير مال رهن حكم
  ١٤  ....................................................  والرهن ال´³ط بطلان

  ١٤  ...............................  والشجر النخل وثمرة الدابّة حمل دخول عدم
  ١٤  ...............................................  الارتهان بعد يتجدّد ما حكم
  ١٥  ......................................................  للراهن الفائدة تكون

  ١٥  ...................................  أحدهما عن أدّى ثمّ  بدينين رهنين رهن لو
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  ١٧  ..............................  منفعةً  أو  كان مالاً  الذمّة في الحقّ  ثبوت اشتراط
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  ١٨....................................  المضمونة الأعيان علی الرهن أخذ حكم
  ٢٠...............................................ثانياً  رهناً  المرهونة العين جعل
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  ٢٣.............................................................  الراهن شرائط
  ٢٣..............................................  عليه المولىّ  لمصلحة الولي رهن
  ٢٣.........................................  الرهن في الراهن ت�ّ�ف جواز عدم

  ٢٦......................................  المرتهن إجازة على وقف الراهن باعه لو
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  ٢٧.............................................................  المرتهن شرائط
  ٢٧.............................................  رهنال في الوكالة اشتراط جواز

  ٢٧.........................................  الت�ّ�ف وجواز العقل كمال يشترط
  ٢٨................................................الموكّل بموت الوكالة بطلان
  ٢٩.................................................للمرتهن الرهن ابتياع جواز

  ٢٩..........................................  دينه باستيفاء غيره من أحقّ  المرتهن
  ٣٠...........................................  ورواياته المرتهن يد في أمانة الرهن

  ٣١........................................................  المتعارضة الروايات
  ٣٢..............................................  المعارضة الروايات حمل وجوه

  ٣٤........................................  عليها المرتهن أنفق دابّة الرهن كان لو
  ٣٦...............................................  للمرتهن الدين استيفاء جواز

  ٣٧............................................. الإجازة على متوقف الرهن بيع
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  ٣٩  .........................................  تلفه يوم الرهن قيمة المرتهن يضمن

  ٤٠  ........................................  القيمة في والمرتهن الراهن اختلف لو
  ٤١  ....................................  الباب وروايات الرهن على فيما اختلفا لو

  ٤١  .............................................  عنه والجواب المعارضة الرواية
  ٤٢  .........................................  وديعة أو رهن المال أنّ  في اختلفا لو
  ٤٤  .......................................................التفريط في اختلفا لو
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  ٤٧  .................................................  الستّة وأسبابه الحجر معنی
  ٤٨  .......................................................  بالبلوغ الحجر يزول
  ٤٨  ....................................  ورواياته العانة على الخشن الشعر إنبات
  ٥٠  ..................................................  المنيّ  بخروج البلوغ يعلم

  ٥١  .............................................................  بالسنّ  البلوغ
  ٥١  ............................................................  الباب روايات
  ٥٣  ................................................  المسألة في  المعارضة الأخبار

  ٥٦  .......................................................  بالرشد الحجر يزول
  ٥٦  .............................................................  الرشد تفسير

  ٥٧  ........................................................  العدالة؟ تعتبر هل
  ٥٨  ..........................................................الرشد في شكّ  لو
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  ٥٨.....................................  الماليّة الت�ّ�فات يجوز لا الرشد عدم مع
  ٥٩....................................................  المقام في الواردة الأخبار

  ٦٠..........................................................  ملوكالم ت�ّ�فات
  ٦١..........................................................  المريض ت�ّ�فات
  ٦١................................................  المسألة في  الواردة الروايات

  ٦٢.....................................  الثلث على زاد بما المنجّزة التبرّعات حكم
  ٦٢.......................................  الثلث من الخروج على الدالّة  الأخبار

  ٦٨.........................................  المذكورة الروايات في المناقشة وجوه
  ٧٠.............................  الثلث لا الأصل من الخروج علی الدالّة الأخبار
  ٧٥..................................  الباب وروايات والمجانين الصغار أوصياء
  ٧٧...............................................  المذكورة الروايات في المناقشة
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  ٨١............................................................  الضمان تعريف
  ٨١......................................................... المال ضمان شروط
  ٨١.................................................  والحوالة الضمان بين الفرق

  ٨٣..................................................  عنه المضمون رضا يعتبر لا
  ٨٣...................................................  عنه المضمون أنكر لو ما في

  ٨٤........................................  له استدلّ  وما اللزوم في الملاءة اعتبار
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  ٨٧  ........................................... عنه المضمون على الضامن يرجع
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  ٨٨  .......................................  عنه المضمون سؤال عدم مع يرجع لا
  ٨٩  ....................................  نهع المضمون علی ما الضامن يعلم لم لو
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  ٩١  .................................................  وشروطها الحوالة تعريف
  ٩١  ................................................  الإنشاء من الحوالة في بدّ  لا
  ٩٢  ......................................................  الحوالة قبول يجب لا

  ٩٣  ................................................الحوالة وقت ملاءته يشترط
  ٩٣  ............................................  المحتال يبرئه لم وإن المحيل براءة
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  ٩٥  .................................................  وشروطها الكفالة تعريف
  ٩٥  ..........................................  خاصّة؟ بالنفس تعهّد الكفالة هل

  ٩٥  .................................. ال´³ع مجلس في الإحضار استحقاق كفاية
  ٩٦  .........................للمرافعة خصمه إحضار الحاكم من  الخصم طلب لو

  ٩٦  ............................................  له والمكفول الكافل رضی يعتبر
  ٩٧  ...............................................  المؤجّلة في الأجل تعيين يلزم
  ٩٨  ........................  بالغريم يأتي حتیّ الكفيل يحبس أن له للمكفول يجوز

  ٩٨  ..............................  الحقّ  من عليه ما أو الغريم إحضار بين التخيير
  ١٠١  ....................  عليه ما أداء أو الإعادة لزمه غريمه يد من غريماً  خلىّ  من
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  ١٠٣  ............................................ المكفول بموت الكفالة بطلان
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  ١٠٧  ...................  حراماً  حلّل أو حلالاً  حرّم ما إلاّ  وجوازه الصلح تعريف
  ١٠٩  ........................................  والإنكار الإقرار مع الصلح جواز

  ١١١  ....................................بالحلف وإلزامه للمنكر الحاكم إحضار
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  ١١٣  .........................  أحدهما على الخ�ªان أنّ  على ال´³يكان اصطلح لو
  ١١٩  ............................  فامتزجت درهماً  وآخر درهمين إنسان أودعه لو
  ١١٩  ...................  بثلاثين ثوب وللآخر درهماً  بع´³ين ثوب لواحد كان لو

  ١٢٠  ..........................  العوضين أحد استحقاق ظهور مع الصلح بطلان
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  ١٢٥  ..........................................................  ال´³كة تعريف
  ١٢٦  ..........................  ال´³كة إنشاء إرادة قصد عن المجرّد القهري المزج
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  ١٢٩  ....................................................  الوجوه شركة تعريف
  ١٣٠  ..................................................  المفاوضة شركة تعريف

  ١٣٠  ..................................  ال´³ط عدم مع بالنسبة والخ�ªان الربح
  ١٣٠  .................................  هيستحقّ  مماّ أزيد الربح في أحدهما شرط لو

  ١٣١  .......................  بالإذن إلاّ  الت�ّ�ف ال´³كاء لأحد ليس الامتزاج مع
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  ١٣٢  ...............................................  مؤجّلة ال´³كة صحّة عدم

  ١٣٣  ................................................... بالموت ال´³كة بطلان
  ١٣٣  ..................................  وإيداعه وإبضاعه الذمّي مشاركة كراهة
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  ١٣٧  ........................................................  المضاربة تعريف
  ١٣٧  ........................  المضاربة في والبضاعة والقرض القراض بين الفرق
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  ١٤١  ...................  شاء كيف  لاستثمارا في العامل يت�ّ�ف المال ربّ  أطلق لو
  ١٤٢  ........................................  الأصل من السفر في العامل إنفاق
  ١٤٣  .........................................................هنا بالسفر المراد
  ١٤٤  ............................................  المال بعين العامل اشتراء لزوم

  ١٤٤  ......................................  له الربح وكون للعامل ال´³اء وقوع
  ١٤٥  ..........................................  المالك عيّنه عمّا العامل عدل لو

  ١٤٥  ...............................................  المقام في  الواردة الروايات
  ١٤٧  ....................  والإغماء والجنون منهما واحد كلّ  بموت المضاربة تبطل

  ١٤٨  ............................  دراهم أو دنانير عيناً  المضاربة مال كون يشترط
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  ١٤٨  .............................  ربحه من حصّة للعامل وشرط عروضاً  قوّم لو
  ١٤٩  .................................................  المضاربة بمال العلم لزوم

  ١٤٩  ............................  العامل قول فالقول المال رأس قدر في اختلفا لو
  ١٥٠  .....................................  بظهوره الربح من نصيبه العامل تملّك

  ١٥١  ................................... فيها والمناقشة المسألة في الأربعة الأقوال
  ١٥٢  ................................  المشهور للقول المذكورة الوجوه في المناقشة

  ١٥٣  ................................................  العامل على الخ�ªان عدم
  ١٥٣  .......................................  ربح فيه فظهر أباه العامل ىاشتر لو
  ١٥٦  ..........................المضاربة بمال المشتراة اريةالج وطء للعامل يجوز لا

  ١٥٧  ................................... يقبض حتىّ ينبالد المضاربة صحّة عدم
  ١٥٨  ..............................................  فمات مضاربة يده في كان لو
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  ١٦١  ..................................................  وشروطها المزارعة تعريف

  ١٦٢  .......................................  أحدهما بموت المزارعة بطلان عدم
  ١٦٢  .............................................  مشاعاً  النماء يكون أن يشترط
  ١٦٥  ......................................................  البذر مقدار إخراج

  ١٦٥  ....................................  معلومة مدّة للمزارعة تقدّر أن اشتراط
  ١٦٧  ................................  بها الانتفاع يمكن مماّ الأرض كون اشتراط

  ١٦٧  ................................  غيره ومع وبغيره بنفسه الأرض يزرع أن له
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  ١٦٨  ..........................................................  الأرض خراج
  ١٦٩  .................................  بال´³ط الزارع على اللزوم منه يستظهر ما
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  ١٧٢  .....................................................  الزرع سلامة يشترط
  ١٧٣  ..............................  المزارعة فيه تبطل موضع في المثل أجرة ثبوت
  ١٧٣  ...........................  الشعير أو بالحنطة للزارعة الأرض إجارة حكم
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  ١٧٦  ..............................................  الباب في  الواردة الروايات
  ١٧٨  ..........................................................المساقاة شروط
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  ١٨٠  .................................................  العامل على العمل لزوم
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  ١٨٠  .....................................................الفائدة إشاعة اعتبار
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  ١٨٨  ....................................................  الوديعة حفظ وجوب
  ١٨٩  ................................  المالك عيّنه الذي الحرز على الاقتصار لزوم

  ١٩٠  ...............................................  الطرفين من جائزة الوديعة
  ١٩١  ..............................  دابّة الوديعة كون مع والسقي العلف وجوب

  ١٩٢  ..........................  والتفريط التعدّي عدم مع الوديعة في الضمان عدم
  ١٩٥  ........................................................  بالعدوان الضمان

  ١٩٦  ...............  للمالك والربح ضمن باكتساب الوديعة في الودعي ت�ّ�ف لو
  ١٩٧  .........................................  الحرز إلى الوديعة بردّ  البراءة عدم
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